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تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة 


الكتاب: علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ 
المؤلف: عبد الوهاب خلاف (المتوفى: 
35ھ( 

القدغور ا 

عدد الأجزاء: 1 

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو 
مذيل بالحواشي] 


لمحة عن حياة المؤلف: 

- ولد الفقيد في شهر مارس سنة 1888 ببلده كفر 
الزيات. 
- التحق بالأزهر الشريف سنة 1900 بعد أن حفظ 
القرآن الكريم في أحد "كتاتيب" البلدة. 
- انتظم في سلك طلبة مدرسة القضاء الشرعي إثر 
افتتاحها وتخرح فيها عام 1915 وعيىن مدرسا بها 
- اشترك في ثورة 9 فبرزت خلالها مواهبه 
الخطابية والكتابية وترك المدرسة. أو أجبر على 
تركها فانتقل إلى القضاء الشرعي. 
- عين قاضيا 2 الشرعية سنة 1920 ثم نقل 
نة 1931 
= انتدبته كلية الحقوق جامعة القاهرة مدرسا بها قي 
أوائل سنة 1934 وبقي أستاذا لكرسي الشريعة 
الإسلامية حتى إحالته إلى المعاش سنة 1948ء وقد 
ظلت تمد مدة خدمته حتى بداية عام 1956-55 حيیث 
أقعده المرض عن إلقاء المحاضرات. 
- زار كثيرا من دول الوطن العربي للاطلاع على 
المخطوطات النادرة وإلقاء المحاضرات» فكان سفيرا 
ناجحا لمصر في کل مکان. 


- انتخب عضوا بمجمع اللغة العربية فأشرف على 
وضع معجم القرآن۔ 
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- ترك للشريعة الإسلامية ثروة من المؤلفات امتازت 
بوضوح العبارة وجلاء الأحكام» فله كتاب "أصول 
اة ةه" و "کتاب حکام الأحوال الشخصية" وشرح 
واف لقانونی "الوقف والمواريتث" وکتاب قفرید عن 
"السياسة الشرعية" أو السلطات الثلاث في الإسلام» 
وکتيب في تفسير القرآن الكريم بعنوان "نور من 
الإسلام' ' وهذا عدا ما دبجه من بحوث ومقا لات كثيرة 
نشرها في مجلة القضاء الشرعي» ومجلة الأحكام 
ومجلة لواء الإسلام ومجلتي الثقافة والرسالةء 
- ألقى مجموعة من الأحاديث من منبر ا 
والاجتماعية وأخصضها "من قضصضن القرآن" : 
- ألقى مجموعة من الماضران في المناسبات 
الدينية والاجتماعية كما ألقى سلسلة محاضرات في 
تفسير القرآن الكريم لعدة سنوات بدار الحكمة. 
E‏ طواه الموت وشيع جثمانه الطاهر إلى 
مقره الأخير بمقابر الغفير صباح الجمعة 20/ 1/ 
6 تغمده الله برحمته. 
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الكتاب الأول: علم أصول الفقه 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الطبعة السابعة: 

اأفتتاحية الطبعة السابعة: 

الحمد للم رب العالهين,القائل في كتابه الكريم: 
ډتبار ك الذي بيده اهّلك وَهُوَ على کل کل شيءِ قدیز 
الذي حَلَق الْمَوْت وَالَحَيَاة لِيَبلَوَكُمْ أَيُكَمْ أحْسَنُ عَمَاا 
وَهُو لعزي العَفُورُ) 4 والصلاة والسلام على e‏ 
محمد الذي بعث بالشريعة السمحة رحمة للعالمين 
وعلىی آله وصخحىه اجمعين. 


أما بعد فهذا كتاب "علم أصول الفقه" للمرحوم 
الأستاذ الجليل الشيخ عبد الوهاب خلاف» نقدم أول 
طبعة له بعد أن انتقل إلى رحمة الله إلى الرفيق 
الأعلى»ء ولقد ورد في الأثر النبوي الصحيجح أن النبي - 
صل الله عليه وسلم- قال: "إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد 
صالح يدعو له"» وإن كتاب أصول الفقه الذي نقدمه 
إلى تلامیذه هو بلا ريب علم ينتفع به فهو عمل 
مستمر له ثوابه إلى يوم القيامة. 

ولقد كنت قد اعتزمت أن أكتب كتابا في الأصول 
لطلبة الكلية ألتزم فيه المنهاج الذي رسمته لنفسي» 
ولكن ما إن أخذت الأهبة وبدأت کتب حیتی ساورتني 
فكرة وهي أن أترك القلم لنعيد طبع كتاب المرحوم 
أستاذنا خلاف» وألحت على هذه الفكرة فذاكرت فيها 
الصديقين الكريمين الأستاذ عبد الفتاح القاضي 
والأستاذ علي الخفيف, فاتفق تلاثتنا على أن نعيد 
الطبع إحياء لذكرى الراحل الكريم. 
وها هي ذي طبعة الذكرى نقدمها لتلاميذ الفقيد 
الكريم ولمحبي 
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علمه» ولقد رأينا نحن الثلاثة أيضا أن تكون هذه 
الطبعة صورة صادقة لتفكير كاتب الكتاب فتكون 
الذكرى كاملة» ولذلك لم نتزيد على الكتاب بزيادة 
ولم ننقص منه عبارة ولم نعد فيه رأيا ليقراً القارئ 
في هذه الطبعة الأستاذ كما قرأه في الطبعات 
السابقة» فلا تتغير إلا فيما عساه يكون من تصحيف 
جرى في الطبع في النسخ السابقة. 

وإننا نحن الذين زاملنا الأستاذ وعاشرناه أكثر من 
كل رجالات العلم الذين لهم كيان فكري مستقل قد 
اختصوا به ومنهاج علمي لم يیکونوا فيه مقلدين قد 
التزموه. 

فرحمه الله وأثابه وجزاه عن العلم والأخلاق خيرا. 
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فاتحة طبعة سنة 1947: 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خاتم 

الأنبياء والمرسلين» وعلى رشلل الله اخضعين وحن 

أا ك فان على امل الففة لا بسي عه هة 

في تبيينه النصوص وتقنینه فیما لا نص فيه» ولا 

قاض في فهمه مواد القانون حق فهمهاء و 

قفقبه في بحنته دزت وتحليله ومقارنته بین 

المذاهب والآراء. 

وأحمد اله الذي أمذتي بمعونته وهدایته» فأخرجت 

کتایا قي هذا العلم ذلل صعبة وقرب تناولهء ووفقني 

الى أن أصوغ مسائله قي قواعد كلية» وان آأورد 

امتلتها التطييقية من النصوصض الشرعية وفن موازد 

القوانين الوضعية» وأن آقارن ین کر من بحو 

وما يقابلها من بحثو علم أصول القوانينء 

ولقد لقي كتابي والحمد لله من حسن القبول 
والتقدير ما شجعني على ان اأعيد طبعه بعد ان 

ادش اليه بحوتا جديدة» وزدته تهذیبا وتنقیحا 

وايضاحا. 

واسال الله أن يتقح به وأن يجغله خالصا لوجهة: 

القاهرة قي : 

رجب سنة 1366. 

يوليو سنة 1947. 
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فاتحة طبعة سنة 1942: 

الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله. 

والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله 
أساسها اليسر بالناس ورفع الحرج ء عنهم» وغايتها 
تحقيیق مصالحهم والعدل ىنهم وعلىی آله وصحىه 
الذي خلفوه قي حراسة شریعته» وهداية أمته» وکانوا 


تماما لنوره» ودعاة إلى هداه. 
أما بعد: فإن المجتهدين من أئمة المسلمين بذلو! 
أقضى خوودهم العقلنة قي انتفداد الأحكاد 
الشرعية من مصادرهاء واستخرجوا من نصوص 
الشريعة وروحها ومعقولها کنوزا تشر يعية تمعنة» 
كفلت مصالح المسلمين على اختلاف أجناسهم 
ونظمهم ومعاملاتهم» ولم تضق بحاجة من حاجتهم» 
بل کان فيها تشربع لأقضية لم تنحدت » ووقائع 
قرضية» م موسوعات الفقه آیات تنطق بما بذلوه 
من جهد» وما کان حليفهم من توفيق. 
ولم بکتفوا! بما استمدوه من احکام وما سنوه من 
قوانين» بل عنوا بنوصع قواعد للاستمداد, وقوانين 
لاستنباط» وکونوا من مجموعة هذه القواعد علم 
أصول الفقهء وكأنهم رحمهم الله بصنيعهم هذا 
أشاروا إلى خلفهم ألا يركنوا إلى اجتهادهم, وأن 
يجتهدوا کما اجتهدواء وبينوا کما بنوا» فان الأقضية 
تحدت والمصالح تتغبر ومصادر الشريعة معبن لا 
E‏ ومنهل عذب لكل وارد وفضل الله يؤتيه من 
ا۶ . 
وهذا كتابي في علم أصول الفقه قصدت به إحياء 
هذا العلمء وإلقاء الضوء على بحوثه» وراعيت في 
عباراته الإيجاز والإيضاح» وفي بحوثه 
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استمداد الأحكاه الشرعية من دصادرها وفهم 
الأحكام القانونية من مواردهاء وعنیت بأن تکون 
الأمثلة التطبيقية للقواعد الأصولية من نصوص 
الشريعة ومن موارد القوانين الوضعية» وأشرت في 
كثير من المواضيع إلى المقارنة بين أصول التقنين 
الشرعي وأصول التقنين الوضعيء وقسمته إلى 
مقدمة وأربعة أقسام. 

أصول الفقه , يتبين ا التعريف بهماء E‏ 
والغاية من دراستهماء ونشأة كل منهما وتطوره 
ليكون الشروع في علم أصول الفقه على بصيرة به. 
والقسم الأول: في الأدلة التي تستمد منها الأحكام 


التشريعية في الشريعة الإسلامية ومرونتها 
E aE‏ وصلاحيتها للتقنين في كل عصر ولكل 


مة. 
والقسم الثاني: في مباحث الأحكام الشرعية الأربعة, 
من الأحكام. ویتجلی عدل الله ورحمته في رقع 
الحرج عن المكلفين وإرادة اليسر بهم 

والقسم م الثالت: في قواعد الأصولية اللغوية التي 
تطبق في فهم الأحكام من نصوصهاء وفي هذا 
القسم تظهر دقة اللغة العربية في دلالتها على 
المعاني ومهارة علماء التشريع الإسلامي في 

في إزالة خفائها وفي تفسيرها و 

والقسم الرابع: في القواعد الأصولة ee‏ 
التي تطبق في فهم الأحكام من نصوصها. وفي 
الاستنباط فيما لا نص فيه. وهذا هو لب العلم 
وروحه. وفيه يتجلى مقصد الشارع العام من تشريع 
الأحكام» وما أنعم الله به على عباده من رعاية 
مصالحهم. 


وأسأل أن يتقبل کتابي هذا بقبول حسن» وأن يجعله 
خالصا لوجهه. 

القاهرة في: 

10 رمضان 1366 

21 سىبتمىبر 1947 

عبد الوهاب خلاف 
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مقدمة: 

في موازنة عامة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه 
من حيث التعريف بكل منهما. وبيان. موضوعه» 
وغایته» ونشاته» وتطوره. 

التعريف: 

O TS 
وأفعال سواء أکان د من العباداتء أم المعاملات آم‎ 


أنواع العقود أو التصرفات له في الشريعة الإسلامية 
حکم» وهذه الأحكام بعضها بينتها نصوص وردت قي 
القرآن أو السنةء وبعضها لم ينتبها نصوص في 
القرآن والسنة» ولكن أقامت الشريعة دلائل عليها ِ 
تلك الدلائل والأمارات أن يضل النها ونتييتها- 

ومن مجموعة الأحكام الشرعية المتعلقة بما يصدر 
عن الإنسان من أقوال وأفعالء المستفادة من 
النصوص فيیما وردت قبه صوص والمستنبطة من 
الدلائل الشرعية الأخرى فيما لم ترد فيه نصوص 
تكون الفقه. 

فعلم الفقه في الاصطلاح الشرعي: هو العلم 
بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها 
التفصيلية. أو هو مجموعة من الأحكام الشرعية 
العلمية المستفادة من أدلتها التفصيلية. 

وقد ثبت للعلماء بالاستقراء أن الأدلة التي تستفاد 
منها الأحكام الشرعية العملية ترجع إلى أربعة. 
القرآن والسنة والإجماع والقياس. وأن أساس هذه 
الأدلة 
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والمصدر التشريعي الأول منها هو القرآن ثم السنة 
التي فسرت مجمله وخصصت عامة» وقيدت 

وکانت تبیانا له وتماما. 

ولهذا بحثوا قي کل دلیل من هذه الأدلة وقي 
البرهان على أنه حجة على الناس» ومصدر تشربعي 
يلزمهم اتباع أحكامه» وقي شروط الاستدلال به 
الأحكام الشرعية الكلية۔ 

وبحثوا أيضا في الأحكام الشرعية الكلية التي تستفاد 
من تلك الأدلة وفيما يتوصل به إلى فهمها من 
النصوص» وإلى استنباطها من غير النصوص من 

إلى استمداد الأحكام من آدلتها وهو المجتهد فبينوا 
الاجتهاد وشروطه والتقليد وحکمه. 

ومن مجموعة هذه القواعد والبحوث المتعلقة بالأدلة 
الشرعية من حيث دلالتها على الأحكام. وبالأحكام 


اللياحات. n TE‏ أمول ال الفقه. 
فعلم أصول الفقه في الاصطلاح الشرعي. هو العلم 
بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى الاستفادة 
من الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية۔ أو 
هي مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى 
استفادة الأحكام الشرعية العملية من ادلتها 
التفصيلية. 
الموضوع: 
موضوع البحث في علم الفقه هو فعل المكلف من 
حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية: فالفقيه يبحث 
قي نع الملكف وإجارتەهء ورهنه وتوکيله وصلاته 
وصومه وحجه وقتله وقذفه» وسرقته وإقراره ووقفه 
لمعرفة الحكم الشرعي في كل فعل من هذه 
الأفعال. 
وأما موضوع البحث في علم أصول الفقه» فهو 
الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من 
الأحكام الكلية. فالأصولي يبحث في القياس وحجيته. 
والعام وما يقيده» والأمر ما يدل عليه» وهكذا. 
وإيضاحا لهذا أضرب المثل الآتي: القرآن هو الدليل 
الشرعي الأول على الأحكام. ونصوصه التشريعية لم 
ترد على حال واحدة بل منها ما ورد تدصىغة الأمرء 
ومنها ما ورد بصيغة النهي» ومنها ما ورد بصيغة 
العموم أ5 بصبغة الإطلاق. قصيغة الأمر وصبغة 
النهي» وصيغة 
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الشرعي العام. وهو القرآن. فالأصول ` يبحث في 
کل نوع من هذه الآنواع توصل إلى نوع الحكم 
الأساليب العربية والاستعمالات الشرعية. فإذا وصل 
بيه الى أن ضكة الامر تذل على الايخاب وصضخة 
النهي تدل على التحريم» وصيغة العموم تدل على 
شمول جميع أفراد العام قطعا. وصيغة الإطلاق تدل 
على ثبوت الحكم مطلقا وضع القواعد الآتية: الأمر 
للإيجاب» النهي للتحريم» العام ينتظم جميع أفراده 


قطعاء المطلق يدل على الفرد الشائع بغير قيد. 
وهذه القواعد الكلية وغيرها مما يتوصل الأصولي 
ببحتثه إلى وضعها يأخذها الفقيه قواعد مسلمة 
ويطبقها على جزئيات الدليل الكلي ليتوصل بها إلى 
الحكم الشرعي العملي التفصيلي»ء فيطبق قاعدة: 
إلأمر للإيجاب على قوله تعالى: يا أبَهَّا الَذِينَ آمَنُوا 
وفوا بالعفُود) ويحكم على الإيفاء بالعقود بأنه 
واجب. ويطيق قإاعدة: النهي للتحريم على قوله 


تعالی: يا انها الْذِينَ آَمَنُوا لا شح تشز فوم مِنْ فَؤم) 
واي و و . و 
قاعدة: العام ينتظم جميع أفراده قطعا على قوله 


تعالی: حرمت علي مٿ عَلْكُم أمُهائكم) ويحكم بان كل آم 
محرمة. یی قاع الجطلی دل على آي رد على 
قوله تعالى في كفارة الظهار قَتَخَرِيرٌ رَقََةٍ) . 
ويحكم بانه يجزئ في التكفير اية رقبة مسلمة او غير 


ومن هذا يتبين الفرق بين الدليل الكلي والدليل 
الجزئي. وبين الحكم الكلي والحكم الجزئي. 
فالدليل الكلي هو النوع العام من الأدلة الذي تندرج 
فيه عدة جزنبات مل الأحز والتهي» والغام والمطاة: 
والإجماع الصريح والإجماع السكوتي» والقياس 
المنصوص على علته والقياس المستنبطة علته. 
فالآمر يندرج نحته جمیع الصيغ التي وردت تصبغة 
الأمر والنهي. فالأمر دليل كلي والنص الذي ورد 
على صيغة الأمر دليل جزئي. والنهي دليل كلي, 
والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل جز 
وأما الحكم الكلي فهو النوع العام من الأحكام التي 
والضحة والنطلان فالاحاب حكم كلى ندرج ف 
إيجاب الوفاء بالعقود وإيجاب الشهود في الزواج 
اتات أي واجب» والتحريم حکم کلي بندرح فقبه 
تحريم الزنا والسرقة وتحريم أي محرم» وهكذا 
الصحة والبطلان فالإيجاب حكم كلي» وايجاب فعل 
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والأصولي لا يبحث في الأدلة الجزئيةء ولا فيما تدل 
عليه من الأحكام الجزئية. وإنما يبحث في الدليل 
الكلي» وما يدل عليه من حكم كلي ليضع قواعد كلية 
لدلالة الآدلة كي يطبقها الفقيه على جزئيات الأدلة 
لاستثمار الحكم التفصيلي منها. والفقيه لا يبحث في 
الأدلة الكلية ولا فيما يدل عليه من أحكام كلية» وإنما 
يبحث في الدليل الجزئي وما يدل عليه من حكم 


جزئي. 

الغاية المقصودة بهما: 

الغاية المقصودة من علم الفقه هي تطبيق الأحكام 
الشرعية على أفعال الناس وأقوالهم. فالفقه هو 
مرجع القاضي في قضائه والمفتي في فتواه ومرجع 
كل مكلف لمعرفة الحكم الشرعي فيما يصدر عنه من 
أقوال وأفعال. وهذه هي الغاية المقصودة من كل 
القوانين في أية أمة» فإنها لا يقصد منها إلا تطبيق 
موادها وأحكامها على أفعال الناسء وأقوالهم 


تطبيق قواعده ونظرياته على الأدلة التفصيلية ‏ 
للتوصل إلى الأحكام الشرعية التي تدل عليها. 
فبقواعده وبحوته تفهم النصوص الشرعية ویعرفی lo‏ 
تدل عليه من الأحكام ويعرف ما يزال به خفاء الخفي 
منها. وما ترجه توا عة تعارزض فعضها عض 
وبقواعده وبحوثه یستنبط الحكم بالقیاس أو 
الاستحسان أو الاستصحاب. أو غيرها في الواقعة 
التي لم يرد نص بحكمهاء وبقواعده E‏ 
استنیطه الأئمة المجتهدون حق فهمه. يوار زي بین 
مذاهبهم المختلفة في حكم الواقعة الواحدة؛ لأن 
قهم الحكم على وحجهه والموازنة بین حکمين 
مختلفين لا يكون إلا بالوقوف على دليل الحكم ووجه 
استمداد الحكم من دليل» ولا يكون هذا إلا بعلم 

اسول ال الفقه فهو عماد الفقه المقارن. 


کل منهما وتطوره: 
نشأت أحكام الفقه مع نشأة الإسلام؛ لأن الإسلام هو 
مجموعة من العقائد والأخلاق والأحكام العملية»ء 2 
کانت هذه الأحكام العملية فقي عهد الرسول. مكونة 
من الأحكام التي وردت في القرآن. ومن الأحكام 
التي صدرت من الرسول فتوى في واقعة أو قضاء 
قي خصومة او جوابا عن سؤال» فکانت محموعة 


الأحكام الفقهية في طورها الأول مكونة من أحكام 
الله ورسوله» ومصدرها القرآن والسنة. 
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وفي عهد الصحابة واجهتهم وقائع وطرأت لهم 
طوائ لم تواجه المسلمين» ولم تطراً في عهد 
الرسولء فاجتهد فيها أهل الاجتهاد منهم وفضوا 
أحكام استنبطوها باجتهادهم» فكانت مجموعة 
الأحكام الفقهية في طورها الثاني مكونة من أحكام 
الله ورسولەه» وفتاوۍ الصحابة وافضيثهة. ومصادرها 
القرآن والسنة. واجتهاد الصحابة -وفي هذين 
الطورين لم تدون هذه ه الأحكام ولم تشرع أحكام 

من الواقع َا وقع من خوادت. واد تأأخذ هذه 
الاحكاد ص عل ل کات مجر خلول رة 
لوقائع فعليةء ولم تسم هذه المجموعة علم الفقه 
ولم يسم رجالها من الصحابة الفقهاء. 
وقي عهد وتابعي التابعين والأئمة 
المجتهدين» وهو بالتقريب القرنان الهجريان الثاني 
والثالث اتسعت س الدولة الإسلامية ودخل في ا 
كثيرون من غير العرب. وواجهت المسلمين طا 
ومشاکل وبحوٽث ونظریات» وحركة عمرانية r‏ 
حملت المجتهدين على السعة في الاجتهاد والتشريع 
لكثير من الوقائعء وفتحت لهم أبوابا من البحث 
والنظر, فاتسع ميدان التشريع للأحكام الفقهية 
وشرعت أحكام كثيرة لوقائع ورو وأضيفت إلى 
الأحكام الفقهية في طورها الثالث مكونة من ام 
الله ورسولهء وفتاوى المجتهدين واستنباطهم 
ومصادرها القران والسنة» واجتهاد الصحابةق والآئمة 
المجتهدين. وفي هذا العهد بدئ بتدوين هذه الأحكام 
مع البدء بتدوین السنة» واصطبغت الاحكام بالصىغة 
العلمية؛ لأنها ذكرت معها أدلتها وعللها والأصول 
العامة التي تتفرع عنها. وسمى جالها الفقهاء 
e a‏ ومن أول ما دون فيها 

فيما وصل إلينا "الموطأ" للإمام مالك بن أنس, فإنه 


جمع فيه بناء على طلب الخليفة المنصور ما صح 
عنده من السنة ومن فتاوۍ الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» فکان حدیت وقعه وهو ساس قعه 
الحجازيين»ء ثم دون الإمام أو يوسف صاحب ابی 
و وه کي وي اافقه هي اسان دة 

حنيفة كتب ظاهر الرواية الستة التي جمعها الحاكم 
الشهيد في کتابه "الكافي" وشرحه السرخسي قي 
كتابه "المبسوط" وهي مرجع فقه المذهب الحنفي» 
وأملى الإمام محمد بن إدريس الشافعي بمصر کتابه 
"الأم" وهو عماد فقه المذهب الشافعي. 
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أما علم أصول الفقه فلم ينشاأً إلا في القرن الثاني 
الهجري؛ لأنه في القرن الهجري الأول لم تدع حاجة 
إليه» فالرسول کان يقتي ويقضي ہما بو حي به إليه 
ربه من القران» وبما يلهم به من السنن. وبما بؤدیە 
اليه اجتهاده الفطرىي من غير حاجة إلى أصول 
وقواعد يتوصل بها إلى الاستنباط والاجتهاد, 
وأصحابه کانوا يفتون ويقضون بالنصوص التي 
بقهمونها بملكتهم الغربية الشليمة من غير خاجة 
إلى قواعد لغوية يهتدون بها إلى فهم النصوص. 
ويستنبطون فيما لا نص فيه بملكتهم التشريعية التي 
ركزت في نفوسهم من صحبتهم الرسول. ووقوفهم 
على أسباب نزول اللآيات وورود الأحاديث» وفقهمهم 
مقاصد الشارع ومبادئ التشريع»ء ولكن لما اتسعت 
الفتوح الإسلامية واختلط العرب العرب بغيرهم,» 
وتشافهوا وتكاتبوا ودخل في العربية كثير من 
المفردات والأساليب غير العربية ولم تبق الملكة 
اللسانية على سلامتها وكثرت الاشتباهات 
والاحتمالات في فهم النصوص -دعت الحاجة إلى 
وضع ضوابط وقواعد لغوية يقتدر بها على فهم 
النصوص كما يفهمها العربي الذي وردت النصوص 
بلغته. كما دعت إلى وضع قواعد نحوية يقتدر بها 
على صحة النطق. 

وكذلك لما بعد العهد بفجر التشريعء واحتدام الجدال 
بين آهل الحديث وأهل الرأيء واجترأً بعض ذوي 


الأهواء على الاحتجاج بما لا يبحتج به وإنكار بعض ما 
يحتعح به» دعا کل هذا إلى وضع ضوابط وبحوٽث قي 
الأدلة الشرعية وشروط الاستدلال بها وكيفية 
الاستدلال بهاء ومن مجموعة هذه البحوث الاستدلالية 
وتلك الضوابط اللغوية تكون علم أصول الفقه. 

ولکنه بداً صغيرَا كما یوجد کل مولود اول نشأته ثم 
تدرح قي النمو حیی بلغت أسفاره المائتين, بداً 
منثورًا مفرقا من خلال أحكام الفقه؛ لأن كل مجتهد 
من الأئمة الأربعة وغيرهم کان يشير إلى دلیل حکمه 
ووجه استدلاله به» وکل مخالف کان یحتج على 
مخالفة بوجوه من الحجج. وكل هذه الاستدلالات 
والاحتجاجات تنطوي على ضوابط أصولية. 

وأول من جمع هذه هذه المتفرقات محجحموعة مستقلة 
في سفر على حدة» الإمام أبو يوسف صاحب أبي 
حنيفة كما ذكر ابن النديم في الفهرست ولكن لم 
يصل إلينا ما كتبه. 
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وأول من دون من قواعد هذا العلم وىبحوته مجموعه 
ووجهه النظر فيه الإمام محمد بن دز الشافعي 
المتوفى سنة 204 للهجرة. فقد كتب فيه رسالته1 
الأصولية التي رواها عنه صاحبه الربيع المرادي» 
قهئ اول مدون في هذا العلم وصل إلينا فيما نعلم» 
ولهذا اشتهر على ألسنة العلماء أن انع أصول علم 
اأصول الفقه هو الإمام الشافعي. 

وتتابع العلماء على التاليف في هذا العلم بين إسهاب 
وا 

وت سك علما: الكلام طريقا في التأليف في هذا 
e‏ وسلك علماء الحنفية طريقًا آخر في التأليف 


فأما علماء الكلام فتمتاز طريقتهم بأنهم حققوا 
قواعد هذا العلم وبحوثه تحقیقا منطقیا نظریا 
واتغوا ما أيده البرهان» ولم يجعلوا وجهتهم انطباق 
هذه القواعد على ما استنیطه الأئمة المجتهدون من 
الأحكام ولا ربطها بتلك الفروع»ء فما أيده العقل 
وقام عليه البرهان فهو الأصل الشرعي سواء أوافق 


الفروع المذهبية أم خالفها. ومن هؤلاء أكثر 
الأصوليين من الشافعية والمالكيةء ومن أشهر الكتب 
الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة كتا 

المستصفى لأبي حامد الغزالي الشافعي الوقى 

سنة 505 وكتاب الأحكام لأبي حسن الآمدي 
الشافعي المتوفى سنة 685ھ واحسن شروحه 

وأما علماء PT‏ فتمتاز طریقته بأنهم وضعوا 
القواغي والنجوؤت الأضولة الي راوآ ان انهه دا 
عليها اجتهادهم» فهم لا يثبتون قواعد عملية تفرعت 
عنها أحكام أنحتهة. ورائدهم قي تحقيیق هذه القواعد 
الأحكام التي استنبطها أئمتهم بناء عليها لا مجرد 
البرهان النظري. ولهذا أكثروا في كتبهم من ذكر 
الفروع۔ صاغوا في بعض الأحيان القواعد الأصولية 
على ما يتفق وهذه الفروعء فکانت وجهتهم استمداد 
أصول فقه آئمتهم من فروعهم. ومن أشهر الكتب 
الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة أصول أبي 
زید الدبوسي المتوفى سنة 0 وأصول و 
للحفظ النسفي المتوفى سنة 790ھ واحسن 
شروحه مشكاة الأنوار. 


1ھ هذه فذه الرسالة مطبوعة بالمطبعة الأميرية ومطبوعة 
بالمطبعة الحلبية. 
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وقد سلك بعض العلماء في التأليف في هذا العلم 
بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها۔ 
وعنى كذلك بتطبيقها على الفروع الفقهية وربطها 


بها. . 
ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه 
الطريقة المزدوجة كتاب بديع النظام الجامع بين 
البزدوىي والأحكام لمظفر الدين البغدادي الحنفي 
المتوفى سنة 694ه. وکتاب التوضيج لصدر 
الشرعة: والتحزيز للكامل بن الهمام. وجمح الجوافغ 
لابن السبكي. 


ومن المؤلفات الحديثة الموجزة المفيدة في هذا 
1 


كات "ارضاد القحول إلى حقن الجن ن ع 
الأصول" للإمام الشوكاني المتوفى سنة 1250ه. 

- وكتاب "أصول الفقه" للمرحوم الشيخ محمد 
الخضري بك المتوفى سنة 1927 م. 

- وكتاب "تسهيل الوصول إلى علم الأصول" 
للمرحوم الشيخ محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي 
المتوفى سنة 1920م 
ونحمد الله الذي وفقًاً إلى الاطلاع على الكثير من 
هذه الكتب» وهدانا إلى هذه الخلاصة الوافية التي بينا 
فيها مصادر التشريع الإسلامي أجلى بيان وكشفنا 
عن مرونتها وخصوبتها وسعتها. وبينا فيها مباحث 
الأحكام بيانا قرب فهمها وجلى حكمة الشارع فيما 


س وأشرنا في كثير من المواضيع إلى المقارنة 
بين أصول الأحكام الشرعية وأصول القوانين 

إلى قهھ الأحكام من نصوصها فهما صحبحاء وتحقيق 

من العبث بهاء وأهم ما ألفت النظر إليه أن بحوث 

علم أصول الفقه»ء وقواعده ليست بحوثا وقواعد 

تعندىة» وإنما هي أدوات ووسائل نستعین 

المشرع على مراعاة المصلحة العامة» والوقوف عند 

الحد الإلهي في تشريعه. ويستعين , 
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الفاضي في تحري العدل في قضائه وتطبيق القانون 
والأحكم الشرعية.' 

تنبیه: تعریف العلم» ؛ وموضوعه» وغایتەهء ومنشؤه» 
ونسبته إلى سائر العلوم. ووضعه وحكم الشرع فيه»ء 
ومسائله» هذه كلها تسمی مبادئ العلم. 

وهي تكون للعلم صورة إجمالية تجعل من يشرع في 


دراسته ملمًّا به. ولهذا اعتاد المؤلفون أن يقدموا 
مؤلفهم في العلم بمقدمة في بيان مبادئه. وقد ألف 
كثير من العلماء رسائل خاصة في مبادئ العلوم. 
ومنها رسالة مطبوعة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة 
للمرحوم الشيخ علي رجب الصالحي اسمها تحقيق 

مبادئ العلوم الأحد عشر. وابن خلدون في المقدمة 
الشرعية واللغوية والعقلية يبين فيها تعريف کل 
علم ونشاته وتطوره. 
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القسم الأول: في الأدلة الشرعية 


مد < 


تعریف الدليل: 

الدليل معناه في اللغة العربية: الهادي إلى أي شيء 
حسي أو معنوية» خر او نر -وloi‏ معناه قي اصطلاح 
الأصوليين فهو: ما يستدل بالنظر الصجيح فيه على 
حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن. وأدلة 
الأحكامء وأصول الأحكامء والمصادر التشريعية 
للأحكام» الفاظ مترادفة معناها واحد 

وبعض الأضوليين عرف الدليل بانه: ا یستفاد مغنه 
أمارة لا دل ولک السضهوز في اصطلاح الأوليين 
أن الدليل هو ما يستفاد منه حكم شرعي عملي 
مطلقاء أي سواء أكان على سبيل القطع أم على 
سبيل الظن. ولهذا قسموا الدليل إلى قطحى 
الدلالة» وإلى ظني الدلالة. 

الأدلة الشرعية بالإجمال: 

ثىت بالاستقراء1 أن الأدلة الشرعية التي تستفاد 
منها الأحكام العملية ترجع إلى أربعة: القرآن والسنة 
والإجماع والقياس» وهذه الأدلة الأربعة اتفق جمهور 
المسلمين على الاستدلال بهاء واتفقو! أيضا على 
أنها مرتبة في الاستدلال بهذا الترتيب: القرآن. 
فالسنة. فالإجماع» فالقياس. أي إنه إذا عرضت 


واقعة» نظر أولا في القرآنء فإن وجد فيه حكمها 
أامضىی» وإن لم يوجد فيه حکمهاء نظر في السنة» 
فإن وجد فيه حكمها أمضى» وإن لم يوجد فيها 
حكمها نظر هل أجمع المجتهدون في عصر من 
العضورز لى جك كهاا كان وخد أمحضى. وان اد 
يوجد فيها اجتهد في الوصول إلى حكمها بقياسها 
على ما ورد النص بحكمه. 

أما البرهان على الإستدلال بها فهو قوله تعالى في 
سيورة النساء: يا ايها الذينَ امت مَنوا اطِيعَوا اللّة 
وَأطيعُوا الرْسُول اولي الأغر مَك إن تَيَارَغْتُمْ في 
شيٰءِ فردوة إلى الله وَالرْسشُول إن كنْتَم تؤمنونَ بالله 
وَاليَوْم الَاَخِرِ دَلِكَ حَيْرّ وَأحْسَنْ تَأويلًا 


1 الاستقراء: حصر الأدلة. 
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فالأمر بإطاعة الله ورسوله» أمر باتباع القرآن 
والسنة» والأمر باطاعة أولي الأمر من المسلمين أمر 
باتباع ما اتفقت عليه كلمة المجتهدين من الأحكام؛ "ˆ 
لأنهم أولو الأمر التشريعي من المسلمين, والأمر برد 
الوقائع المتنازع فيها إلى الله" والرسول امر باتباع 
القياس حيث لا نص ولا إجماع؛ لأن القياس فيه رد 
المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول؛ لأنه إلحاق 
واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها 
في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في 
علة الحكم» فالاآية تدل على اتباع هذه الأربعة. 

وأمl‏ الدليل على ترتيبها في الاستدلال بها هذا 
الترتيب» فهو ما رواه البغوي "عن معاذ بن جبل أن 
رسول الله لما بعثه إلى اليمن قال: "كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء"؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: 
"فان لم تنجد قي کتاب الله"؟ قال: فقىسنة رسول 
الله. قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله"؟ قال: 
أجتهد رأيي ولا آلو. "أي لا أقصر في اجتهادي". قال: 
فضرب رسول الله علی صدره وقال: "الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله". 
وما رواه البغوي عن ميمون بن مهران قال: "کان ابو 
بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله فإن 


وجد فيه ما يقضي بینه قضی به»ء وإن لم يکن في 
الكتاب وعلم عن رسول الله في ذلك الأمر سنة 
قضى بها فإن أعياه أن يجد سنة رسول الله جمع 
ر٤ءوس‏ الناس وخيارهم فاستشارهم» فإن أجمع 
رايهم على أامر قضی به وكذلك کان يیفعل عمر"» 
وأقرهما على هذا كبار الصحابة ورءوس المسلمين, 
وتو جد آداة aR‏ عدا هذه الأدلة الأربعة لم يتفق 
جمهور المسلمين على الاستدلال بهاء بل منهم من 
استدل بها على الحكم الشرعي» ومنهم من أنكو 
الاستدلال بها. وأشهر هذه الأدلة المختلفة في 
الاستدلال نها سثة: الاستخنمان والمصضلخة المرسلةء 
والاستصحاب» والعرف» ومذهب الصحابي» وشرع من 
قبلنا. فجملة الأدلة الشرعنة غعشرة. أربعة متقق من 
خفهوز المضلمين على الاستدلال بها «وسة Te‏ 
في الاستدلال بهاء وهذا تفصيل البحث فيها جميعها. 
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الدليل الأول: القرآن 

1- خواضة. 

2- ححىته 

3- آنواع ا أحكامه. 

4- دلالة آياته إما قطعية وإما ظنية. 

خواضه: 

القرآن1 هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على 
قلب رسول الله محمد بن عبد الله -صلى الله عليه 
وسلم- بألفاظه العربية ومعانيه الحقةء ليكون حجة 
للرسول على أنه رسول الله»ء ودستورا بھتدون 
بهداه» وقربة يتعبدون بتلاوته. وهو المدون بين دفتي 
المصحف» المبدوء بسورة الفاتحة» المختوم بسورة 
الناس» المنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة جيلا 
عن جيل محفوظا من أي تغبير أو تيديل مصداق قول 
الله سبحانه فیه: انا تحن تحن تَرّلتَا الذکر وإنالة 
لَحَافِظُونَ) . 

فمن حاص لقان أن ألفاظه ومعانيه من عند الله. 
وأن ألفاظه العربية هي التي أنزلها الله على قلب 
رسوله. والرسول ما كان إلا تاليا لها ومبلغا إياها. 


عن هذا ما يأتي: 
1 ما ألهم الله به رسوله من المعاني ولم ينزل عليه 
ألفاظها بل عبر الرسول بألفاظ من عنده عما ألهم 
به لا يعد من القرآن ولا تثبت له أحكام القرآن» وإنما 
هو من أحاديث الرسول. وكذلك الأحاديث القدسية 
وهي الأحاديث التي قالها الرسول فيما يرويه عن 
ربه لا تعد من القرآن, ولا تثبت لها أحكام القرآن فلا 


ب- تفسير سورة أو آية بألفاظ عربية مرادفة لألفاظ 
القرآن دالة على ما دلت عليه ألفاظه لا يعد قرآنا 


مهما کان مطابقا للمفسر في دلالته؛ لأن القران 
ألفاظ عربية خاصة أنزلت من عند الله. 


1 لفظ القرآن في اللغة العربية مصدر قرأ كالغفران 
مصدر غفر يقال: قراءة وقراناء ومنه قوله تعالی: 
3لا حك به لِسَاتَك لتَغَْل بهء إن عَلَيتَا جَمْعَةُ وَفُرَآيَةء 
فَإدا قَرَأَتَاة اثبع فَرَاآتة4. 0 
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ج- ترجمة سورة أو آية بلغة أجنبية غير عربية لا تعد 
قرآنا مهما روعي من دقة الترجمةء وتمام مطابقتها 
أنزل من عند الله. تغم لو كان تفسيز القران آو 
ترجمته يتم بواسطة من يوثق بدينه وعلمه وأمانته 
وحذقه يیسوع ن يعتبر هذا التفسير أو هذه الترجمة 
بيانا لما دل عليه القران» ومرجعا لما جاء به ولكن لا 
عبارته وعموم لفظه وإطلاقه؛ لأن ألفاظه عباراته 
ليست ألفاط ا القرآن ولا عبارتهء ولا تصح الصلاة به1 
ولا یتعبد بتلاوته. 

ومن خواصه آنه منقول بالتواتر أي بطريق النقل 
الذي يفيد العلم والقطع بصحة الرواية. ويتفرع عن 
هذا أن بعض القراءات التي تروي بغير طريق التواتر 
کما یقال: وفرا نض الصحابة كذا لا تعد من القرآن 
ولا تثبت لها أحكامه. 


البرهان على أن القرآن حجة على الناسء وأن 

وأنه نقل إليهم عن الله بطريق قطعي لا ريب في 
صحته» Lo‏ البرهان على أنه من عند الله فهو إعجازه 
الناس عن أن ياتوا بمثله. 

الإعجاز: معناه في اللغة العربية نسية العجز إلى 
الغير وإثباته له يقال: أعجز الرجل أخاه إذا أثبت 
عجزه ا و وأعجز القرآن الناس أثیت عجزهم 
ولا يتحقق ى الإعجاز أي إثبات العجز للغير إلا إذا 
توافرت امور : 

الاول: التحدي» ى طلب المبادرة والمعارضة» 
والثاني: أن يوجد المقتضي الذي يدفع المتحدي إلى 
المبادرة والمنازلة والمعارضةء والثالث أن ينتفي 
المانع الذي بمنعه من هذه المبادرة. 


1 وما نقل عن الإمام أبي حنيفة من أنه جوز قراءة 
القرآن في الصلاة بالفارسية لا يدل على أن الترجمة 
قرآة» وتثبت له أحكامه؛ لأن أبا حنيفة إنما جوز قراءة 
بالفارسية في الصلاة لمن لا يعرف العربية ولا يقدر 
على القراءة بها؛ لأنه في هذه الحال سقط عنه 
فقرض القراءة للقرآنء فإذا قرأ بلغته فهو ذکر الله 
ولا مانع مه. وقد روي أن أبا حنيفة رجع عن هذاء 
وروي ما ذهب إليه سائر الأئمة من أن العاجز عن 
النطق بالعربية يصلي ساكتاء ولا يكلف بقراءة 
القرآن إذ لا تكليف إلا بمقدور كما يصلي قاعدا إذا 
عجز عن القيام. 
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فإذا ادعى رياضي أنه بطل نوع من أنواع الرياضة 
وانكر عليه دعواه رياضي آخره» فتحدی مدعي 
البطولة من أنكر عليه وطلب منه أن يباريه أو أن 
ا بمن يباریەء وهذا المنكو مع شدة حرصه على 
إبطال دعوى هذا المدعيء ومع آنه ليس ؛ به أي مرض 
یباریه لم یتقدم لمباراته ولم أت بمن يباريه» فإن 


هذا اعتراف منه بالعجز وتسليم بالدعوی۔ 
والقرآن الكريم توافر فيه التحدي به. ووجد 
المقتضي لمن تحدوا تان یعارضوه» وانتفی المانع 
لهم» ومع هذا لم یعارضوه ولم يأتو! بمثله. 

ما التحدي فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال للناس: "إني رسول الله. وبرهاني على اني 
رسول الله» هذا القرآن الذي أتلوه عليكم؛ لأنه آأوحي 
إلي به من عند الله"» فلما أنكروا عليه دعواه» قال 
لهم: "إن کنتم في ريب من أنه من عند الله وتبادر 
إلى عقولكم أنه من صنع البشر فآتوا بمثلهء آو بعشر 
سور مثله أو نو رة من مثله"» وتحداهم وطلب مغنهم 
هذه المعارضة بلهجات واخزة وألفاظ FEE‏ وعبارات 
تهكمية تستفز العزيمة وتدعو إلى المباراة, واقس 
أنهم ا باتوۆن بمتله ولن يفعلوا ولن يستجيبوا ولن 
يأتوا بمثله. 

قال توالی قفي سورة القصص: فل HE‏ بکتاب من 
عند الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أتَبعْةُ إن كم صَادِفِينَء فَإِنْ 
لم يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلَمْ أتَمَاً قفون أَهُوَاءَهُمْ4 . وقأل 
تعالى في سورة الإسراء: ( قل لين احَنَمَعَنِ الإنسُ 
وَالجڻُ عَلى اَن ياوا پهِٽل هَدا القُرَانِ لا يَأئُونَ مله 
ولو كان بَعْصْمُمُ لِبَعْضٍ ظهيرَا ۾ وقالي سبحانه في 
سورة هود: }ام يَفُولونَ افتَرَاةُ فل قاتول سور 
مله مُفَتَرَيَاتِ وَادغوا 5 مَن اسْتَطعتُمْ من دون | a‏ إن 


$ 2 دویںن 
لم تَفعَلُوا وَلَنْ تَهُعَلّوا فاته هوا الار التى وفُوذقا 
الاس وَالْحجَارَة أعدّث ارين . وقال في سورة 
الطور: اَم يَفُولُونَ تَقَۇَلَ َل لا يُؤْمِتُونَ. فَلَيَأثُوا 
بحَڍِيتِ مله أن اوا صادقين) : 
وأمl‏ وجود المقتضي للمباراة والمعارضة عند من 
تحداهم فهذا أظهر من أن يحتاح إلى بيان؛ لن 
الرسول لى الله غلنه وسلم اأدقى أنه رسول الله 
وجاءهم بدین يىطل دىنهم» وما وجدوا علبه آباءهم 
E‏ عقولهم» وسخر من أوتانهة واحتح على دعواه 
باں 
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القرآن من عند الله وتحداهم أن يأتوا بمثله» فما کان 
ا E‏ حرصهم على أن يأتوا بمثله کله أو 
بعضه ليبطلو! أنه من عند الله وليدحضوا حجة محمد 
على أنه رسول الله» وبهذا ينصرون آلهتهم 
ويدافعون عن دينهم ويجتنبون ويلات الحروب. 

وأما انتفاء ما يمنعهم من معارضته؛ فلأن القرآن 
بلسان عربي. وألفاظه من أحرف العرب الهجائيةء 
وعباراته على أ ن العربء وهم من أهل البيان 
وقبهم ملوك الفصاحة وقادة الىبلاغةء وميدان 
سباقهم مملوء بالشعراء والخطباء والفصحاء في 
مختلف فنون القول. هذا من الناحية اللفظيةء وأما 
من الناحية المعنوية فقد نطقت أشعارهم وخطبهم 
وحكمهم» ومناظراتهم بأنهم ناضجو العقول» ذوو 
بصر بالامور وخبرة بالتجاريب» وقد دعاهم القران 
في تحديه لهم أن يستعينوا بمن شاءوا ليستكملوا ما 
ينقصهم ويتموا عدتهم» وفيهم الكهان وأهل الكتاب. 
وأما من الناحية الزمنية» فالقرآن لم ينزل جملة 
واحدة حتى يحتجو!ا بأن زمنهم لا يتسع للمعارضة بل 
نزل مفرقا في ثلاث وعشرين سنة بين كل مجموعة 
واخرى زمن في متسع للمعارضة والإتيان بمثلها لو 
کان في مقدورهم. 

فلا ریب أن الله سبجانه بلسان رسوله في کثير من 
الآيات تحدى الناس أن يأتوا بمثل القرآن» وأنهم مع 
شدة حرصهم وتوافي دواعيهم إلى أن يأتوا بمثله» 
وانتفاء ما يمنعهمے لم ياتوا بمثله» ولو جاءوا بمتثله 
وغار وة لتضزواالهتهخ واتطلوا خحة فن تخر 
منهم وكفوا أنفسهم شر القتال والنضالء والغزوات 
عدة سنين. فالتجاؤهم إلى المحاربة بدل المعارضة. 
وائتمارهم على قتل الرسول بدل ائتمارهم على 
الإتيان بمٿل قرانه اعتراف متهم بعجزهم عن 
معارضته وتسليم أن هذا القران فوق مستوی 
البشري.» ودليل على أنه من عند الله. 

وجوه إعجاز القرآن: 

ولكن لماذا عجزواء وما وجوه الإعجاز C5‏ 

اتفقت كلمة العلماء على أن القرآن لم يعجز الناس 
عن أن يأتوا بمثله من ناحبة واحدة معبنة»؛ وإ 

عجزهم من نواحي متعدده» لفظية ومعنويبة وروحبة» 
تساندت وتجمعتٍ فأعجزت الناس أن یعارضوه. 


واتفقت كلمتهم أيضا على أن العقول لم تصل حتى 


وجوه 
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معدودات. وأنه كلما زاد التدبر في آيات القرآنء 
وکشف الىحتث العلمي عن أسرار الكون وسنه» 
وأظهر كر السنين عجائب الكائنات الحية وغير الحية 
تجلت نواح من نواحي إعجازه» وقام البرهان على أنه 
من عند الله. 

وهذه ذكر بعض ما وصلت إليه العقول من نواحي 
الإعجاز: 

أولها: اتساق عباراته ومعانيه وأحكامه ونظرياته: 
الاسر غ جارات وع واساليت نس ورد 
وموضوعات متعددهة اعتقاديق وخلقية وتشريعبة» 
وقرر نظريات كثيرة. كونية واجتماعية ووجدانية. ولا 
أسلوب هذه الآية بليغا بليغا وأسلوب الأخرى- غير باي 
وليس هذا اللفظ فصيحاء وذاك اللفظ غير فصيح. ولا 
تو جد عبارة أرقى مستوی قي بلاغتها من عبارة» بل 
كل عبارة مطابقة لمقتضى الحال الذي وردت من 
أجلة: وكل لفظ فى موضوغة الذى يتبغئ أن بكون 
قبه. 

کما لا تجد معنی من معانیه یعا رض معنى, أو حکما 
يناقض حكماء أو مبدأً يهدم ا أو غرضا لا يتفق 
وآخر. فکما أنه لا خلاف بین عباراته وآلفاظه. لا 
خلاف بین معانیه وأحكامه. ولا بین مبادئه ونظریاته» 
ولو کان صادرا من عند غير الله اا و جماعات ما 


وكمل لا يمكنه أن بكون ستة الاق آبة في تلات" 
مستوى بلاغتهاء ولا تعارض آية منها آية أخرى فيما 
اشتملت عليه. وإلى هذا الوجه من وجوه الإعجاز 
أرشد الله سبحانه » وتعالى بقوله في سورة الزساء: 
فلا َتَدَبّرُونَ ع الفُرآن وؤ گات مِنْ عند عَيْرِ الله 
وَجَذُّوا فيه اخْيِلاقا كَثِيرًا) 


البلاغة. انا منشؤه اختلاف ا الآيات. فإذا 
کان الموضوع تقنينا وتبيينا لعدة المطلقة ات 
الوارت من الإرث أو مصرف الصدقات أو غير م 
الأحكام هذا لا مجال فيه للأسلوب الخطابي المؤثرء 
والذي يطابقه هو الألفاظ 
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الدقيقة المحددة. وإذا کان الموضوع تسفيها لعبادة 
الأوثان. أ5 بيانا لفيضان الطوفان To‏ استدلالا على 
قدرة الله» أو تذکيرا بنعمه علی عباده» أو تخويفا 
بشدائد اليوم الآآخر» فهذه فيها مجال للأسلوب 
الخطابي المؤثر المحرك للوجدان فاستعمال الألفاظ 
ea‏ حيثِ بقتضي المقام الأسلوب الخطابي ليس 
الحال ولکل مقام مقال. وما يوجد من تعارض 

ظاهري بين ما دلت عليه بعض الآيات. وما عليه 
أخرى فقد بين المفسرون أنه ليس تعارصا إلا فيما 
يظهر لغير المتأمل. وعند التمل يتبين أنه لا تعارض» 


سبحاێه: قل کل مِنْ عند الله . وقوله تعالی: }وإذا 
رتا أنْ نهلك قَرَيَةَ أَمَرَتَا هُ مُنْرَفيها فَقَسَفُوا فِيها 
ت لها القؤل قَدَمَرتاخا تڏميرًا) ۽ مع الآيات 


ظاهره التعارض من آیات القرآن فهو بعد الحتث 
متفق ى لا اختلاف فيه» ولو کان من عند الله 
لوجدوا فيه اختلافا کثيرا۔ 

وثانیا: انطباق آیاته علی ما یکشفه العلم من نظریات 


القرآن أنزله الله على رسوله ليكون حجة له 
ودستوراالانامن» لفن من مقاضدة الاأصلانة ان قزر 
نظزیات علمية قي خلق السماوات والأرضص وخلق 
ولکنه قي مقام الاستدلال على وجود الله ووحدانیته» 


ا 
CG‏ 
ا 
Cr‏ 
Lo‏ 
1 
ا 


i 


وتذکير الناس بالائه ونعمه»؛: ونجحو هذا من الأغراض» 


على أن الآيات الي لفتت إليها من عند الله؛ لأن 
الناس ما كان لهم بها من علم وما وصلوا إلى 
حقائقهاء وإنما کان استدلالهم بظواهرهاء فكلما 
القرآن أشارت إلى هذه السنة قام برهان < جدید على 
أن القرآن من عند الله. وإلى هذا من وجوده 
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ومن هذه الآيات قوله تعالى في سورة النمل في 
مقام الاستدلال على قدرته ولفت النظر إلى آثاره: 
وتر تى الَجِبَالَ تخسبها, جَامِدَةَ وَهى تمر مَرَ السَحَاب 
ن الله الذي أثقنَ كل سشَيءِ) . وقوله نعالي: 

وار سلتا الرَيَاج لواف{ › وقوله: 3أَوَلَم يَرَ الذِينَ 
کَهَڙوا أن السَمَاوإت وَالأرض كانتا رَنْقَا فَفَتَفَْاهُمَا 
وَحَعَلتَا مِنَ المَاءِ کل شَيءِ حي . وقوله: [مَرَحَ 
ارين قتان َبْتَهُمَا ورخ لا يَبْغِيان) » وقوله: 
(وَلَقڏ حَلَفتا الإِنَسَانَ من سُلالّة من طينِء تم حَعَلتَاهُ 
طقَة في قَرَار مَکين. نم حَلَفتَا النطقة عَلَقَةَ فَحَلَفتا 
الخلقة فض مُضْعَةٌ فَحَلَهْتا الْمْضعَة عظَامَا فَكَسَۇتا الْعظَامَ 
لَجْمَا نم أنتاً أنْسَأتَاة َلْهَا آحَرَ هَيَبَارَكَ الله أحَسَنْ 
الْحالقين) 1. وبعض الباحثين لا يرتضون الاتجاه إلى 
تفسير آيات القرآن بما يقرره العلم من نظرياته 
ونواميس. وحجتهم أن آيات القرآن لها مدلولات ثابتة 
مستقرة لا تتبدل والنظريات العلمية قد تتغير 
وتتبدل» وقد يكشف البحث الجديد خطأً نظرية قديمة. 
ولكني لا ارى هذا الرأي؛ لأن تفسير آية قرآنية بما 
كشفه العلم من سنن كونية ما هو إلا فهم للآية بوجه 
من وجوه الأدلة على ضوء العلم. وليس معنى هذا أن 
الاية لا تفهم إلا بهذا الوجه من الوجوه»ء فإذا ظهر 


الها اخباره بوقائع لا يعلمها ! : 
أخبر القرآن عن وقوع حوادث في المستقبل لا علم 


قي آڏتئ الأَرْض وهم مِنْ بَعَدِ ع لبهم تلور قي 
{ له سبحانه: (لتَدخلنٌ المَسشجد 


والمستقبل» وإلى هذا .الوجه من وجوه الإعجاز أرشد 
الله سبحانه بقوله: يِلْكَ مِنْ أبَاء الْعَيْبٍ تُوجيها إِلَبْكَ 
مَا كنت تَعْلَمُها أت ولا قَوْمُك مِنْ فَبْل هَدَا) . 


1 آلف الصدر الأعظم الغازي أحمد مختار باشا 
القوميسير العثماني العالي في مصر سابقا كتابا 
سماه "سرائر القرآن قي تکوین وفناء وإعادة 
دا وقد نقل هذا الكتاب عن التركية 
السيد محب الدين الخطي وطبعه مصدرا برسالة 
للأمير شكيب أرسلان قال فيها: إن هذا الكتاب لم 
يخدم القرآن بمثله إلى اليوم. 
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ورابعها: فصاحة الفاظه وبلاغة عباراته وقوة تأثيره: 
ليس في القرآن لفظ ينبو عن السمع أو يتنافر مع 
ما قبله أو ما بعده. وعباراته في مطابقتها لمقتضی 
الأحوال في أعلى مستوى بلاغي» ويتجلى هذا لمن 
له ذوق عربي في تشبيهاته وأمثاله وحججه 
ومجادلاته» وفي إثباته للعقائد الحقة وإفحامه 
للمبطلين وفي کل معنی عبر وهدف رمى إليه. 
وحسبنا برهاتا على هذا شهادة الخبراء من أعدائهء 
واعتراف أهل البيان والبلاغة من خصومه. 

والإمامان الزمخشري في تفسيره "الكشاف “ وعبد 
القاهر في كتابيه "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة" 


تكفلا ببيان كثير من وجوه الفصاحة والبلاغة في 
آيات القرآن» وأما قوة تأثيره في النفوس وسلطانه 
الروحي على القلوب, فهذا يشعر به کل منصف ذي 
ولا تبلى جدته» وقد قال الوليد بن المغيرة وهو ألد 
أعداء الرسول: "إن ¿ له لحلاوة وان عليه لطلاوة» وإن 
أسفله لمغدق وان" أعلاه لمثمر ما يقول هذا بشر". 
انوا كام 
أنواع الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم ثلاثة: 
الأول: أحكام اعتقادية تتعلق بما يجب على المكلف 
اعتقاده فقي الله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر. 
والثاني: أحكام خلقيةء تتعلق بما يجب على المكلف 
أن بتحلى به من الفضائل» وأن بتخلى عنه من 
الرذائل. 
والثالث: أحكام عمليةء تتعلق بما يصدر عن الملكف 
من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. وهذا النوع 
النالت هو فقه ه القرآن, ذهو المقصود الوضول الب 
بعلم أصول الفقه 


1 من آراد المزيد من بحوث إعجاز القرآن فليقراً 
كتاب إعجاز القرآن للمرحوم مصطفى صادق 
بمقدمة وصفه فیها بقوله: کانه تنزیل من التنزيل» 
أو قبس من نور الذكر الحكيم. 


(1/33) 


والأحكام العملية في القرآن تنتظم نوعين: أحكام 
العبادات من صلاة وصوم وزكاة» وحج ونذر ويمين 
ونحوها من العبادات التي يقصد بها تنظيم علاقة 
الإنسان بربه» وأحكام المعاملات من عقود وتصرفات 
وعقوبات وجنايات وغيرها مما عدا العاداته ومما 
يقصد بها تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض» 
سواء أكانو! أفرادًا أم أمما أم جماعات. عات» فأحکام ما 
عدا العبادات تسمی في الاصطلاح الشرعي أحكام 
المعاملات. وأما في اصطلاح العصر الحديث» فقد 
تنوعت أحكام المعاملات بحسب ما تتلعق به» وما 


يقصد بها إلى الأنواع الآتية: 

1- أحكام الأحوال الشخصية: وهي التي تتعلق 
بالأسرة من بدء تكونهاء ويقصد بها تنظيم علاقة 
الزوجين والآقارب بعضهم ببعض. وآياتها في القرآن 
نحو 70 آية. 

2- والأحكام المدنية: وهي التي تتعلق بمعاملات 
الأفراد ومبادلاتهم من بنع وإجارة ورهن » وكفالة 
وشركة ومداينة ووفاء بالالتزام» ويیقصد بها تنظيم 
علاقات الأفراد المالية وحفظ حق كل ذي حق, 
وآياتها في القرآن نحو 70 آية. 

3- والأحكام الجنائية: وهي التي تتعلق بما يبصدر عن 
المكلف من جرائم وما يستحقه عليها من عقوبة» 
ويقصد بها حفظ حياة الناسء واموالهة وأعراضهم 
وحقوقهم وتحديد علاقة المجني عليه بالجاني 
وبالأمةء وآياتها في القرآن نحو 30 آية. 

4- وأحكام المرافعات: وهي التي تتعلق بالقضاء 
والشهادة واليمين» ويیقصد بها تنظيم الإجر اءات 
لتحقيق العدل بين الناسء وآياتها في القرآن چو 13 
آية. 

5- والأحكام الدستورية: وهي التي تتعلق بنظام 
الحكم وأصوله» ويقصد بها تحديد علاقة الحاكم 
بالمحكوم» وتقريږ ما للأفراد والجماعات من حقوق» 
وآياتها نحو 10 آيات. 

6 والأحكام الدولية: وهي التي تتعلق بمعاملة الدولة 
في الدول الإسلامية. ويقصد بها تحديد علاقة و 
وتحديد علاقة المسلمين بغيرهم في بلاد الدول 
الإسلامية» وآياتها نحو 25 آية. 
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7- والأحكام الاقتصادية والمالية: وهي التي تتعلق 
بحقی السائل والمحروم قي مال الغني» وتنظيم 
الموارد والمصارفء ويقصد بها تنظيم العلاقات 
المالية بين الأغنياء» والفقراء وبين الدولة والأفراد. 
وآياتها نحو 10 آیات. 

ومن استقرأً آيات الأحكام في القرآن يتبين أن 


أحكامه تفصيلية في العباداتء وما يلحق بها من 
الأحوال الشخصية والمواريث؛ لأن أكثر أحكام هذا 
النوع تعبدي ولا مجال للعقل فيه ولا يتطوو بتطور 
البيئات» وأما فيما عدا العبادات والأحوال الشخصية 
من الأحكام المدنية والجنائيةء والدستورية والدولية 
والاقتصادية؛ فأحکامه يها قواعد ع ومبادئ 
النادر؛ لأن هذه الأحكام تتطور ا البيئات 
والمصالح» فاقتصر القرآن فيها على القواعد العامة 
والمبادئ الأساسية ليكون ولاة الأمر في كل عصر 
مصالحهم قي حدود اتسن القراآن من غير اصطدام 
جزئي قبه. 
دلالة آياته إما قطعية وإما ظنية: 
نصوص القرآن جميعها قطعية من جهة ورودها 
وثبوتهاء ونقلها عن الرسول إليناء أي نجزم ونقطع 
بان کل نص نتلوه من دصو ص القرآنء هو نفسه 
النص الذي أنزله الله على رسوله» وبلغه الرسولِ 
المعصوم إلى الأمة من غير تحریف ولا تبدیل ؛ لأن 
الرسول المعصوم كان إذا نزلت عليه سورة أو آيات 
أو آية بلغها أصحابه وتلاها عليهم وكتبها وحيه: 
وکتبها من کتب لنفسه من صحابته» وحفظها منهم 
عدد کنیر وقرءوها قي صلواتهم» وتعبدوا بتلاوتها 
في او اوقاتهم. وما توفي الرسول إلا وکل أية 
قبه» TEE‏ قي دور گنيز من المسالهين: وقد 
بو بكر الصديق بواسطة زيند س ثابت» وبعصضص 
الصحابة المعروفين بالحفظ والكتابة هذه المدونات. 
وضم بعضها إلى بعض» مرتبة الترتيب الذي كان 
الرسول یتلوها به ویتلوها به اصحابه في حياته» 
وصارت هذه المجموعة وما قي صدور الحفاظ هي 
مرجع المسلمين قي تلقيِ القرآن وروایتەء وقام 
على حفظ هذه المجموعة أبو بكر في حياته» وخلفه 
في المحافظة عليها عمر, ثم تركها عمر عند ابنته 
حفصة أم المؤمنين» وأخذها من حفصة عثمان في 
خلافته» ونسح منها بواسطة زید بن ثابت 
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نفسه» وعدد من كبار المهاجرين والأنصار عدة نسخ 
أزلت إلى امار المشلفى فأبو بکر حفظ کل ما 
اا ا ا 
شي وعثمان جمع المسلمين على مجموعة واحدة 
من المدون ونشره بين المسلمين حتى لا يختلفول 
في لفظ, وتناقل المسلمون القرآن كتابة من 
المصحف المدون» وتلقيا من الحفاظ أجيالا عن 
أجيال في عدة قرون» وما اختلف المكتوب منه 
والمحفوظ, ولا اختلف في لفظة منه صيني 
ومراکشي ولا بولوني وسوداني»ء وهذه ملايين 

1 في مختلف القارات منذ ثلاثة عشر قرنا 
ونيف وثمانين سنة يقرءونه جمیيعا لا يختلف فيه فرد 
عن فردء ولا أمة عن أمةء لا بزيادة ولا نقص ولا تغيير 
أو تبديل أو ترتيب تحقيقا لوعد الله سبحانه إذ قال 
عز شأنه: 3إا تكن تَرْلتا الذكر وَإِنًا لَه لَحَافِظونَ) . 
اتوص الران ن ج للها ع 
من الأحكام فتنقسم إلى قسمين: ی ا 
فالنص القطعي الدلالة هو ما دل على معنى متعين 
فهمه منه» ولا یحتمل تأویلا ولا مجال لفهم معنى 
غیره هنه» مثل قوله تعالی: (وَلَكَمْ يِف ما تَرَكَ 
أزوَاحُكَم إن ل تكن لَهْنَ وَل فهذا قطعي الدلالة 
على أن فرض الزوج في هذه الحال النصف لا غيرء 
ومثل قوله تعالى في شأن الزاني والزانية: 
فَاجُلِدوا كَل واد مِنْهُمَا مِنَّةَ جَلْدَةٍ) . فهذا قطعي 
الدلالة على أن حد الزنا مائة جلدة لا أكثى ولا أقل, 
وكذا كل نص دل على فرض في الإرث مقدر أو حد 
في العقوبة معين أو نصاب محدد وأما 0 الظني 


ل لف ان ان وا ل ا ا 
والنص دل على أن المطلقات بترىنصن تلاثة قروء» 
فيحتمل أن يراد ثلاثة أطهارء ويحتمل أن يراد ثلاث 
حيضات فهو ليس قطعي الدلالة على معنى واحد من 
المعنيين» ولهذا اختلف المجتهدون في أن عده 
المطلقة ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار ومنل قوله 
تعالى: (حخُرْمَنْ عَلَبْكَمُ المَبْنَةٌ وَالدَمْ) فلفظ الميتة 


عام والنص يحتمل الدلالة على تحريم كل ميتة. 
فالنص الذي فيه لفظ مشترك أو لفظ عامء أو لفظ 
مطلق أو نحو هذا يكون ظني الدلالة؛ لأنه يدل على 
معنى يحتمل الدلالة على غيره. 
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الدليل الثاني: السنة 1: 
1- تعريفها. 

2- حجيتها. 

3- نسبتها إلى القرآن. 

4- أقسامها باعتبار سندها. 
5 - قطعيها وظنيها. 


تعريفها: 
السنة في الاصطلاح الشرعي: هي ما صدر عن 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- من قول» أو فعل» 
أو تقرير. 
فالسنن القولية: هي أحاديثه التي قالها في مختلف 
الأغعراض» والمناسبات مثل قوله -صلی الله عليه 
وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وقوله: "في السائمة 
زکاة"» وقوله عن ا "هو الطهور ماؤه الحل 
معتته' وغير ذ 
والسنن الفعلية: هي أفعاله -صلى الله عليه وسلم- 
مثل أدائه الصلوات الخمس بهيئاتها وأركانهاء وأدائه 
مناسك الحح» وقضائه بشاهد واحد ويمين المدعي. 
والسنن التقريرية: هي ما أقره الرسول مما صدر 
أصحابه من أقوال وافعال بسکوته وعدم 

إنکاره» او بموافقته وإظهار استحسانه» فیعتبر بهذا 
الإقرار والموافقة عليه صادرا عن الرسول نفسه» 

ما روۍ ان صحابیین خرجا في سفر فحضرتهما 
الصلاة ولم يجدا ماء فتيمما وصلياء ثم وجدا الماء في 
الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآآخر. فلما قصا 
أمرهما على الرسول أقر كلا منهما على ما فعل, 
فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك؛ 
وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. ومثٿل ما روی أنه - 
صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذ بن جبل إلى 
اليمن قال له: "بم تقضي"؟ قال: أقضي بكتاب الله» 


فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد أجتهد 
رأيي فأقره الرسول وقال: "الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضي رسول الله". 


1 لفظ السنة معناه في اللغة الإعربية الطريقة ومنه 
قوله تعالى: وَلَن تجد لِسْبَّة الله تبْديلَا) » وكما 

يطلق على الطريقة المحمودة تطلق على الطريقة 
المذمومة» وقد جاء في الحديث: "من سن سنة حسنة 
قله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة: ومن 


سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة". 
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أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله» من 
قول او فعل او تقریر۔ وکان مقصودا به التشربع 
والاقتداء» ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطعء أو 
الظن الراجحء بصدقه يكون حجة على المسلمين, 
ومصدرا تشريعيا یستنبط منه المجتهد ون الأحكام 
الشرعية لأفعال المكلفين. أي أن الأحكام الواردة 
في هذه السنن تكون مع الأحكام الواردة في القرآن 
قانوتًا واجب الاتباع۔ 

البراهين على حجية السنة عديدة: 
أولها: صوص القرآن. فان الله سبحانه قي کنيږو من 
آي الكتاب الكريم أمر بطاعة رسوله» وجعل طاعة 
رسوله طاعة له. وأمر المسلمين إذا تنازعوا في 
شيء أن يردوه إلى الله وإلى الرسول» ولم يجعل 
للمؤمن خيارا إذا قضى الله ورسوله أمراء ونفى 
الإيمان لمن لم يطمئن إلى قضاء الرسول ولم يسلم 
له» وفي هذا كله برهان من الله على أن تشريع 
الرسول هو تشريع إلهي واجب اتباعه۔ 
قال تعالى: فل أطيعُوا الله وَالرّسُول),» وقال 
سبحانه: مَنْ بُطع الرَسُولَ َد اَطَاع ا > وقال: 

مرا ان يَكُونَ لَه الْخِيَرٍَ من A]‏ . وقال: }قلا 


o 4+0 ت‎ 


ور ا اولوت ي مُوكَ فِيمَا سشَحَرَ يَيَْهُمْ تم لا 


تىشليىتا],; وقال: 3وَمَا آتَاكُمْ الَسُولٌ فَخْذُوةُ وَمَا 
تَهاكَم عَلْهُ فَانْتَهُوا) » فهذه الآيات تدل باجتماعها 
وتساندها قاطعة على أن الله يوجب اتباع 
الرسول فيما شرعه. 
وثانيها:ٌ إجماع الصحابة رضوان الله عليهم قي حیاته» 
وبعد وفاته على وحجوب اتباع سننغه» فکانوا قي حياته 
یمضونںن أحكامه ويمتثلون لاوامره ونواهیه وتحليله 
ولا يفرقون في وجوب الاتباع بين حكم 
جى النة قي القران وحكم ضدذر ع الرسول 
نفسه» ولهذا قال معاذ بن جبل: "إن لم اجد في 
كتاب حكم ما أقضي به ما قضيت بسنة رسول الله". 
وکانوا بعد وفاته إذا لم يجدوا قي 
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كتاب الله حكم ما نزل بهم رجعوا إلى سنة رسول 
الله. فأبو بكر كان إذا لم يحفظ في الواقعة سنة 
خرح فسال المسلمين: "فهل فيكم من يحفظ في 
هذا الأمر ستة قن نبينا؟ وكذلك کان يفعل عمر 
وغیره ممن تصدى للفتيا والقضاء من الصحابة» ومن 
سلك سبيلهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم بحيث لم 
بعلم أن أخدا متهم يعند به خالف كى أن سنة رسشول 
الله إذا صح نقلها وجب اتباعها. 
وثالٹها: أن القرآن فرض الله فيه على الناس عدة 
أحكامها ولا كيفية أدائهاءٍ فقال تعالی: أَقِيمُوا 
الصَلَاةَ وَآنوا الَرَّكَاة) . [كَيِبَ عَلَيْكُمْ الصَيَامْ) » وَلِله 
على الاس حك الْتَبْتِ) » ولم يبين كيف تقام الصلاة 
وتؤتى الزگاة ويؤدى الصوم والحج؛ وقد بين الرسول 
منحه سلطة هذا التبيين بقوله عز شانه: وارلا 
إلَبْكَ الذكَرَ لِثْبَيْنَ للتاس ما ثُرْل إِلَبْهِمْ4 . 
فاو لى تكن هة الشتر البيانية حك على الخسلمين. 
وقانونا واجبا اتباعه ما أمكن تنفيذ فرائض القرآن 
ولا اتباع أحكامه» وهذه السنن البيانية إنما وجب 
اتباعها من جهة أنها صادرة عن الرسول» ورويت عنه 
بطريق يفيد القطع بورودها عنه أو الظن الراجج 
بورودهاء فکل سنة تشريعبة صح صدورها عن 


الرسول فهي حجة واجبة الاتباع» سواء كانت مبينة 
حكما في القرآن أم منشئة حكما سكت عنه القرآن؛ 
لأنها كلها مصدرها المحضوة الذخ منخة الله سلطة 
نسبتها إلى القرآن: 

أما نسبة السنة إلى القرآنٍ» من جهة الاحتجاج بها 
والرجوع إليها لاستنباط الأحكام الشرعية» فهي 
المرتبة التالية له بحيث إن المجتهد لا يرجع إلى 
السنة للبحث عن واقعة إلا إذا لم يجد في القرآن 
حكم ما أراد معرفة حكمه؛ لأن القرآن أصل التشريع 
ومصدرهہه الأول. فإذا نص على حكم اتبع» وإذا لم ينص 
a‏ رجع إلى السنة» فإن وجد فيها 
وأما نسبة السنة إل القرآن من جهة ما ورد فيها من 
الأحكامء فإنها لا تعدو واحدا من ثلاثة 

1- - ما أن نكون سنة مقررة ومؤكدة كما جاء قي 
القرآن. فيكون الحكم له مصدران وعليه دليلان: دليل 


متىت آي ۱ آنء دلیل بد سنة 
من 9 مؤيد من 
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الرسول» ومن هذه الأحكام الأمر بإقامة الصلاة. 
وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج البيت» والنهي عن 
الشرك باللهەء وشهادة الزور وعقوق الوالدين» وقتل 
النفس بغبر الحق» وغير ذلك من المأمورات. 
والمنهيات التي دلت عليها آيات القرآنء وأيدتها سنن 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويقام الدليل علبها 


منهما. 

2- وإما أن تكون سنة مفصلة ومفسرة ما جاء في 
القران مجملاء أو مقيدة ما جاء فيه مطلقا أو 
مخصصة ما جاء فيه عاماء فيكون هذا التفسير أو 
التقييد أو النتخصيص الذي وردت به السنة تبييتا 
للمراد من الذي جاء في القرآن؛ لأنِ الله سىحانه منح 
رسول الله جق التبيين لنصوص القرآن و عز 
شأنه: 3وَأنْرَلتا إليك الذكرَ لِتَبَينَ لِلناس ما نز 

إلَبْهِم ٤ ٤‏ ومن هذا السنن التي فصلت إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وحج البيت؛ لأن القرآن أمر بإاقامة 
الصلاة»ء وإيتاء الزكاةء وحج البيت» ولم يفصل عدد 


ركعات الصلاة. ولا مقادير الزكاة» ولا مناسك الحح. 
والسنن العملية والقولية هي التي بينت هذا 
الإجمال» وكذلك أحل الله البيع وحرم الرباء والسنة 
ھے الى نت مجه البة اة واا الا 
المحرم. والله حرم الميتة» والسنة هي التي بست 
المراد منها ما عدا ميتة البحر. وغير ذلك من السنن 
النى قت المراد من مجحل الكران وفطاافه دعا 
ور مكملة له وملحقة به. 

وإما أن تكون سنة مثبتة ومنشئّة حكما سكت عنه 
اا فيكون هذا الحكم ثابتا بالسنة ولا يدل عليه 
ى فى القران: وحن ها نخر اخ بن الحداة 
وعمتها أو خالتهاء وتحريم كل ذي ناب من السباع 
ومخلب من الطيور. وتحريم لبس الحرير والتختم 
بالذهب على الرجالء وما جاء في الحديث: "يحرم من 
الرضاع ما بحرم بالنسب". وغييو ذلك من الأحكام 
التي شرعت بالسنة وحدها ومصدرها إلهام الله 
رادار ال ةل د 
قال الإمام الشافعي في رسالته الأصولية: "لم أعلم 
من أهل العلم مخالفا في أن سنن النني -صلى الله 

عليه وسلم- من ثلانة وجوه» أحدها: ما انال الله عز 
وجل فیه نص کتاب» فسن رسول الله مثل ما نص 
الكتاب» والآخر: ما أنزل الله عز وجل فيه جملة فبين 
عن الله معنى ما أراد. والوجه الثالث: ما سن رسول 
الله مما ليس فيه نص كتاب. 
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ومما ينبغي التنبيه إليه أن اجتهاد الرسول في 
التشريع اتا القرآن وما ته قي نفسه من روت 
التشريع ومبادئه» فهو بستند قي تشر عه الأحكام 
إلى القياس على ما جاء في القرآن. ا والى نة 
المبادئ العامة لتشريع القرآن» فمرجع ۽ أحكام السنة 
إلى أحكام القرآن. 

وخاصة ما قدمنا: أن الأحكام التي وردت في السنة: 
إما أحكام مقررة لأحكام القرآن. أو احکام مسعنة لهاء 
أو أحكام سكت عنها القرآن مستمدة بالقياس على 
ما جاء فيه ا بتطيبق أصوله ومبادئه العامة» ومن 
هذا يتبين أنه لا يمكن أن يقع بين أحكام القرآن 


والسنة تخالف أو تعارض. 

أقسامها باعتبار سندها 1؛ 

تنقسم السنة باعتبار رواتها عن الرسول إلى ثلاثة 
أقسام: سنة متواترة وسنة مشهورة» وسنة آحاد. 
فالسنة المتواترة: هي ما رواها عن رسول الله جمع 
بمتنع عادة أن یتواطاً أفراده على کذب» لكنثرتهم 
وأمانتهم واختلاف وجهاتهم وبيئاتهم» ورواها عن 
هذا الجمع جمع مثله». حتى وصلت إلينا بسند کل 
طبقة من رواته جمع لا يتفقون على كذب من مبداأً 
التلقي عن الرسول إلى نهاية الوصول إليناء ومن 
هذا القسم السنن العملية في أداء الصلاة وفي 
الصوم» والحح والأذان وغير ذلك من شعائر الدين 
التي تلقاها المسلمون عن الرسول بالمشاهدة, أو 
السماع» جموعا عن جموع» من غير اختلاف في عصر 
عن عصرء او قطر عن قطرء وقل ان يوجد في 
السنن القولية حديث متواتر. 

والسنة المشهور ©. : هي ما رواها عن رسول الله 
ضکانی اف انان أي جم لم ساخ خد جم النوان فد 
رواها عن هذا الراوۍ او الرواة جمع من جموع 
التواترء ورواها عن هذا الجمع جمع مثله» وعن هذا 
الحمع جمع. حتى وصلت إلينا بسند أول طبقة فيه 
سمعوا من الرسول قوله أو شاهدوا فعله فرد أو 
قان اقرا لم يصلوا إلى جمع التواترء وسائر 
طبقاته جموع التواترء ومن هذا القسم بعض 

أو عبد الله بن مسعود 


1 المراد بسند السنة: سلسلة الرواة الذين نقلوها 
عن الرسول إلينا. والمراد بمتن السنة: نفس الحديث 
المروي. 
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أبو بكر الصديق» ثم رواها عن أحد هؤلاء جمع لا يتفق 
أفراده على کذب» مثل حديث: "إنما الأعمال 

بالنيات" 4 وحديت : بني الإسلام على خمس' ' وحديث: 
"لا ضرر ولا ضرار" 

فالفرق بين السنة المتواترة والسنة المشهورة: أن 


التواتر سن نا التلقى ء عن الرسول الى وصولها 
إلينا. وأما السنة المشهورة فالحلقة الأولى في 
سندها ليست جمعا من جموع التواتو بل الذي تلقاها 
عن الرسول واحد أو اثنان»ء آو جمع لم يبلغ جمع 
التواترء وسائر الحلقات جموع التواتر. 

وسنة الآآحاد: هي ما رواها عن الرسول آحاد لم تبلغ 
جموع التواتر بأن رواها عن الرسول واحد أو اثنان أو 
جمع لم يبلغ حد التواتر» ورواها عن هذا الراوۍ مثله» 
وھهکذا حتی وصلت إلينا بسند طبقاته أحاد لا جموع 
التواترء ومن هذا القسم ٤‏ الاخاديت التي حمحت 
قطعيها وظنيها: 

أما من جهة الورود فالسنة المتواترة قطعية الورود 
عن الرسول؛ لأن تواتر النقل يفيد الجزم والقطع 
بصحة الخبر كما قدمناء والسنة المشهورة قطعية 
الورود عن الصحابي» أو الصحابة الذين تلقوها عن 
الرسول لتواتو النقل عنهمء ولكنها ليست قطعية 
الورود عن الرسول؛ لأن أول من تلقى عنه ليس 
جمع التواتر. ولهذا جعلها فقهاء الحنفية» في حكم 
السنة المتواترة» فقبخصص بها عام القرآن وبقيد بها 
مطلقه؛ ل مقطوع ورودها عن ore‏ 

د الواحد 

وسنة الآحاد ظنية الورود عن الرسول؛ لأن سندها لا 
يقفيد القطع۔ 

وأمl‏ من حجهة الدلالة فكل سنة من هذه الأقسام 
التلاتة قد تکون قطعية الدلالة» إذا کان نصها ا 
يحتمل تأويلاء وقد تكون ظنية الدلالة إذا كان نصها 
يحتمل التأويل. 

ومن المقارنة نيبن نتصوص القرآن ونصو ص السنة من 
جهة القطعية والظنيةء ينتح أن نصوص القرآن 

الكريم كلها قطعية الورود» ومنها ما هو قطعي 
الدلالة ومنها 
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ما هو ظني الدلالة. وأما السنة فمنها ما هو قطعي 
الورود ومنها ما هو ظني الورود» وكل واحد منهما 
قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة. 
وكل سنة من أقسام السنن الثلاثة المتواترةء 
والمشهورة وسنن الأحاد؛ حجة واجب اتباعها والعمل 
بهاء أما المتواتر؛ فلأنها مقطوع بصدورها وورودها 
عن رسول الله وأما المشهورة أو سنة الآآجاد؛ فلأنها 
وإن كانت ظنية الورود عن رسول الله إلا أن هذا 
الظن يرجح بما توافر في الرواة من العدالة وتمام 
الضبط والإتقان» ورجحان الظن كاف في وجوب 
العمل» لهذا يقضي القاضي بشهادة الشاهد وهي 
إنما تفید رجحان الظن بالمشهود به وتصح الصلاة 
بالتحري في استقبال الكعبة وهو إنما يفيد غلبة 
الظن» وكثير من الأحكام مبنية على الظن» ولو التزم 
القطع واليقين في کل امز عملي لنال الناس الحرج. 
ما ليس تشريعا من أقوال الرسول وأفعاله: ما صدر 
عن رسول الله -صلی الله عليه وسلم- من أقوالء 
وأفعال إنما يكون حجة على المسلمين واجبا اتباعه 
إذا صدر عګنه بوصف نه رسول الله وکان مقصودا به 5 
التشريع العام والاقتداء. 
وذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنسان 
كسائر الناس» اصطفاه الله رسولا إليهم كما قال 
تعالى: فل إِتَمَا أا بَسَرْ منْلكمْ بُوحَى إلَىَ) . 
1- ا عو ا السات م كا 
وقعود» و مشي » ونوم» وأكل؛ وشرب» فليس تشريعا؛ 
لان هذا لیس مصدره رسا ولکن مصدره إنسانیتهء 
لكن إذا صدر منه فعل e‏ ودل دليل على أن 
المقصود من فعله الاقتداء به كان تشريعا بهذا 
الدليل. 
2- وما صدر عګنه بمقتضی الخبرة الإنسانية والحذق» 
والتجارب في الشئون الدنيوية من اتجار أو زراعة» أو 
تنظيم جیش» و تدبیر حربي» أو وصف دواء لمرض» 
أو أمتال هذا فليس تشريعا أيضا؛ لأنه ليس صادرا 
عن رسالته» وإنما هو صادر عن خبرته الدنيوية 
تعدیره الشخصي. ولهذا لہا رأ في بعص 
أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي RET‏ 
والمكيدة؟ فقال: بل هو الراي والحربه والمكيدة. 
فقال الصحابي: ليس هذا بمنزل»ء وأشار بإنزال الجند 


في مکكان آخر لأسباب حربية بينها للرسو . ولما رأى 
الرسول أهل المدينة يؤبرون النخلء أشار عليهم أن 


لا يؤبروا فتركوا التأبيو1 وتلف الثمرء فقال لهم: 
"أبروا۔ أنتم أعلم بأمور دنياكم". 

3- وما صدر عن رسول الله ودل الدليل الشرعي 
على أنه خاص به» وأنه ليس أسوة فيه فليس تشريعا 
عاما: كتزوجه بأكثر من أريع زوجات؛ لأن قوله ._ 
تعالى: (قانْكځوا مَا طابَ لَكَمْ مِنَ النْسَاءِ مَنَْى وَنلَّاتَ 
وَرْبَاع) دل على أن الحد الأعلى لعدد الزوجات أربع» 
وکاکنفانه قي إثبات الدعوى بشهادة خزيمة وحده؛ 
لان النصوص صريحه قي ان ا شاهدان» ویراعی 
أحدهما إثباته وقائعء وثانيهما کھت على تقدير نىبوت 
الوقائع» فإثباته الوقائع أمر تقديري له وليس 
بتشریع» loi‏ حکمه بعد تقدیر تىوت الوقائع فهو 
تشريع» ولهذا روی البخاري ومسلم عن أم سلمة أن 
وقال: "إنما أنا بشر وأنه يأتيني الخصوم فلعل 

بعضكم آن يکون أبلغ من بعض فأ حسب أنه صادق 
فأقضي له بذلك, فمن قضيت له بحق مسلم» فإنما 
هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها" 

والخلاصة أن ما صدر عن رسول الله من افوا 
وأفعال في حال من الحالات الثلاث التي بيناها فهو 
من سنته» ولکنه ليس تشريعا ولا قانونا واجبا اتىاعه۔ 
واما غاا ضدر من اقوال واقال بوضف أنه رسول 
ومقصود به التشريع العام واقتداء المسلمين به فهو 
حجة على المسلمين وقانون واجب اتباعه. 

فالسنة إن أريد بها طريقة الرسول وما کان عليه 

في حياته» فهي کل ما صدر عنه من قول وفعل أو 
تقرير» مقصود به التشريع واقتداء الناس به 
لاهتدائهم. 
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الدليل الثالث: الإجماع 1 
1- اربع 

3 ححىته 

4- امکان انعقاده. 

5- انعقاده فعلا. 


الإجماع في اصطلاح الأصوليين: هو اتفاق جميع 
المجتهدين من المسلمين في r E‏ 
وفاة الرسول على حكم شرعي في واقعة. 
فإذا وقعت حادتثة وعرضت على جمبع المجتهدين من 
الأمة الإسلامية وقت حدوتهاء واتفقوا على حکم 
فيها سمي اتفاقهم إجماعاء واعتبر إجماعهم على 
حكم واحد فيها دليلا على أن هذا الحكم هو الحكم 
الشرعي في الواقعةء وإنما قيل في التعريف بعد 
وفاة الرسول؛ لأنه في حياة الرسول هو المرجع 
التشريعي وحده فلا يتصور اختلاف في حكکم شرعي» 
ول اتفاق إذ الاتفاق لا يتحقق إلا من عدد. 
رکانه: 
ورد في تعريف الإجماع أنه: : اتفاق جميع المجتهدين 
يؤخذ أن أركان الإجماع آلتي لا ينعقد شرعا إلا 

ربعة: 
الأول: ان يو جد في عصر وقوع الحادتة عدد من 
المجتهدين؛ لأن الاتفاق لا يتصور إلا في عدة آراء 
يوافق کل رأي منها سائرهاء فلو خلا وقت من وجود 
عدد من المختهدين: يان لم يوخد قية مجتهد أصلا أو 
وجد مجتهد واحد» لا بنعقد فبه شرعا إجماع» ومن 
هذا الإجماع في عهد الرسول؛ لأنه المجتهد وحده. 


بصرف النظ عن بلدهم أو جنسهه أو طائفتهم, فلو 


1 لفظ الإجماع معناه في اللغة العربية,! زم ومنه 
قوله تعالى: قَأجُمِعُوا أَمُْرَكَمْ وَسُرَكاءَكُم ) 
اعزموا عليه. وسمي اتفاق المجتهدين إحماعا؟ لأن 
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اتفق على الحكم الشرعي في الواقعة» مجتهد 
والحرمين فقط» أو مجتهدو العراق فقط.» اة 
مجتهدوا الحجاز» أو محجتهدو آل البيت أو مجتهدو أهل 
السنة دون مجتهدي الشيعة1ء لا ينعقد شرعا بهذا 
الاتفاق الخاص إجماع؛ لأن الإجماع لا ينعقد إلا 
بالاتفاق العام من جميع مجتهدي العالم الإسلامي 
قي عهد الحادثةء ولا رة بغ بغير المجتهدين 

الثالتث: آن يکون اتفاقهم بابداء کل واحد منهم رأيه 
قولا لأن أفتى في الواقعة بفتوی. أو فعلا, بأن قضى 
فيها بقضاء» وسواء أبدى کل واحد منهم رأيه على 
انفراد وبعد جمع الآراء تبين اتفاقهاء آم أبدوا آراءهم 
مجتمعين بأن جمع مجتهدو العالم الإسلامي قفي عصر 
حدوث الواقعة وعرضت عليهم» :؛ وعد تبادلهم وجهات 
النظر اتفقوا جميعا على حكم واحد فيها. 

الرابع: أن يتحقق الاتفاق من جميع المجتهدين على 
الحكم» فلو اتفق أكثرهم لا ينعقد باتفاق الأكثر 
إجماعًا مهما قل عدد المخالفينء وكثر عدد 
المتفقين!؛ لأنه ما قد وجد اختلاف وجد احتمال ِ 
حجيته: 

إذا تحققت أركان الإجماع الأربعة بأن أحصى في 
عصر من العصور بعد وفاة الرسول جميع من فيه من 
مجتهدي المسلمين على اختلاف بلادهم واجناسهم 
وطوائفهم» وعرضت عليهم وقعة لمعرفة حكمها 
الشرعي» وأبدي كل مجتهد منهم رأيه صراحة في 
حكمها بالقول أو بالفعل مجتمعين أو منفردين. 
واتفقت آراؤهم جميعا على حکم واحد قي هذه 
الواقعة -كان هذا الحكم المتفق عليه قانونا شرعيا 
واجبا اتباعه ولا يجوز مخالفته» وليس لمجتهدين في 
عصر تال أن يجكلوا هذه الؤاقغة موضخ اجتهاد؛ لأن 
الحكم الثابت فيها بهذا الإجماع حكم شرعي قطعي 
لا مجال لمخالفته ولا لنسخه. 

والبرهان على حجية الإجماع ما يأتي 

أولا: أن الله سبحانه وتعالى كما امز المؤمنين 


بطاعته وطاعة رسوله أ مرهم بطاعة أولي الأمر 
مێهم» فقال تعالی: يا أا الذِينَ آمَنّوا أطِيعُوا الل 
وَأطيعُوا 


1 هذا الكلام فيه نظر. أ. ه مصححة. 
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الرَسُول وَأُولِي الَأَمْرِ مِنْكُمْ) ١‏ ولفظ الأمر معناه 
الشأن وهو عام يشمل الأمر الدينيء والأمر الدنيويء 
وأولو الامر الدنيوي هم الملوك والأمراء والولاة» 
REF‏ الأمر الديني هم المجتهدون وأهل الفتياء وقد 
فسر بعض المفسرين و على رأسهم ابن عباس ولي 
الأمر قي هذه اللآية بالعلماء» وقسرهم اخرون 
بالأمراء والولاةء والظاهر التفسير بما يشمل الجميع 
أجمع أولو الأمر في التشريع وهم المجتهدون على 
حکم وجب اتىاعه وتفيد حکمهم بنص القرآن. ولذا 
قال تعالى: روو ردو إلى الرشول وإلى آولي الأْر 


iF i E‏ من E‏ الرسول. 

ثانيًا: أن الحكم الذي اتفقت عليه آراء جميع 
المجتهدين في الأمة الإسلامية هو في الحقيقة حكم 
الأمة ممتلة قي مجتهديهاء وقد وردت عده أحاديث 
عن الرسولء وآثار عن الصحابة تدل على عصمة 
الأمة من الخطاء منها قوله -صلى الله عليه وسلم: 
"لا تجتمع أمتي على خطأً". وقوله: "لم يكن الله 
ليجمع أمتي على الضلالة". وقوله: "ما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ". وذلك لأن 
اتفاق جميع هؤلاء المجتهدين على حكم واحد في 
الواقعة مع اختلاف أنظارهم والبيئات المحيطة بهم 
وتوافر عده اتات لاختلافهم دلیل على أن وحدهة 
الحق والصواب هي التي جمعت كلمتهم وغلبت 
عوامل اختلافهم. 


نالتًا: ال 
خدذوة لا نوع لت أن داه و ادا لھ یکن ف 
اجتهاده نص فاجتهاده ا تعدی تفهم النص» ؛ ومعرفة 
ما يدل عليه وإذا لم يكن في الواقعة نص فاجتهاده 
نص» أو تطبيق قواعد الشريعة ومبادئها العامة أو 
بالاستدلال بما أقامته الشريعة من دلائل 
کالاستحسان أو الاستصحاب. أو مراعاة العرف أو 
المصالح المرسلة. وإذا كان اجتهاد المجتهد لا بد أن 
بستند إلى دليل شرعي . فاتفاق المجتهدين جميعا 
على حكم واحد في الواقعة دليل على وجود مستند 
شرعي» يدل قطعا على هذا 
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الحكم؛ لأنه لو كان ما استند إليه دليلا ظنيا لاستحال 
عادة أن يصدر عنه اتفاق؛ لأن الظني مجال حتما 
لاختلاف العقول. 

وكما يكون الإجماع على حكم في واقعة يكون على 
تاويل نص أو وعلى تعليل حكم النص وبيان 


قالت طائفة من العلماء منهم النظام وبعض الشيعة: 
إن هذا الإجماع الذي تبینت أركانه لا يمكن انعقاده 
عادة؛ لأنه بتعذر تحقق أركانه۔ وذلك أنه لا نوجد 
مقياس يعرف به إذا كان الشخص بلغ مرتبة الاجتهاد 
أو لم يبلغهاء ولا يوجد حكم يرجع إليه في الحكم بان 
هذا E TT‏ . فمعرفة المجتهدين من 
غير متعدره. 

ولو فرض أن أشخاص المجتهدين في العالم 
الإسلامي وقت حدوث الواقعة معروفقون» فالوقوف 
على آرائهم جميعا في الواقعة بطريق يفيد اليقين 
أو القريب منه متعذر؛ لأنهم متفرقون في قارات 
مختلفة» وقي بلاد متباعدة ومختلفو الجنسية 
والتبعية فلا يتيسر سبيل إلى جمعهمء وأخذ آرائهم 
مجتمعين ولا إلى نقل رأي كل واحد منهم بطريق 


ولو فرض أن أشخاص المجتهدين عرفواء وأمكن 
الوقوع على آرائهم بطريق يوثق به» فما الذي يكفل 
أن المجتهد الذي أبدى رأيه في الواقعة يبقى مصرا 
علیه حتی تۇ خذ آراء الباقین؟ ما الذي يمنع أن تعرض 
له شبهة فيرجع عن رأيه قبل أخذ آراء الباقين؟ 
والشرط لانعقاد الإجماع أن يثبت اتفاق المجتهدين 
جميعا في وقت واحد على حكم واحد في واقعة. 
ومما يؤيد أن الإجماع لا يمكن انعقاده؛ أنه لو انعقد 

ن لا بد مستندا إلى دليل؛ لأن المجتهد الشرعي لا 
بد يستند في اجتهاده إلى دليل»ء والدليل الذي 
يستند إليه المجمعون إن کان دليلا قطعيا فمن 
المستحيل عادة أن تخفى؛ لأن المسلمين لا يخفى 
عليهم دليل شرعي قطعي حتیى يحتاجون معه إلى 
الرجوع إلى المجتهدين وإجماعهم. وإن كان دليلا 
ظنيا فمن المستحيل عادة: أن يصدر عن الدليل 
الظني إجماع؛ لأن الدليل الظني لا بد أن يكون مثارا 
للاختلاف. 
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وقد نقل ابن حزم في كتابه "الأحكام" عن عبد الله 
بن احمد بن حنبل قوله: سمعت ابي يقول: "وما 
يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب» من ادعى 
الإجماع فهو كذاب. لعل الناس قد اختلفو! -ما يدريه- 
ولم ينتبه إليه. فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا". 
وذهب جمهور العلماء: إلى أن الإجماع يمكن انعقاده 
عادة» وقالوا: إن ما ذکره منکرو إمکانه لا يخرج عن 
أنه تشكيك في أمر واقعء وأن آظهر دليل على إمكانه 
انعقاده فعلاء فعلاء وذکروا عدة اأمثلة لما تىت انعقاد 
الإجماع عليه مثل: خلافة أبي بكر وتحريم شحم 
الخنزيرء وتوریتث الحدات ie‏ کام جز ابن الابن 
من الإر ت بالابن» وعيو ذلك جزئية وكلية. 
والذي أراه الراجج أن الإجماع , E‏ وآرکانه التي 
بيناها لا يمكن عادة انعقاده إذا وكل أمره إلى أفراد 
الأمم الإسلامية» وشعوبهاء و انعقاده إذا تولت 
أمره الحكومات الإسلامية على اختلافهاء فكل حكومة 
تستيطع أن تعين الشروط التي بتوافرها يبلغ 
الشخص مرتبة الاجتهاد. وأن تمنح الإجازة الاجتهادية 


لمن توافرت فيه هذه الشروط؛ وبهذا تستطيع كل 
حكومة أن تعرف مجتهديها اراءهم في اية واقعة. 
فإذا وقفت كل حكومة على آراء مجتهديها في 
وأاقعة» واتفقت اراء المجتهدين جمبعهم قي کل 
الحكومات الإسلامية على حكم واحد في هذه 
الواقعة» كان هذا إجماعا وكان الحكم المجمع عليه 
حكما شرغيا واجبا اتباغه على المسلمين خميغهم. 
انعقاده فعلا: 

هل انعقد الإجماع فعلا بهذا المعنى في عصر من 
العصور بعد وفاة الرسول؟ الخوات لا وضن رجة بے الى 
الوقائع التي حكم فيها الصحابةء واعتبر حكمهم فيها 
بالإجماع يتبين أنه ما وقع إجماع بهذا المعنىء وأن ما 
وقع إنما كان اتفاقا من الحاضرينء من أولي العلم 
والرأي على حكم في الحادثة المعروضة» فهو في 
الحقيقة: حكم صادر عن شورى الجماعة لا عن رأي 
الفرد. 

ققد روی أن LÎ‏ بکر کان إذا ورد علبه الخصوم ولم 
يجد في کتاب غاللةن ولا قى سند رسولة ها شی 
بينهم» جع رءوس الناس وخیارهم فاستشارهم» فإن 
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أجمعوا على رأي أمضاه» وكذلك كان يفعل عمر. 
ومما لا ريب قبه أن ر۶وس الناس وخيارهم الذين 
جنع زو المتعجالمح وخيارهم؛ لأنه کان منهم عدد 
كثير في مكة والشام واليمن في ميادين الجهاد» وما 
ورد أن LÎ‏ بكر أجل الفصل في خصومة حتى يقف 
على رأي جميع مجتهدي الصحابة في مختلف البلدانء 
بل كان يمضي ما اتفق عليه الحاضرون؛ لأنهم 
جماعة. ورأي الجماعة ا إلى الحق من رأىي 
الفرد. وكذلك کان يفعل عمره » وهذا ما سماه الفقهاء 
الإجماع» فهو في الحقيقة تشريع الجماعة لا الفرد. 
وهو ما وجد إلا في عصر الصحابة» وفي بعض عصور 
الأمويين بالأندلس» حين كونوا في القرن الثاني 
الهجري جماعة من العلماء, یستشارون ى التشريع 
كان من علماء الشورى۔ 


وأما بعد عهد الصحابةء فيما عدا هذه الفترة في 
الدولة الأموية بالأندلس فلم ينعقد |جماعء ولم 

بضذر التشرع ع الماع بل استفل كل قرد مر 
المجتهدين باجتهاده قي بلده وقي بىتته. 

وکان E‏ فردیا لا شورياء وقد تتوافق وقد 
پعلم في حکم هذه الواقعة خلاف. 

: نواعه: 

أحدهما: : الإجماع الصريح: وهو ان يتفق مجتهدو 
العضر على حكم واقعة بإبداء كل مَنهح رآية صراحة 
بفتوی أو قضاءء أي أن كل مجتهد يصدر منه قول أو 
وثانيهما: الإجماع. السكوتي: وهو أن يبدي بعض 
مجتهدي العصر رأيهم صراحة في الواقعة بفتوى أو 
قضاء. ویسکت باقيهم عن إبداء رأيهم فيها بموافقة 
ما أبدى أو مخالفته. 

أما النوع الأول وهو الإجماع الصريح فهو الإجماع 
الحقيقي» وهو حجة شرعية في مذهب | ر 
وأما النوع الثاني وهو الإجماع السكوتي فهو إجماع 
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اعتباري؛ لأن الساكت لا جزم بأنه موافق. فلا جزم 
بتحقيق الاتفاق وانعقاد الإجماعء ولهذا اختلف في 
حجبته» فذهب الحمهور إلى أنه ليس ححة» وان ا 
يخرج عن كونه رأي بعض أفراد من المجتهدين. 
وذهب علماء ال إلى أنه حجة اذا ثبت أن 

عليه الرأي الذي ا re E E TEE‏ 
للبحث» وتكوين الرأي وسكت ولم توجد شبهة في 
أنه سكت خوفا أو ملقا أو عيا أو استهزاء؛ لأن 
والتشريع بعد نرة البحث والدرس ومع انتفاء ما 
FF ep‏ رایه لو کان مخالفاء دلیل على 
موافقته الرأي الذي أبدی إذ لو كان مخالفا ما وسعه 


السكوت. 


وال أراه الراجج جج هو مذهب الجمهور؛ لأن الساكت 
تحیط بسکوته عدهة ظروف وملابسات 
النفسي ا غير النفسي» ولا يمکن استقصاء 
کل هذه الظروف والملابسات والجزم بأنه سکت 
موافقة ورضا بالرآي۔ فالساکت لا ري له ولا ینسب 
إجماعا هو من الإجماع السكوتي. 
اما الإجماع من جهة. أنه قطعي الدلالة على حكمه 
الدلالة على حكمه» وهو الإجماع الصرح؛ بقعت او 
خكمه مقطوع به ولا سبيل إلى الخكى قى واقغتة 
بخلافهء ولا مجال للاجتهاد في واقعة بعد انعقاد 
إجماع صريح على حكم شرعي فيها. وثانيهما: إجماع 
ظني الدلالة على حكمه وهو الإجماع السكوتي 
بمعنی أن حکمه مظنون ظنا راجحاء ولا بخرح. الواقعة 
عن أن تکون محجالا للاجتهاد؛ لانه عبارة عن رأي 
جماعة من المجتهدين لا جميعهم. 
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الدليل الرابع: القياس 1 
1- ره 
2- حجیته 
3- - أركانه: الأصل والفرع وحكم الأصل وعلة الحكم. 
تعریفه: 


القياس في اصطلاح الأصوليين: هو إلحاق واقعة لا 
نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمهاء في الحكم 
الذي ورد به النصء لتساوى الواقعتين في علة هذا 
| 


فاا دل التصض على حك فى واقعة: وعرقت عَلةَ خذا 
الحكم بطريق من الطرق التي تعرف بها علل 
الأحكام. ثم و حجدت واقعة أخرى تساوي واقعة النص 
في علة تحقق علة الحكم فيهاء فإنها تسوي بواقعة 
النص في حكمها بناء على تساويهما في علته؛ لأن 
وهذه أمثلة من الأقيسة الشرعية والوضعية توضح 
هذا التعريف: 

1- شري الخيرة واقغة نبت بالتصض كما وخ 


اإتحريم [لذي دل عليه قوله سبحانه وتعالی: إِتمَا 
الْحَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأنْصَاتُ وَالأزْلام رحس من ۾¿ غَمَلِ 
السَيْطّان قاتنتوة) لعلة هي الإسكار» فكل نبيذ 
SS E‏ 


2- فتل الوارت خوزتة؟ واقعة ثبت بالنصض خكمهاء وهو 
منع القاتل من الإرث الذي دل عليه قوله -صلى الله 
عليه وسلم: "لا يرث القاتل". لعلة هي أن قتله فيه 
استعجال الشيء قبل أوانه فيرد عليه قصده ويعاقب 
بحرمانه» وقتل الموصى له للموصي توجد قبه هذه 
العلة فيقاس بقتل الوارث مورثه» ويمنع القاتل 

3- البيع وقت النداء للصلاة من بوم الجمعة: واقعة 
ثبت بالنص حكمها_وهو الكراهة التي دل عليه قوله 
سبحانه: يا انها الُذِينَ آمَنُوا دا تُودِي لِلصَلاة مِنْ يوم 


1 القياس معناه في اللغة: التقدير للشيء بما 
يماثله» يقال: قاس الثوب بالمتر أي قدر أجزاءه به 
ويطلق القياس على التسوية؛ لآن تقدير الشيء بما 
يماثله تسوية بينهما ومنه: فلان لا يقاس بفلان أي لا 
یسوی به. 
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الَجْمْعَة فَاسَْعَوا إلى ذكر الله ودروا الَبْعَ) لعلة هي 
شغله عن الصلاة, والإجازة أو الرهن أو أية معاملة 
وقت النداء للصلاة من بوم الجمعة تو جد فيها هذه 
العلة. وهي شغلها عن الصلاة. فتقاس بالبيع في 
حکمه وتکره وقت النداء للصلاة. 
4- الورقة الموقع عليها بالإمضاء: واقعة ثبت بالنص 
حكمها وهو أنها حجة على الموفع الذي دل عليه نص 
القانون المدنيء لعلة هي أن توقيع الموقع دال على 
شخصه» والورقة المبصومة بالأصبع توحجد فيها هذه 
العلة فتقاس بالورقة الموقع عليها في حكمهاء 
5- - السرقة بین الأصول والفروع وبين الزوجين: لا 
تجوز محاكمة مرتكبها إلا بناء على طلب المجني 
عليه» في قانون العقوبات» وقيس على السرقة 


النصب واعغتصاب المال بالتهديد وإصدار شيك بدون 
رصيد وجرائم التبديد لعلاقة القرابة والزوجية فيها 
كلها 


على ا بوأقعة ‏ اض على eR‏ في الحکم 
الحكم» وهذه التسوية بين الواقعتين في الحكم, بناء 
الأضولنتىن وقولهم: : تسوبة واقعة بواقعة. ۴ إالحاق 
واقعة بواقعة أو تعدية الحكم من واقعة إلى وأاقعة» 
هي عبارات مترادفة مدلولها واحد. 

ححبته. 

مذهب جمهور علماء المسلمين أن القياس حجة 
شرعية على الأحكام العملية» وأنه في المرتبة 
الرابعة من الحجح الشرعيةء بحيث إذا لم يوجد في 
الواقعة حکم بنص أو إجماع» وئىت انها تساوي واقعة 


ويحکم فيها 
المكلف اتباعه والعمل به» وهؤلاء يطلق عليهم 
مثبتو القياس. 
ومذهب النظامية والظاهرية وبعض فرق الشيعة أن 
القياس ليس حجة شرعية على الأحكام. وهؤلاء 
يطلق عليهم: نفاة القياس. 
أدلة مثبتي القياس: استدل مثبتو القياس بالقرآن, 
وبالسنة» وبأقوال الصحابة وأفعالهم» وبالمعقول. 
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- أما القرآن فأظهږ ما استدلوا به من آیاته ثلاث 
ر الأولى: قوله تعالى في سورة النساء: يا ا 
الذِپنَ آمَنُوا أطيعُوا الله وَأطِيعُوا ,الرشُول وَأولِي الأمُر 
مِنْكَمُ فان تاز عتم في شَيءِ قَردوه إلى الله 
وَالرَسُولِ إن نة ومون بالله وَالَيَوّم الَآَِرِ دَلِكَ 
حَبْرْ وَأحْسَنْ تأويلا) . 
ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه أمر 
المؤمنين» إن تنازعو! واختلفوا في شيء ليس لله 
ولا لرسوله ولا لأولي الآأمر منهم فيه حكمء أن يردوه 
إلى الله والرسولء وردوه وإرجاعه إلى الله وإلى 


الرسول يشمل كل ما يصدق عليه أنه رد إليهماء ولا 
شك أن إلحاق ما نص فيه بما فيه نص لتساويهما في 
علة حكم النص؛ من رد ما لا نص فيه إلى الله 
والرسول؛ لأن فيه متابعة لله ولرسوله في حكمه. 
والآية الثانية: قوله تعالى في سورة الحشر: هو 
الَڍِي اَجُرَج الُذِينَ كَمَڙُوا مِنْ أَهُلِ الكتاب من دِيَارِهم 
لأَوَلِ الْحشر ما ظَتَئم أن رخو 1 وَظَتُوا أَنَهُمْ 


وموضع الاستدلال قوله سبحانه (قاغتیژوا) ا 
EXE‏ الذين کفرواء وبين ما اق يهم من 
حَبْتُ لَمْ بَحْنَسِبُوا) قال: ا الما 
وهذا يدل علي ان سنه الله في ونه, ان نعمه ونقمه 
نتجحت Ee‏ نٿائجهاء وحبث وجدڌت الأسياب ترتىت 
عليها مسبباتهاء وما اقباس إلا سير علي هذا السنن 


(قاغتي ر وا) وقوله: إن في دَلِك لتر د 
٣‏ لَقَد کانَ في فَصَصهمُ عِبَرٌَ ٌ) فسواء فسر الاعتباو 
بالعبور أي المرورء أو فسر بالاتعاظ» فهو تقرير 
لسنة من سنن الله في خلقه» وهي أن ما جرى على 
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النظير يجري على نظيره» ألا ترى أنه إذا فصل 
لإخوانه الموظفين: إن في هذا لعبرة لكم واعتبرواء 
ES as ss SS EE‏ 
الآية ة الئالنة: i‏ تعالی في سورة يس: فل يُحڀيها 
الذي أنْسَأها اَل مَرَةِ) جوابًّا لمن قال: من يحيي 


العظام وهي رمیم؟ ووجه الاستدلال بهذه اللآية أن 
الله ا اشستدل على ما انكره متكرو البعت 
بالقياس,» فإن الله سبحانه قاس إعادة المخلوقات 
بعد فنائها على بدء خلقها وإنشائها أول مرةء لإقناع 
الجاحدين بأن من قدر على بدء خلق الشيء وإنشائه 
أول مرة» قادر على أن بعبده بل هذا هون علیه» 
الاستدلال به. 

وهذه الآيات الدالة على حجية القياس أيدها في 
دلالتها أن ا سبحانه قي و من آیات 
اإمحيض: وڏل هُوَ ادى قاغترلو! 1 العاء فِي 
الْمَحيض) ۽ وقوله في إباحة التيمم: ما بُريد الله 
لِيَجْعَل عَلَيْكَمْ مِنْ حَرَج4 ؛ لأن في هذا إرشاد إلى أن 
الأحكام مبنية على المصالح ومرتبطة بالأسباب» 

2- وأما السنة فأظهر ما استدلوا منها دليلان: 

الأول: حديث معاذ بن جبل أن رسول الله لما أراد أن 
يبعثه إلى اليمن» قال له: "كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء"؟ قال: اقضي بكتاب الله» فإن لم | أجد فبسنة 
رسول الله» فإن لم أجد أجتهد رأيي ولا آلو فضرب 
رسول الله على صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضي رسول الله" . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن رسول الله أقر 
معاذا على أن يجتهد إذا لم يجد نصا يقضي به في 
الكتاب والسنة» والاجتهاد بذل الجهد للوصول إلى 
والاستدلال ا ر و 
الاستدلال دون نوع . 

والثاني: ما ثبت في صحاح الفتة حن أن زول الله 
في كثير من الوقائع التي عرضت عليهء ولم يوج 
إليها بحكمها استدل على حكمها بطريق القياسء 
قي هذا المقام تشریع لأمته. ولم 


فيه من سنن الرسول» ولا امىر ته شسود 
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رد أن جارية خثعمية قالت: يا رسول الله إن أبي 

دركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع ا 
حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها: "أرأیت لو كان 
على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك"؟ قالت: نعم 
فقال لها: "فدين الله أحق بالقضاء". 
وورد أن ا سال الرسول عن قبلة الصائم من 
إنزال» فقال له الرسول: "أرأیت لو ږ 
الماء وأنت صائم"؟ قال عمر: قلت: لا بأس بذلك 
قال: "فمه". أي: اكتف بهذا. 
وورد أن رجا من "فزارة' ة" أنكر ولده لما جاءت به 
امراته» فقال له الرسول: "هل لك من إبل"؟ قال: 
نعم. قال: "ما ألوانها"؟ قال: حمر قال: "هل فيها 
من أورق" 1؟ قال: نعم. قال: "فمن أين "؟ قال: 
لعله نزعه عرق. قال: "وهذا ال 2 عرق". وفي 
الجزء الأول من أعلام الموقعين أمثلة كثيرة لأقيسة 
الرنسة 
3- أفعال الصحابة وأقوالهم فهي ناطقة بأن 
القياس حجة شرعية» ققد کانوا بجتھدون قي 
i E SE‏ ویقیسون ما لا نص فيه 
على ما قبه نص » ویعتىرون النظير بنظيره» قاسوا 
الخلافة على إمامة الصلاةء وبايعوا أبا بكر بها وبينوا 
أساس القياس بقولهم: رضيه رسول الله لدينناء أفلا 
نرضاه لدنياناء وقاسوا خليفة الرسول على الرسول. 
وحاربو! مانعي الزكاة الذين منعوها استنادا إلى أنها 
کان يأخذها الرسول؛ لآأن صلاته سكن لهم لهوله عز 
شأنه: خد مِنْ أَمُوَالِهمْ صَدَ رقم وروم يا 
وَصَل عَلَيْهِمْ إن صلاتك سكن لَهُمْ) 
ال ع ی الحلات ي عمد الى ا توه 
الأشعري: "ثم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك 
مما ليس فيه قرآن ولا سنة» ثم قايس بين الأمور 
عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى أحبها 
إلى الله Eb‏ بالحق. 
وقال علي بن أبي طالب: ويعرف الحق بالمقايسة 
عند ذوي الألباب» ولما روى ابن عباس أن الرسول 
نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض قال: لا أحسب 
كل شي إلا مثله» وقد نقل ابن القيم في الجزء 
الثاني من أعلام الموقعين ابتداء من صفحة 244 عدة 
فتاوی لأصحاب رسول الله أفتوا فيها باجتهادهم 
بطريق القياسء 


1الآأورق من الإبل: الأسود غير الحالك أي الذي يميل 
لله. 


1 برة 
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وما أنكر الرسول في حياته على من اجتهد من 
صحابتهء وما أنكر بعض الصحابة على بعض اجتهاد 
الرأي وقياس الآشباه بالأشباه» فإنكار حجية القياس 
تخطئة لما سار عليه الصحابة في اجتهادهم وما 
قرروه بأفعالهم وأقوا 
4- وأما المعقول فأظهر أدلتهم منه ثلاثة: 
أولها: أن الله سبحانه lo‏ شرع حکما إا لمصلحة» وأن 
مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع 
الأحكام» فإذا ساوت الواقعة التي لا نص فيها 
الواقعة المنصوص عليها في علة الحكم التي هي 
مظنة المصلحة قضت الحكمة والعدالة أن تساويها 
في الحكم تحقيقا للمصلحة التي هي مقصود د الشارع 
من التشريع»ء ولا يتفق وعدل الله» وحکمته أن بحرم 
شرب الخمر لإسكاره محافظة على عقول عباده» 
ويبیح نبيذا اخر فقبه خاصية الخمر وهي الإسكار؛ لأن 
مال هذا المحافظة علي ا ف دزو كها 
وثانيها:ٌ أن نصوص الفرآن والسنة محدودة ومتناهيةء 
ووقائع الناس واقضتهه غير محدودة ولا متناهية» 
فلا يمکن أن تکون النصوص المتناهية وحدها هي 
ویکشف E‏ ال ر بعد فیما يقع من ن الخوارت د ويوقق 
بين التشريع والمصالح. 
وثالثها: أن القياس دليل تؤيده الفطرة السلمية 
والمنطق الصحيح» فإن من نھی عن شراب؛ لأنه سام 
يقيس بهذا الشراب كل شراب سام» ومن حرم علبه 
تصرف؛ لأن فيه اعتداء وظلما لغيره يقيس بهذا كل 
تصرف قبه اعتداء وظلم لغیره» ولا یعرف بین الناس 
اختلاف في أن ما جرى على أحد المثلين يجري على 
الآخر ما دام لا فارق بينهما. 
بعض شبه نفاة القياس:2 


الظن بان عله كم النص هي کا والميني علي 
الظن وقال سبحانه: ولا فف ما لَيْسَ لَك به عِلَْمْ4 . 
فلا يصح الحكم بالقياس؛ لأنه اتباع الظن. 
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وهذه شنهة واأهية؛ لن المنهي عنه هو اتباع الظن 
في العقيدة. وأما في الأحكام العملية فأکثو أ 
الظنية الدالة؛ لأنه اتباع للظنء وهذا باطل بالانفاق؛ 
لأن أكثر النصوص ضظنية الدلالة. 
ومن أظهر شبههم قولهم: إن القياس مبني على 
اختلاف الأنظار في تعليل الأحكام فهو مثار اختلاف 
الأحكام وتناقضهاء والشرع الحكيم لا يتناقض بين 
حکامه» وهذه شنهة أو کی من سابقتها؛ لأن 
الاختلاف بناء على القياس ليس اختلافا في العقيدة 
أو في أصل من أصول الدينء وإنما هو اختلاف في 
أحكام جزئية عملية لا يؤدي الاختلاف فيها إلى أية 
E E TWEE‏ ارات امن ووه ماهم 
ا AF‏ والقول في الأحكام بالرأي» مثل قول 
عمر: "إياكم وأصجاب الرأي فإنهم أعداء السنن 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا 
وأضلوا". 
هذه الآثار فوق أنها غير موثوق بها ليس المراد منها 
إنكار القياس,. أو الاحتجاج به» وإنما المراد منها 
النهي عن اتباع الهوی. والرأي الذي ليس له مرجع 
من ص . 

رکانه: 
كل قياس يتكون من أركان أربعة: 

ا وهو ما ورد بحکمه تنص»؛ ویسمی . : المقيس 

قلنةة والتخمول علةه والمخية به 

"والفرع' ٴ: وهو ما لم برد بحکمه نص » ویراد تسوبيته 
بالأصل قي حکمه» وىسمی . : المقيس» والمحمول 
عليه والمشبه. 

"وحكم الأصل": وهو الحكم الشرعي الذي ورد به 


النص قي الأصل» ویراد أن يکون حکما للفرع. 
"والعلة": وهي الوصف الذي بني عليه حكم الأصل 
وات على وخردة كى الفز تسى بالاصل قى 
حکمه. 
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فشرب الخمر اصل؛ لانه ورد نص بحکمه وهو قوله 
تعالى: فَاجْتَيبُوة) الدال على تحريم شربه لعلة هي 
الإسكار, ونبيذ التمر فرع؛ eee AN‏ 
قي أن بحرم» والأشياء الستة: الذهب والفكة وال 
والشختر والنمر والفلج أاضل. لانه وزد التضن جريب 
را ال الفضل والنسيئة فيها إذا بيع كل واحد منها 

» لعلة هي أنها مقدرات مضبوط قدرها بالوزن 
أو أو الكيل مع اتحاد الجنس» والذرة والأرز والفول 
فرع؛ ؛ لآأنه لم يرد نص بحكمهاء »> وقد ساوت الأشياء 
الواردة بالنص في أنها مقدرات. فسويت بها في 

حبن المبادلة , 
Lo‏ الركنان الأولان من هذه الأركان الأربعة» وهما: 
الأصل والفرع»ء فهما واقعتانء أو محلانء أو أمران. 
أحدهما دل على حكمه نص والآخر لم يدل على حكمه 
نص ویراد ar‏ و ولا تشترط فيهما شروط 
E‏ 
تساويهما قي الحكم. 
وأما الركن الثالث وهو حكم الأصل»ء فتشترط لتعديته 
إلى الفرع شروط؛ لأنه ليس كل حكم شرعي ثبت 
واقعة أخرى؛ بل تشترط في الحكم الذي يعدى إلى 
الأول: أن يكون حكما شرعيا ثبت بالنص, فأما الحكم 
الشرعي العملي الذي ثبت بالإجماع ففي تعديته 
بواسطة القياس رأيانء أحدهما: أنه لا يصح تعديته. 
وهذا هو الذي أرجحه؛ لأن الإجماع كما هو مقرر لا 
يلتزم فيه أن يذكر مع الحكم المجمع عليه مستنده». 
ومن غير ذكر المستند لا سبيل إلى إدراك علة الحكم. 
فلا يمكن القياس على الحكم المجمع عليه» وهذا 


على فرض وجود حكم أجمع عليه بمعنى الإجماع في 
اصطلاح الأصوليين» وثانيهما: أنه يصح تعديته» قال 
الشوكاني: وهذا أصح القولينء وأما الحكم الشرعي 
الذي ئىت بالقیاس» فلا بصح تعدیته ‘Lo Î‏ لأن الفرع 
إن كان يساوي ما ثبت فيه الحكم بالقياس في العلة 
فهو يساوي واقعة النص في نفس العلة» ويكون 
الحكم المعدى بالقياس هو حكم النص» وإن كان لا 
يساويه في العلة فلا يصح ان يساويه في الحكم» 
وعلى هذا لا يصح أن يقال: حرم نبيذ التفاح قياسا 
على نبيذ التمر الثابت حكمه بالقياس على الخمر» 
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لأن نبيذ التفاج أن كان يساوي نبيذ التمر في الإسكار 
فهو يساوي الخمرء ویکون تحريمه بالقیاس على 
الخمر لا على نبيذ التمر وإن كان لا يساويه في 
الإسكار, فلا يساويه في التحريم. 

الثاني: أن يكون حكم الأصل مما للعقل سبيل إلى 
إدراك علته؛ ۷ت إذا لا سبيل للعقل إلى إدراك 
القباس إدراك علة حكم الأصلء وإدراك تحققها فب 
| 

وتوضيح هذا الشرط؛ إن الأحكام الشرعية العملية 
جميعها إنما شرعت لمصالح الناس ولعلل بنيت 
عليهاء وما شرغ خكم متها عبنا لغير غلة. غير ات 
الأحكام نوعان: أحكام استأثر الله بعلم عللهاء ولم 
يمهد السبيل إلى إدراك هذه العلل ليبلو عباده 
ويختبرهم: هل يمتثلون وينفذون ولو لم يدرکوا ما 
بني علیه الحكم 1 من علة» وتسمی هذه الأحكام: 
التعبدية. أو غير المحفوله القحن المعنى 

ومثالها: تحديد بد آعداد الركعات. تي الضاوات الخممن 
وتحديد مقادير الأنصبة في الأموال التي يجب فيها 
الزكاة» ومقادیر ما يجب فيهاء ومقادیر الحدود 
والكفارات» وفقروض أصحاب الفروض قي الإرت. 
وأحكام لم يستأثر الله بعلم عللها بل أرشد العقول 
إلى عللها بنصوص أو بدلائل أخرى أقامها للاهتداء 
بهاء وهذه تسمي : : الاحكام المعقولة المعنى» وهذه 
هي التي يمكن أن تعدي من الأصل إلى غيره 


بواسنطة الفياس: سواء أكانت أحكاما مبتدأة آي 

الذي عدي بالقیاس إلى شرب ا كر تحر د 
الربا في القمح والشعير الذي عدي بالقياس إلى 
الذرة والأرز أم كانت أحكاما مستثناة من أحكام كلية 
كالترخيصض في العرايا1 استنتاة من بيع الجنشس 
بجنسه متفاضلاء الذي عدي بالقياس إلى بيع العنب 
على الكرم بالزبيب»ء وبقاء الصوم مع أكل الصائم 
ناسيا استثناء من فساد الصوم بوصول غذاء إلى 
معدة الصائم الذي عدي بالقياس إلى أكل الصائم 
خطأء أو مكرهاء وإلى بقاء الصلاة مع تكلم المصلي 
ناسياء فالشرط لصحة تعدية حكم الأصل أن کون 
کے عا 2° وأا إذا کان غير معقول المعني فلا بی 
تعدیته سواء أكان حکما أصليا أم 


1 العرايا: بيع الرطب على النحل بمثله من التمر. 
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استثنائياء وعلى هذا لا قياس في العبادات والحدود. 


وفروض الإرث وأعداد الركعات. 

الثالتث: أن پکون حکم الأصل غيوږو مختص به» وأا إذا 
كان حكم الأصل مختصا به فلا يعذى بالقياس الى 
غيیره. 

ولا يكون حكم الأصل مختصا به في حالتينء الأولى: 
إذا كانت علة الحكم لا بتصور وجودها في غير الأصل. 
كقصر الصلاة للمسافر» فهذا حکم معقول المعنى؛ 
لأن فيه دفع مشقةء ولكن علته السفرء والسفر لا 
يتصور وجوده قي غير المسافة. وكالك إباحة المسح 
ورفع حرج» ولكن علته لبس الخفين ولا يتصور 
والثانية: إذا دل دلیل على تخحصيیص حکم الأصل به» 
مثل الأحكام التي دل دليل على أنها مختصة 
بالرسول» كتزوجه بأكثر من أربع زوجات وتحريم 
الزواج إحدىی زوجاته بعد موته» ومثٿل الاكتفاء قي 


القضاء بشهادة خزيمة بن ثابت وحده بقول 
"من شهد له خزيمة فهو حسبه". فإن النصوص 

وردت في القرآن والسنة دالة على أنه لا يباح 
بأكثر من أربع» وعلى أن المتوفى عنها زوجها بعد 
انقضاء عدتها يحل لها أن تتزوج»ء وعلى أنه لا بد في 
الشهادة من رجلين أو رجل وامراتین»ء وهي ادلة على 
تخصيص الحكم بالرسول وبخزيمة. 

وأما الركن الرابع: وهو علة القياس فهذا هو أهم 
الأركان؛ لان علة القياس هي أساسه» وبحوثها ا 
تعريفها؛ وشروطها؛ وأقسامها؛ ومسالكها۔ 

1- تعریف العلة: 

به وجود هذا الك في الفرع؛ فالإسکار وضف في 
الخمر بني عليه تحریمه» ویعرف به و جود التحريم قي 
كل نبيذ مسكر, والاعتداء وصف في ابتياع الإنسان 
على ابتياع أخيه بني عليه تحریمه» ویعرفی به وجود 
التحريم في استئجار الإنسان على استئجار أخيه. 
وهذا هو مراد الأصوليين بقولهم: العلة هي المعرف 
للحكم وتسمى العلة: مناط الحكم» وسببه وأمارته۔ 
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ومن المتفق عليه بين جمهور علماء المسلمين ان 
الله سبحانه ما شرع حكما إلا لمصلحة عباده» وان 
BY PO Ep E i N el e ORE‏ 
للناس ودفع ضرر عنهم» وهذا الباعث على تشريع 
الحكم هو الغاية المقصودة من تشريعه وهو حكمة 


دفع المشقة عن الريض» واستحقاق الشفعة للشريك 
أو الجار حكمته دفع الضرر عنهء وإيجاب القصاص من 
القاتل عمدا وعدوانا حكمته حفظ حياة الناس» 
وإيجاب قطع يد السارق حكمته حفظ أموال الناسء 
وإباحة المعاوضات حکمتها دفع س عن الناس بسد 
دفع مفسدة. 


وکان المتبادر أن يىنى کل حکم على حکمته» وأن 


يرتبط وجوده بوجودها وعدمه بعدمها؛ لأنها هي 
الباعتث على تدر عه والغاية المقصودة منغنه» ولكکن 
رٹی بالاستقراء ان الحكمة قي تشربیع بعضص الأحكام 
قد تكون أمرا خفيا غير ظاهر, أي لا يدرك بحاسة من 
الحواس الظاهرة» فلا يمكن التحقق من وجوده ولا 
من عدم وجوده» ولا يمكن بناء الحكم عليه ولا ربط 
وجوده بوجوده وعګدمه بعدمه» مٿٽل إباحة المعاوضات 
التي حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم. 
فالحاجة أمر خفي. ولا يمكن معرفة أن المعاوضة 
لخاجة أو لخر خاجة ول توت النست باالرو حت 
الذي حكمته هو الاتصال الجنسي المفضي إلى حمل 
الزوجة من زوجهاء وهذا أمر خفي لا يمكن الوقوف 
عليه» وقد تكون الحكمة أمرَّا تقديريا أي أمرا غير 
وجودا وعدماء مثال هذا: إباحة الفطر في رمضان 
للمريض» حکمتها دقع المشقة. وهذا افر تقديري 
يختلف باختلاف الناس وأحوالهمء فلو بنى الحكم 
عليه لا ينضبط التكليف ولا يستقيم» وكذلك استحقاق 
الشفعة للشريك أو الجار حكمته دفع الضرر وهو أمر 
عض الأحكام. وعدم انضباطها قي بعضهاء لزم أهر. 
آخر یکون ظاهرَا أو منضبطا يبنى عليه الحكم ويربط 
وجوده بوجوده وعګدمه بعدمه ويکون مناستا لحکمته» 
بمعنى أنه مظنة لها وأن بناء الحكم عليه من شأنه 
أن يحققها؛ وهذا الأمر الظاهر المنضبط الڏي بني 

الحكم عليه؛ لأنه مظنة لحكمته؛ ولأن بناء الككم عليه 
من شأنه أن يحققهاء وهو المراد بالعلة في 
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اصطلاح الأصوليين» فالفرق بين حكمة الحكم» وعلته 
هو أن حكمة الحكم هي الباعث على تشريعه والغاية 
المقصودة منه» وهي المصلحة التي قصد الشارع 
بتشريع الحكم تحقيقها أو تكميلهاء أو المفسدة التي 
قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها. 

وأما علة الحكم فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي 
بني الحكم علبه وربط به وجودا وعدما؛ لأن الشأن 
في بنائه عليه وربطه , به أن يحقق حكمة تشريع 


الحكم» فقصر الصلاة الرباعية للمسافر حكمته 
غير منضبط لا يمكن بناء الحكم عليه وجودا وعدماء 
فاعتبر الشارع السفر مناطا للحكم» وهو أمر ظاهر ,ِ 
لأن الشأن في السفر أنه تو جد قبه عض TET‏ 
فحكمة قصر الصلاة الرباعية للمسافر دفع المشقة 
نه وعلته | 
واستحقاق الشفعة بالشركة أو الجوار حكمته دفع. 
الضرر عن الشريك أو مناط الحكم؛ لأن كلا منهما أمر 
هر منضبط وفي جعله مناطًا للحكم مظنة ‏ 
إذ الشأن أن الضرر ينال الشريك أو الجارء 
فحكمة استحقاق الشفعة دفع الضررء وعلته الشركة 
أو الجوار. 
وإباحة المعاوضات حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد 
حاجاتهم» وهذه الحكمة ٤‏ امر خفي فاعتبرت صىغة 
العقد مناطا لحكمته؛ لأنها أمر ظاهر منضبط وفي 
جعلها مناطا مظنة تحقيق الحكمة؛ لأن الصيغة عنوان 
تراضي المتعارضين بالمعاوضة. والشأن في 
ر اضعا تھا آں يكون عن حاجتهما إليهاء فحكمة 
نقل الملكية في البدلين بالبيع أو الإجارة سد الحاجة, 
َ صىيغة عقد البيع او الإجارة. 
آي ترط با وجودا وعدماء لاعلی كما » ومعنی 
تخلفت حكمته» وينتفي حيث تنتفي علته ولو وجدت 
حکمته؛ لن الحكمة لخفائها في بعض الأحكام. ولعدم 
انضباطها في بعض لا يمکن أن تكون أمارة على 
وجود الحكم أف عګعدمه» ولا بستقيم ميزان التكليف 
والتعامل إذا ربطت الأحكام بها. 
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فالشارع الحكيم لما اعتبر لكل حكم علة هي أمر 
ظاهر منضبط يظن تحقق الحكمة يربط الحكم به 
جعل مناط الأحكام عللهاء ليستقيم التكليف وتنسق 
أحكام المعاملات. فيرف ا ورن على الأشات من 
مسببات. وتخلف الحكمة في بعض الجزئيات لا أثر 


بإزاء استقامة التكاليف. واطراد الأحكام» لهذا قرر 
الأصوليون أن الأحكام الشرعية تدور وجودًا وعدما 
فع عللها لا مع حكههاء وتبارة أخرى مناط الحكة 
الشرعي مظنته لا مئنته» فمن کان في رمضان على 
شفر ياح له القطر لوجود علة أناخئة وهي الفدضرة 
a E i a E O E‏ 
قىئ الخقار المتع أو خارا له تسخن اأخدة بالشقغة. 
لوجود علة E‏ وهي الشركة أو الجوارء وإن 
کان المشتري لا يخشی منه أي ضرر. ومن 

شريكا في العقار المبيع أو جارا لا يستحق أخذه 
بالشفغة وان كان لأى سيب من الأنسباب يتالة من 
شراء المشتري ضررء ومن کان في رمضان غير 
مريض ولا مسافر لا يباح له الفطرء وإن كان عاملا 
ومن حصل على النهاية الصغرى في الامتحان نجح 
وإن لم يلم بالعلوم» ومن لم يحصل عليها لا ينجح 
وإن كان ملشًا بالعلوم. 

تساوي الأصل والقرع قي العلة لا قي الحكمة وعلى 
النظر عن الحكمة» فإذا قضى بالشفعة لغير شريك, 
ولا جار بناء على أنه يناله الضرر من شراء هذا 
المشتري فهو خاطئ وإذا رفض الحكم باستحقاق 
الشفعة لشريك أو جار بناء على أنه لا ضرر عليه من 
شراء هذا المشتري فهو خاطي. 

ولكن في بعض الآحكام رئي أن الحكم قد تخلف عن 
علته. فقد قرر الفقهاء ان بيع المكره باطل, فالعلة 
وهي صيغة العقد وجدت ولم يوجد الحكم وهو نقل 
الملكية» ونصت المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 
9 على أنه لا تسمع دعوى النسب عند الإنكاو 
لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من 
حين عقد العقد, فالزواج وجد ولم يوجد حکمه وهو 
ثبوت النسب. 
والقاصر إذا بلغ 21 سنة ودلت القرائن على أنه غير 
وهو يلوغ سن الرشده والحقيقة أن هذه الأحكام 
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وأمثالها لا منافاة بينها وبين ما تقدم؛ لأننا قدمنا أن 
العلل الظاهرة المنضبطة إنما تبنى الأحكام عليهاء 
على اُساس انها مظان لحكمها وإن المظنة أقيمت 
مقام المئنة» لكن إذا قام الدليل على نفي أن يکون 
هذا الظاهر المنضبط مظنة لحكمة الحكم فقد دل 
على أنه فقد أساس العلية» ولم يبق علة فالإكراه 
على البيع نفى أن تكون الصيغة مظنة التراضي الذي 
هو دليل الحاجةء فالصيغة من المكره ليس علة, 
والزوحة التى ت ها أن الروك لح نها من 
حين العقد لى تين مظنة لان تكون الزوؤجة خجملت هن 
زوجها فليست علة لثبوت النسب» وبلوعغ 21 سنة لم 
يبق مظنة لحسن التصرف المالي مع دلائل عدم 
الرشد. 

ومما ينبغي التنبيه له أن بعض الأصوليين جعل العلة 
والسبب مترادفین ومعناها واحدًاء ولكن اكثرهم على 
غير هذاء فعندهم كل من العلة والسبب علامة على 
الحكم» كل منهما بني الحكم عليه وربط به وجودا 
وعدما وكل منهما للشارع حكمة في ربط الحكم به 
وبنائه عليه» ولكن إذا كانت المناسبة في هذا الربط 
مما تدركه عقولنا سمي الوصف: العلة» وسمي أيضا: 
السبب. وإن كانت مما لا تدركه عقولنا سمي السبب 
فقط ولا يسمى العلة: فالسفر لقصر الصلاة 
الرباعية علة وسبب وأما غروب الشمس لإيجاب 
فريضة المغرب وزوالها لإيجاب فريضة الظهر, 
وشهود رمضان لإیجاب صومه» فکل من هذه سبب لا 
علة» فكل علة سبب» وليس كل سبب علة. 

شروط العلة: 

الأصل الذي ورد النص بحكمه قد يكون مشتملا على 
عده أوصاف وخواص» ولسن لوضف في الاضلن 
بعلل به كك الاضل نن أن تاف ده جيل تروط 
وهذه الشروط استمدها الأصوليون من استقراء 
العلل المنصوص عليهاء ومن مراعاة تعريف العلة» 
ون الغرض المقضود من التغليل وهو تعدذية الحكة 
إلى الفرع» وبعض هذه الشروط اتفقت على 
أشتراطها كلمة الأصوليين, وبعضها لم تتفق عليها 
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شروط العلة المتفق عليها أربعة: 

أولها: أن تکون وصفا ظاهراء ومعنی ظهوره أن 
يکون محسا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة؛ لأن 
العلة هي المعرف للحكم في الفرع فلا بد أن تكون 
أمرا ظاهرا يدرك بالحس فى الأصل وبدرك بالحس 
وجوده في الفرعء كالإسكار الذي يدرك بالحس في 
الخمر ويتحقق ى بالحس من وجوده في نبیذ آخر 
مسكرء والقدر مع اتحاد الجنس اللذين يدركان 
بالحس في الأموال الربوية الستة» ويتحقق بالحس 
من وجودهما قي مال اخر من المقدرات. 

لهذا لا يصح التعليل بأمر خفي لا يدرك بحاسة 
ظاهرة؛ لأنه لا يمکن التحقق من وجوده ولا عدمه» 
قلا يعال نوت التنسب تخضول نطفة الروع قى رخة 
زوجته» بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي عقد الزواج 
الصحيح» ولا يعلل نقل الملكية في البدلين بتراضي 
المتبايعين بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي الإيجاب 
والقبولء ولا يعلل بلوغ الحلم بكمال العقل بل يعلل 
بمظنته الظاهرة» وهي بلوغ 5 سنة أو ظاڪوز علامة 
من علامات البلوغ قبلها. 

وتانتهاء أن يكون وضفا منختطاء ومعتى أتضباطه أن 
a EC ET E TO ET E‏ 
أساس القياس تساوي الفرع والأصل في علة حكم 
الأصلء وهذا التساوي يستلزم أن تكون العلة 
مضبوطة محدودہة حتی يمکن الحكم بان الواقعتين 
متساويتان فيهاء كالقتل العمد العدوان من الوارث 
لمورهة حقيقته مضبوطة» وأمكن تحقيقها في قتل 
الموصى له للموصيء» والاعتداء في ابتياع الإنسان 
على ابتياع أخيه حقيقته مضبوطة. وأمكن تحقيقها 
في استئجار الإنسان على استئجار أخيه. 

لهذا لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير 

المضبوطةء التي تختلف اختلافا بينا باختلاف 
الظروف والأحوال والأفراد» فلا تعلل إباحة الفطر 
في ر مضان للمريض,ء أو المسافر بدفع المشقة بل 
بمظنتها وهو السفر أو المرض 
a‏ 


ودا FES‏ ا الشارع 
بتشريع الحكم من جلب نفع أو دفع ضرر؛ لأن الباعث 
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تشريع الحكم والغاية المقصودة منه هو حکمته؛ ولو 
كانت الحكمة في جميع الأحكام ظاهرة مضبوطة 
لكانت هي علل الأحكام؛ لأنها هي الباعثة على 
تشريعهاء ولكن لعدم ظهورها في بعض الأحكام 
وعدم انضباظها قى بغضهاء أقمت عقامها أوضاف 
ظاهرة مضبوطة _ ملائمة ومناسبة لهاء وما ساغ اعتباو 
هذه الأوصاف عللّا للأحكام ولا أقيمت مقام حكمها 
إلا أنها مظنة لهذا الحكمء فاذا لم تكن مناسبة ولا 
ملائمة لم تصلح علة للحكم» فالإسكار مناسب لتحريم 
الخمر؛ لأن في بناء التحريم عليه حفظ العقول. 
والقتل العمد العدوان مناسب لإيجاب القصاص؛ لأن 
في بناء القصاص عليه حفظ حياة الناس»ء والسرقة 
مناسبة لإيجاب قطع يد السارق والسارقة؛ لأن في 
بناء القطع عليها حفظ أموال الناس. 

لهذا لا يصح التعليل بالأوصاف غير المناسبة» وتسمى 
بالأوصاف الطردية أو الاتفاقية التي لا تعقل علاقة 
لها بالحكم» ولا بحكمته كلون الخمر أو كون القاتل 
عمدًا عدوانا مصري الجنس او کون السارق اشر 
اللونء أو كون المفطر عمدا في رمضان أعرابياء ولا 
يصح التعليل بأوصاف مناسبة بأصلها اذا أ عليه 
E ME STATE EE‏ 
تلاقيها من حين العقد لا تصلح علة لثبوت النسب. 
وبلوغ من بلغ مجنوتا لا يصلح علة لزوال الولاية 
النفسية عنه؛ لأن البيع والزواج والبلوغ في هذه 
الجزئيات ليست مظنة ولا مناسبة. 

رابعها: أن لا تكون وصفا قاصرا على الأصل» ومعنى 
هذا أن تکون وصفا ۽ أن يتحقق في عدة أفراد 
ويوجد في غير الأصل؛ لأن الغرض | د من 
تعليل حكم الأصل تعديته إلى الفرع»ء فلو علل بعلة لا 


ET‏ وا لما علمت الأحكا م ال هي من 
خصائص الرسول, بأنها لذات الرسول لم يصلح فيها 
القياس» فلا يصح تعليل تحريم الخمر بأنها نبيذ العنب 
تخمرء ولا تعليل تحريم الربا في الأموال الربوية 
الستة بانها ذهب أو فضة. 

العلة. وشيخى ا لا ا في شترا هذا ال 
خلاف» ما دام المقصود هو شروط العلة التي هي 

ركن القياس وأساسه؛ لأنه لا تكون له العلة أساشا 
للقياس إلا إذا كانت متعدية. أي أمرا غير خاص 
بالأصل» E‏ وجوده قي غيره. 
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أقسام العلة: 

تقسيم العلة من ناحية اعتبار الشارع إياها وعدمه: 
قدمنا في بحث "شروط العلة" أنه ليس كل وصف 
في الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه»ء وأنه لا يصح 
التعليل بوصف إلا إذا كان ظاهرا منضبطا لحكمته» 
بحیث کون بناء الحكم عليه وربطه به من شأنه أن 
يحقق المصلحة التي شرع الحكم من أجلهاء » ونقرو 
مع ظهوره وانضباطه قد اعنبره الشارع علة بأي نوع 
من أنواع الاعتبار۔ 

ومن ناحية اعتبار الشاعر للمناسب وعدم اعتباره 
ایاه» قسم الأصوليون الوصف المناسب أقسام 
أربعة: المناسب المؤثرء» والمناسب الملائم 

والمناسب المرسل, والمناسب الملغي. ونوا الحصر 
قي هذه الأقسام على أن الوصف المناسب إذا 
اعتبره الشارع بعينة علة لحكم بعينه فهو المناسب 
المؤثرء وإذا اعتبره الشارع علة بنوع أخر من أنواع 
الاعتبار الثلاثة التي سيأتي بيانها فهو المناسب 
الملائم» وإذا لم يعتبره الشارع بأي ع من انواغ 
الاعتباږ ولم یلغ اعتباره ولم پرتب حكما على وفقه. 
فهو المناسب المرسل. وإذا ألغى الشارع اعتباره 
فهو المناسب الملغي» وقد اتفقوا على صحة التعليل 
بالمتاست المؤتن ونالمنانسب الملاثم: وعلى عدة 


صحة التعليل بالمناسب الملغي»ء واختلفوا في صحة 
التعليل بالمناسب المرسل. وهذا بيان الأقسام 
الأربعة وأمثلتها. 
1- المناسب المؤثر: وهو الوصف المناسب الذي رتب 
el‏ بعينه علة ا الذي رتب على وفقه 
ومثاله قوله تعالى: وَيَسُْأَلَوتَكَ عَنِ الْمَحٍيض فُلْ هُوَ 
آری فَاغْتَزلوا النَْسَاءَ في الَمَحيض] الحكم الثابت 
بهذا النص هو إيجاب اعتزال النساء في المحيض. 
وقد رتب على آنه أذى» وصوغ النص صريح في ان 
علة هذا الحكم هو الأذى. فالآذى لإيجاب اعتزال 
النساء قي المحيض وصف مناسب مؤتر» وقوله ت 
صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل" الحكم الثابت 
بهذا النص هو منع القاتل من إرث مورثه» وقد رتب 
على أنه قاتل» وصوغ النص ب يومئ إلى أن علة هذا 
المنع هو القتل؛ لأن تعليق الحكم بمشتق يؤّذن بأن 
مصدر الاشتقاق هو العلة, فالقتل للمنع من الإرث 
وصف مناسب مؤثر؛ وقوله نعالى: وائْتَلُوا الْبَتَامَى 
حَتّى إا بَلَغُوا النَكاح فَإِنْ آنَسْنُمْ مِلْهُمْ رُسْدًا قَاذْفَعُوا 
انه أمُوَالَهُم ) الحكم الثابت بهذا النص: أن من لم 
يبلغ الحلم من اليتامى تثبت الولاية 


(1/68) 


على ماله لوليه» وقد ثبت بالإجماع أن على ثبوت 
الولاية المالية على الصغير صغره» فالصغر لثبوت 
الولاية المالية وصف مناسب مؤثر» فكل حكم شرعي 
رتب على وصف مناسب في محله» ودل نص أو 
إجماع على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم»ء فهذا 
الوصف مناسب مۆۇترە وهذا أعلى درجات اعتباو 

2- المناسب الملائم: هو الوصف المناسب الذي رتب 
الشارع حكمًا على وفقه»ء ولم يثبت بالنص أو الإجماع 
اعتباره بعينه علة لنفس الحكم الذي رتب على وفقه» 
ولكن ثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لحكم 
من جنس الحكم الذي رتب على وفقه» أو اعتباو 
و مو لوا الم ت وااو 


الأنواع الثلانة للاعتبار کان التعليل مواقا 
المناسب الملائم أي الموافق تصرفات الشارع في 
در هة و ليله ولهذا بسمى المناتت الجلائم: أى 
الموافق تصرفات الشارع في تشريعه ونعليله» ولهذا 
الشارع» وقد اتفق على صحة التعليل به وبناء 
القياس عليه. 

منال الوصف المناسب الذىن اعتبرة انقارع بعينة عة 
لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه: الصغر 
لثبوت الولاية للأب قي تزونجچ الصغيرة» وذلك أنه ئىت 
بالنص ثبوت الولاية للأب في تزويج بنته البكر 
الصغيرة» فالحكکم وهو تىوت الولاية رتب على وقق 
البكارة» والصغر ولم يدل نص أو إجماع على أن العلة 
لثبوت هذا الولاية البكارة أو الصغرء لكن ثبت 
بالإجماع اعتبار الصغر علة للولاية على مال الصغيرة. 
والولاية على النفس هي وولاية التزويج من جنس 
واحد. وهو الولاية. فكأن الشارع لما اعتبر الصغر علة 
للولاية على مال الصغيرة اعتبر الصغر علة الولاية 
عليها بانواعهاء ومن أنواع الولاية: الولاية على 

الصبرة الضخن ويها أن الصخر تحقخ ف الب 
الصغيرة» فتقاس على البكر الصغيرة وتثبت عليها 


وتال الوصف المتاسب الذي اعتين الشارج وة 
من جنسه علة للحكم الذي رتب على وفقه: المطر 
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أنه ثبت بالنص إباحة الجمع بين الصلاتين حال المطر. 
فالحكم وهو إباحة الجمع بين الصلاتين رتب على 
وفق حال المطرء ولم يدل نص ولا إجماع على أن 
المطر هو علة هذا الحكم» لكن دل نص آخر على 
إباحة الجمع بين الصلاتين في وقت واحد حال 
السفرة دنت الإخماع أن عله باج الخهه التسفر. 


والسفر والمطر نوعان من جنس واحد؛ لن کلا 
منهما عاض مظنة الحرج والمشقة. فكأن الشارع لما 
اعتبو السفر علة لإباحة الجمع شن الضلاتن اغن 
كل ما هو من جنسه علة لهذه الإباحةء فعلة إباحة 
الجمع بين الصلاتين حال المطر: المطرء ويقاس 
عليه حال الثلح والبرد. 
ومثال الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع وصفا 
من جنسه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على 
وفقه: تكرار أوقات الصلوات" في الليل والنهار 
لسقوط قضاء الصلاة عن الحائض» وذلك أنه قد ئثىت 
بالنصب أن الحائض قي اتناء حيضها لا تصوم ولا 
تصلي وأن عليها إذا طهرت أن تقضي الصوم دون 
الصلاة فالحكم وهو سقوط قضاء الصلوات عنها لم 
يدل على علته ولكن رئي أن تكرار أوقات الصلوات 
ليلا ونهارًا مظنة الحرج والمشقة في أدائهاء _ 
والشارع اعتبر أشياء كثيرة هي مظان الحرج علا 
لاحكام كثيرة هي رخص وتخفيف عن المكلف» 
كالمرض والسفر لإباحة الفطر في رمضان» والسفر 
لقصر الصلاة الرباعية» وعدم الماء للتيمم» ودقع 
الحاجة للسلم والعراياء فكأن الشارع اعتبر كل نوع 
من أنواع مظان الحرج علة لكل نوع من أنواع الأحكام 
التى فيها تخفيف. وتكرار أوقات الصلوات من أنواع 
مظان الحرجء وسقوط قضائها عن الحائض من أنوآع 
الأحكام التي فيها تخفيف. 
وهذا النوع من أنواع الاعتبار يفسح المجال للتعديل 
بالأوصاف المناسية؛ لأن کل وصف مناسب رتب 
الشارع الحكم على وفقهء لا يخلو من أن يكون أي 
حکمه» وصحة التعليل بالمناسب بناء على اعتبار , 
لأن مآل هذا: أن الشارع إذا اعتبر وصفا هو 
الحرج علة لحكم فيه تخفيف» صح اعتبار أي وصف 
آخر من مظان الحرج علة لأي حكم آخر فيه تخفيف. 
ولا بتصور ان بو جد وصف مناسب رتب الشارع حکةا 
على وفقه» ولم یعتبره بي نوع من أنواع الاعتباو 
السابقة» بل لا بد أن الشارع اعتبره ولو باعتبار 


(1/70) 


مناسب رتب الشارع حكيا على وه ف اا مؤثر 
وإما ملائمء وأما ما سماه بعض الأصوليين بالمناسب 
الغريب فلا يتصور وجوده. ؛ لأنهم عرفوه بالوصف 
المناسب الذي رتب الشارع حکما على وفققه ولم 

ثبت اعتباره بأي نوع من آنواع الاعتبارء وقد بينا أنه 
مع السعة في اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم 
الجوامع المناسب الغريب» واقتصر على تقسيم 
i‏ إلى مؤتر وملائم ومرسل» وهذا الذي 

o 
المناسب المرسل: هو الوصف الذي لم يرتب‎ -3 
الشارع حكما على وفقه ولم يدل دليل شرعي على‎ 
اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار» ولا على إلغاء‎ 
أن يحقق مصلحة؛ ولكنه شرل‎ O rE اعتباره‎ 
أي مطلق عن دلیل اعتبار ودليل إلغاء» وهذا هو الذي‎ 
تمىئ قى اضطلاح الأضوليين ”المضلخة الفر اة"‎ 
ومثاله: المصالح التي بنى عليها الصحابة تشريع‎ 
وضع الخراج على الأرض الزراعية» وضرب النقود‎ 
وتدويین القرآن ونشره وغير هذا من المصالح التي‎ 
شرعوا الأحكام بناء عليهاء ولم يقم دليل من الشارع‎ 
على اعتبارها ولا على إلغاء اعتبارها.‎ 
وهذا المناسب المرسل اختلف العلماء في تشريع‎ 
E الشات لم خترة فال‎ 
من نظر إلى أن الشارع لم بلغ اعتباره فقال: يبني‎ 
المناسب الملغي: وهو الوصف الذي يظهر أن في‎ -4 
بناء الحكم عليه تحقيق مصلحة» ولم يرتب الشارع‎ 
حكما على وفقه»ء ودل الشارع بأي دليل على إلغاء‎ 
اعتباره» مٿل تساوي الابن والبنت قي القرابة‎ 
لتساويها في الإرث.‎ 

دغه. 

وهذا لا يصح بناء تشريع عليه aes‏ 
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مسالك العلة: 

المراد بمسالك العلة: الطرق ا توصل بها إلى 
معرفتهاء اشڪر هذه المسالك ثلا 

أولا- النص: 

إذا دل نص في القرآن أو السنة على أن علة الحكم 
هي هذا الوصف كان هذا الوصف علة بالنص» ويسمى 
العلة المنصوص عليها وکان القياس بناء عليه هو 
الحقيقة تطبيق للنص» ودلالة النص على أن الوصف 
علة قد تکون صراحة وقد تکون إيماء أي إشارة 
وتلويحا لا تصريحا. 

فالدلالة صراحة هي: دلالة لفظ في النص على العلية 
بوضعه اللغوي مثل ما إذا ورد في النص لعلة كذاء أو 
لسبب كذاء أو لأجل كذاء وإذا كان اللفظ الدال على 
العلية في النص» لا يحتمل غير الدلالة على العلية. 
فدلالة النص على علية الوصف Sg‏ 
وَمُلْذِرِينَ لَِلا يَكونَ للتّاس على PEENT‏ ُه بعد عد الرشل) 
> وقوله في إيجاب اخذ خمس الفيءع للفقراء 
والمساكين كى لا َون دُولَة بَيْنَ الأعَيِيَاءِ مِلْكُمْ) . 
وكقول الرسول -صلى الله عليه ا ا و 
عن إدخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة فكلوا 
وادخروا"ء وإذا كان اللفظ الدال على العلية في 
النص يحتمل الدلالة على غير العلية» فدلالة النص 
على علية الوصف صربحة ظنية» مثل قوله تعالى: 
[أقم الصّلاةَ ¡ دلوك کک وقوله: [فَبظلم مِنَ 
الذينَ هَاڏوا حَرَمتا عَلَيْهمْ طبَبَاتِ أڃلٿ لَهُمْ) » ˆ 
وقوله: شالوك عن الْمَحيض فل هُوَ أذّى قاغتزلوا 
النَسَاءَ فِي الْمَحيض) وقول الرسول في طهارة 

سؤر الهرة: "إنها من الطوافين عليكم والطواقات". 
وإنما كانت دلالة النص على العلية ظنية في هذه 
الأمثلة؛ لأن الألفاظ الدالة عليها فيها -وهي اللام. 
والباء. والفاء. وإن- كما تستعمل في التعليل 
تستعمل في غيره» ۳ كان التعليل هو الظاهر من 
معانيها قي هذه | 

وأما دلالة النص على العلية إيماء أي إشارة وتنبيها؛ 
الوصف واقترانه به رحبت ا من هذا الاقتران 
فهم علية الوصف للحكم وإلا لم يكن للاقتران وجه» 
وذلك مثل قوله -صلی الله عليه وسلم: "لا 
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"يقضي القاضي وهو غضبان"» وقوله: "لا يرث 
القاتل"» وقوله: "للراجل سهم وللفارس سهمان". 
وقوله للأعرابي لما قال له: "واقعت آهلي في نهار 
رمضان عمدا"» "كفر" وكون الدلالة صراحة أو إيماء 
قطعية أو ظنية» مدارها على وضع اللغة وسياق 
النص. 
ثانيا= الإجماع: 
إذا اتفق المجتهدون في عصر من من العضور على عة 


بالإجماع» ومثال هذا إجماعهم على أن علة الولاية 
المالية على الصغيرة الصغر» وفي عد هذا مسلكا 
نظر؛ لأن نفاة القياس لا يقيسون ولا يعللون فكيف 
بنعقد بدون إجماع؟. 

السر: فعناة الاحتا" ومنه المسبار» والتقسيم هو 
حصر الأوصاف الصالحة لأن تكون علة في IT‏ 
وترديد العلة بينها بأن يقال: العلة إما هذا الوصف أو 
هذا الوصف فاإذا ورد نص بحکم شرعي فقي واقعة 
ولم يدل نص ولا إجماع على علة هذا الحكمء سلك 
المجهة الوكل إلى معرفة عله ها الك مان 
واقعة الحكم» EE‏ لأن تکون العلة وصفًا فتها: 
ويختبرها وصقًا وصفا على ضوء الشروط الواجب 
توافرها في العلة, وأنواع الاعتبار الذي تعتبر به 
بواسطة هذا الاختبار يستبعد الأوصاف التي لا تصلح 
أن تکون علة» ويستبقي ما يصلح أن يکون علة» وبهذا 
الاستبعاد وهذا الاستبقاء يتوصل إلى الحم بأن هذا 
الوصف علة» مثلا: ورد النصل بتحريم ربا الفضل 
والنستة قى ادل الشخنن بالشخترر ولم یدل يدل نص 
ولا إجماع على علة هذا الحكم فالمجتهد يسلك 

لمعرفة علة هذا الحكم مسلك السبر التقسيم بأن 
يقول: علة هذا الحكم إما كون الشعير مما يضبط 
قدره؛ لأنه یضبط بالکیل»ء وإما کونه طعاماء و|ما کونه 
مما یقتات به ویدخر؛ لکن کونه طعاما لا يصلح علة؛ 
لأن التحريم ثابت في الذهب بالذهب وليس الذهب 
طعاماء وكونه قوتا لا يصلح أيضا؛ لأن التحريم ثابت 


في الملح بالملح» وليس قوتاء فيتعين أن تكو العلة 
کونه مقدرًاء وبناء علی هذا یقاس علی ما ورد في 
النص كل المقدرات بالكيل أو الوزنء ففي مبادلتها 
e‏ يحرم ربا الفضل والنسيئة» وكذا ورد النص 
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الصغيرة» ولم يدل نص ولا إجماع على علة تىوت هذه 
الولاية فالمجتهد يردد العلية بين كونها بكرا وكونهل 
صغبرة» ويبستىعد البكارة؛ لأن الشارع ما اعتبرها 
للتعليل بنوع من أنواع الاعتبار» ويستبقي الصغر؛ لأن 
الشارع اعتبره علة للولاية على المالء وهي والولاية 
على التزويج من جنس واحد. فيحكم بأن العلة الصغر 
ويقيشس على البكر الضغيزة اليب الضغيرة بخامغ 
الصغر وكذا وزد التنض نتتحريم شرب الخمر ولم يدل 
نص على علة الحكم,ء فالمجتهد يردد العلية بين كونه 
من العنب أو کونه سائلًا أو کونه مسکراء» ویستبعد 
الوصف الأول؛ لأنه قاصر والثاني؛ لأنه طردي غير 
وخلاصة هذا المسلك؛ أن المجتهد عليه أن يبحث في 
الأوصاف الموجودة في الأصلء ويستبعد ما لا يصلح 
رجحان ظنه» ا في الاستبعاد والاستبقاء تحقق 
شروط العلة» بحيث لا يستبقى إلا وصفا ظاهرا ‏ 
وفي هذا تتاقوت عقول المجتهدين ل منهم من 
وصفًا آخر. فالحنفية رأوا المناسب في تعليل 
التحريم في الأموال الربوية القدر مع اتحاد الجنس, 
والشافعية رأوه الطعم مع اتحاد الجنسء والمالكية 
1 القوت والادخار مع اتحاد الجنس» والحنفية رأوا 
المناسب في تعليل ثبوت الولاية على البكر الصغيرة 
الصغر,ء والشافعية رأوه البكارة. 
وبعض علماء الأصول عد من مسالك العلة تنقيح 
المناط, والمراد بتنقيح المناطء هو تهذيب ما نيط به 
الحكم وبني عليه وهو علتهء والحق أن تنقيح المناط 
إنما يكون حيث دال النص على العلية من غير تعين 


وصف بتعىنته علة» فهو ليس مسلکا للتوصل به إلى 
تعليل الحكم؛ لأن تعليل الحكم مستفاد من النصء 
اقترن بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية. 
ومثال هذا ما ورد في السنة أن أعرابيا جاء إلى 
رسول الله وقال له: هلکت. فقال له الرسول: "ما 
صنعین "؟ فقال: واقعت أهلي قي نهار رمضان عمداء 
فقال له الرسول: "كفر E E‏ 
النص دل بالإيماء على أن علة إيجاب التكفير على 
لا مدخل له في العلية لإبجاب التكفيو مثل كونه 
أعرابیاء» وکونه واقع خصوص زوجته» وکونه واقع في 
تهاز رظان من تلك السنة بغيتها. 
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فالمجتهد يستبعد هذه الأوصاف؛ لأنها لا مدخل لها 
في العلية» ويستخلص علة الوقاع عمدَا في نهار 
رمضان» وعلى هذا تجب الكفارة على من أفطر 
عامدا في نهار رمضان بالجماع خاصة» وهذا مذهب 
الشافعي. واما الحنفية فقالوا: إن مثتل الجماع كل 
مفطرء وهذه المماثلة تفهم بالتبادو فتجب الكفارة 
على كل من أفطر عمدا في نهار رمضان بجماع, آَو 
بأكل أو بشرب أو غيرهاء فيكون المناط لإيجاب 
الكفارة عندهم بعد تهذیبه المفسد للصوم عمداء 
فتهذيب العلة مما اقترن بها ومما لا مدخل له في 
العلية هو تنقيح المناط. 

والتقسيم؛ lc CN‏ 
مناط الحكم» ولكنه غير مهذب ولا خالص من اقتران 
عا لا مدخل له في العلية نه وأمااالشي والنفقس 
فيكونان حيث لا يوجد نص أصلا على مناط الحكم. 
ويراد التوصل بهما إلى معرفة العلة لا إلى تهذيبها 
من غيرهاء وأما النظر في استخراج العلة غير 
المنصوص عليهاء ولا المجمع عليها بواسطة السبر 
تخریج الماطء كوت استاط عل اكم شرعى ورد به 
النص» ولم يرد نص بعلته ولم نعقد إجماع على علته. 


وأما تحقيق المناط فهو النظر في تحقيق العلة التي 
ثبتت بالنص. أو بالإجماع أو بأي مسلك في جزئية أو 
واقعة غير التي ورد فيها النص» كما إذا ورد النص 
بان علة اعتزال النساء في المحيض هي الأذى فينظر 
في تحقيق الأذى في النفاس- 

وكما إذا ثبت أن علة تحريم شرب الخمر الإسكار 
فينظر في تحقيق الإسكار في نبيذ آخر. 
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الدليل الخامس: الاستحسان 

1- تعریفه. 

2- - آنواعه۔ 

3- حجيته 

4- شبه من لا يحتجون به. 

1- تعریفه: 

الاستحسانِ قي اللغة: عد الشيء حسناء وقي 
اصطلاح الأصوليين: هو عدول المجتهد عن مقتضى 
E E‏ 
لدیه هذا العدول. فاإذا عرضت واقعة ولم برد نص 
بحكمهاء وللنظر فيها وجهتان مختلفتان إحدهما 
ظاهرة تقتضي حکةا والأخرى خفية تقتضي حکةا 
آخر» وقام بنفس المجتهد دليل رجح وجهة النظو 
الخفية» فعدل عن وجهة النظر الظاهرة فهذا يسمى 
شرعا: الاستحسانء وكذلك إذا كان الحكم كلياء قام 
بنفس المجتهد دليل يقتضي استثناء جزئية من هذا 
الحكم الكلي والحكم عليها بحكم آخر. فهذا أيضا 
یبسمی شرعا الاستحسان. 

2- - أنواعه: 

من تعريف الاستحسان شرعًا يبن أنه نوعان: 
وثانيهما استثناء جزئية من حكم كلي بدليل. 

من أمثلة النوع الأول: 

1- نص فقهاء الحنفية على أن الواقف إذ وقف أرصًا 
زراعية بدخل حق المسيل» وحق الشرب حق ا 
في الوقف تبعًا بدون ذكرها استحساتًا. والقياس آنها 

لا تدخل إلا بالنص عليها كالبيعء ووجه الاستحسان: 


أن المقصود من الوقف انتفاع الموقوف عليهم» ولا 
يكون الانتفاع بالأرض الزراعية إلا بالشرب والمسيل 
والطريقء فتدخل قي الوقف بدون ذکرها؛ لأن 
المقصود لا يتحقق إلا بها كالإجارة. 

فالقياس الظاهر إالحاق الوقف في هذا بالبيع؛ لأن 
كلا منهما إخراج ملك من مالكه. والقياس الخفي 
إلحاق الوقف في هذا بالإجارة؛ لأن كلا منهما مقصود 


ك 
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الانتفاع» فكما يدخل المسيل والشرب والطريق في 
إجارة الأطيان بدون ذكرها تدخل في وقف الأطيان 
بدون ذکرها 

2 نن ففهاء الختفية على أنه ذا اخثلقت الاه 
والمشتري في مقدار الثمن قبل قبض المبيع» 

فادعى البائع أن الثمن مائة جنيه» وادعى المشتري 
أنه تسعون يتحالفان استحساتاء والقياس أن لا بحلف 
البائع؛ لان البائع يدعي الزيادة ' وهي عشرة" 
والمشتري ینکرهاء و على من ادعی واليمين 
الزيادة ا حق ا في ل المبيع بعد 
دفع التسعين»ء والمشتري منكر ظاهرًا الزيادة التي 
ادعاها البائعء وهي العشرة ومدع حقی تسلمه المبيع 
بعد دفع التسعين» فكل واحد منهما مدع من جهة 
ومنكر من جهة اخرى فيتحالفان۔ء 

فالقياس الظاهر: إلحاق هذه الواقعة بكل واقعة بين 
ومنكرء فالبينة على من ادعى» واليمين على من 


والقياس ا إلحاق الواقعة بكل واقعة بين 
گرا فيتحالفان. 

3- نص فقهاء الحنفية على أن سؤر سبا ع الطير 
كالنسر والغراب والصقر والبازي. والحدا والعقاب 
ا ا ا 


سباع البهائم كالفهد والنمر eT‏ والذئب» وحكم 


راان ا 
جه | ن أن سخ الطير وان كان مخزغا 
لحمها إلا أن لعابها المتولد من لخمها لا بختلط 


ففي کل مال من هذه الأمثلةء تعارض في الواقعة 
قياسان أحدهما جلي متبادر فهمه»ء والآآخر خفي 
دقيق فهمه»ء وقام للمجتهد دليل رجح القياس الخفي 
فعدل عن القياس الجلي فهذا العدول هو 
"الاستحسان"ء والدليل الذي بني عليه هو وجه 
الاستحسان. 
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ومن أمثلة النوع الثاني: 

ورخص استحسانا في السلم والإجارة والمزارعة. 
والمساقاة والاستصناع وهي كلها عقود؛ المعقود 
علبه فيها معدوم وقت التعاقد. ووجه الاستحسان 
حاجة الناس و 

لأن التجهيل نوع من ال داس استجسانا 
موت الأب أو الجد أو الوصي مجهاا» ووجه 
الاستحسان أن الأب والجد والوصي لكل منهم أن 
ينفق على الصغير ويصرف ما يحتاح إليه فلعل ما 
جهله کان قد صرفه في وجهه. 

ونصوا على أن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو 
التقصير في الحفظء واستثنى استحسانًا الأجير 
المشترك» فان يضمن إا إذا کان هلاك lo‏ عنده بقوة 
قاهرة» ووجه الاستحسان اسن الفا جرنن: ونصوا 
على أن المحجور عليه للسفه لا تصح تبرعاتهء 
واستثنی استحسانا وقفه علی نفسه مدة حیاته» 
ك من الضياعء وهذا يتفق والغرض من الحجر 
ففي كل مثال من هذه الأمثلة استثنيت جزئية من 


الاستجان 

3- حجیته 

ال لس مصدرا LL‏ مستقلا؛ ر احا 
النوع الأول من نوعية دليلها هو القياس الخفي الذي 
ترجح على القياس الجلي» بما اطمأن له قلب 
المجنهة مى.المرججات: وهو وجه الاشتجضصانة: 
وأحكام النوع الثاني من نوعه دليلها هو المصلحة 
التي اقتضت استثناء الجزئية من الحكم الكلي» وهي 
فمن احتجوا بالاستحسان وهم أكثر اح ودليلهم 
الال ,ق انو فی نے کل اتی لآو 
ترحبح قياس على قياس یعارضه» بدليل يقتضي هذا 
الترجيحء أو استدلال بالمصلحة المرسلة على | استثناء 
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4- شىه من لا يحتجون به 

أنكر فریق من المح دي الاستحسان واعتبروە 
استنباطا للأحكام الشرعية بالهوى والتلذذ» وعلى 
رأس هذا الفريق الإمام الشافعي فقد نقل عنه أنه 
قال : "من استحسن فقد شرع' '. أي ابتدأً من عنده 
شرعاء وقرر في رسالته الأصولية أن "مثل من 
استحسن أنها الكعبة» من غير أن يقوم له لیل سن 
الأدلة التي اقامها الشارع لتعيين الاتجاه إلى الكعبة" 
وقرر فيها ا أن N‏ تلذذ» ولو جاز الأخذ 
ا وأن ee‏ کل ا EE‏ وش ا 

والظاهر لي ان الفريقين المختلفين في الاستحسان 
لم يتفقا في تحديد معناه. المحتجون به یریدون منه 
معنى غير الذي بریده من لا يحتجون به» ولو اتفقوا 
على تحديد معناه ما اختلفوا في الاحتجاح به؛ لان 
الان هو عند التحقيق عدول عن دليل ظاهر أو 


تشریع بالهویء وکل قاض قد تنقدح في عقله في 
كتير من الوقائع مصلحة حقيقية» تقتضي العدول في 
هذه الجزئية عما يقضي به ظاهر القانون» وما هذا إا 
نوع من الاستحسان. 

ولهذا قال الإمام الشاطبي في الموافقات: "من 
استحسن لم نر جع إلى محرد ذوقه وتشهبه» وإنما 
رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في 
أمتال تلك الأشباه المعروضة» كالمسائل التي 
يقتضي فيها القياس أ | إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى 
تفویت مصلحة من حجهة» و جلب مفسدة كذلك". 
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الدليل السادس: المصلحة المرسلة 

1- تعريفها. 

2- أدلة من يحتجون بها. 

3- شروط الاحتجاج بها. 

4- اطور شبه من لا يحتجون بها. 

امسا المرسلة أي المطلقة» في اصطلاح 
الأصوليين: المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما 
لتحقيقهاء ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو 
إلغائهاء وسميت مطلقة؛ لأنها لم تقيد 2 
أو دليل إلغاء. ومثالها المصلحة التي 2 
الصحابة اتخاذ السجون» أو ضرب النقود. او 
الأرض الزراعية التي فتحوها في أيدي أهليها ووضع 
الخراج عليهاء أو غير هذا من المصالح التي اقتضتها 
الضرورات» أو الحاحات أو التحسينات ولم تشرع 
أحكام لهاء ولم يشهد شاهد شرعي باعتبارها أو 
إلغائها. 

وتوضبح هذا التعريف أن تشر يح الأحكام ما قصد به 
إلا تحقيق مصالح الناس» أي جلب نفع لهم أو دفع 
ضرر أو رفع حرج عنهم» وإن مصالح الناس لا تنحصر 
جزئياتھاء ولا تتناهى أفرادها وأنها تتجدد بتجدد 
أحوال الناسء وتتطور باختلاف الىيئات» وتشربيع 
الحكم قد يجلب نفعا في زمن وضررا في آخر» وفي 
الزمن الواحد قد يجلب الحكم نفعا في بيئة ويجلب 
ضررا قي ئة أخری۔ 


فالمصالح التي شرع الشارع أحكاما لتحقيقهاء ودل 
الأصوليين: المصالح المعتبرة من الشارع» مثل حفظ 
حياة الناسء شرع الشارع له إيجاب القصاص من 
القاتل العامد» وحفظ ما لهم الذي شرع له حد 
السارق والسارقة۔. وحفظ عرضهم الذي شرع له حد 
القاذف والزاني والزانيةء فكل من القتل العمد, 
والسرقةء والقذف, والزناء وصف مناسب. أي آن 
تشربع الحكم بناء عليه يحقق مصلحة» وهو معتبر من 
الشارع؛ لأن اشا بنى الحكم عليه» 5 المناسب 
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وأما المصالح التي اقتضتها البيئات والطوارئ بعد 
انقطاع الوحي» ولم يشرع الشارع أحكاما لتحقيقهاء 
ولم يقم دلیل منه على اعتبارها آو إلغائاء فهذه 
تسمى المنانست المزسل أو بعبارة أخرك المضلحة 
ا مثل المصلحة التي اقتضت أن الزواج الذي 
الإنكار» ومثل المصلحة التي اقتضت أن عقد البيع 
الذي لا يسجل لا ينقل الملكية» فهذه كلها مصالح لم 
يشرع الشارع أحكاما لهاء ولم يدل دليل منه على 
اعتبارها أو إلغائهاء فهي مصالح مرسلة. 
2اد شن حون ها 
ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن المصلحة 
المرسلة حجة شرعية تى عليها تشريع الأجكام. 
أن الواقعة التي لا حكم فيها بنص أو إجماع؛ وقياس 
المصلحة المطلقة. ولا يتوقف تشريع الحكم بناء 
a a i CT‏ 
اولهما: أن سال ا تتجدد ولا تتناهی» فلو لم 
تشرع الأحكام لہا يتجدد من مصالح الناس» ولما 
يقتضيه تطورهم» واقتصر التشريع على المصالح 


التي اعتبرها الشارع فقطء لعطلت كثير من مصالح 
الناس قي مختلف الأزمنة والأمكنة. ووقف التشريع 
عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم» وهذا لا 
يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس. 
وثانيهما: أن من استقراً تشریع ا والتابعين ِ 
لتحقيق مطلق المصلحة, لا لقيام شاهد باعتبارها 
قأبو بكر جمع الصحف المفرقة التي كانت مدونا فيها 
القرآن, وحارب مانعي الزكاة» واستخلف عمر بن 
الخطاب» وعمر ام الطلاق EF‏ بكلمة E‏ 
ومنع سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات» ووضع 
الخراح ودون الدواوين» واتخذ السجون» ووقف تنفيذ 
خد الشركة فى عام المخاعقن وغتان جد 
المسلمين على مصحف واحد ونشره وحرق ما عداه» 
وورث زوجة من طلق زوجته للفرار من إرثهاء وعلى 
حرق الغلاة من الشيعة الروافض,» والحنفية حجروا 
على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري 
المفلس, والمالكية أباحوا الفتوة و ررد 
توصلا الى إقراره» والشافعية أوجبوا القصاص من 
الجماعة إذا قتلوا الواحد» وجميع هذه 
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المصالح التي قصدوها بما شرعوه من الأحكام هي 
مصالح مرسلة» وقد شرعوا بناء عليها؛ لأنه مصلحة؛ 
ولأنها لا دلیل من الشارع على إلغائهاء وما وقفوا 
عن التشريع لمصلحة حتی یشهد شاهد شرعي 
باعتبارهاء ولهذا قال القرافي: "إن الصحبة عملوا 
أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار 
وقال ابن عقيل: "السياسة كل فعل تكون معه 
الناس أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفساد» وإن لم 
يضعه الرسولء ولا نزل به وحي» ومن قال: "۷ا 
سياسة إلا بما نطق به الشرع فقد غلط وغلط 
الصحابة قي شريعتهم' . 

3- شروط الاحتجاج بها: 

من يحتجون بالمصلحة المرسلة احتاطوا للاحتجاج بها 
اشترطوا في المصلحة المرسلة التي بيني علبها 


التشريه شروطا ثلاثة: 

اولها: ان تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة 
وهمية» والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم 
في الواقعة يجلب نفعا أو يدفع ضرراء وأما مجرد 
SN RR ala‏ ومثال 
ثانيها: E‏ 

شخصية. والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم 
في الواقعة يجلب نفعا لأكبر عدد من الناسء أو يدفع 
را عه واو ملت رد و ارا لال م 
اا اا ا 

نالنها: أن لا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكماء أو 
مبداً ثبت بالنص أو الإجماع لا يصح اعتبار المصلحة 
هذه مصلحة ملغاة لمعارضتها نص القرآنء ولهذا 
الأندلس, ونلميذ الإمام مالك ر بن أنس خاطئة؛ وذلك 
أن أحد ملوك الأندلس افطي عدا فی رمکان. 
فأفتاه الإمام بتحیبی بانه لا کفارة لإفطاره إلا أن 
نصوم شهرين متتابعين» وېنىی فتواه علی أن 
المصلحة تقتضي هذاء إذ ان 
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المقصود من الكفارة زجر المذنب وردعه حتى لا 
يعود إلى مثل ذنبه» ولا يردع هذا الملك إلا هذاء فأما 
إعتاقه رقبة فهذا يسير عليه ولا ردع فيه. فهذه 
الفتوى بنيت علي مصلحة ولكنها تعارض نصا؛ لأن 
النص صريح في ان كفارة من افطر في رمضان 
A REO O ROO EN e‏ 
تفريق بين ملك يفطر و فقير يفطر, فالمصلحة التي 


خاصة مصلحة ليست مرسلة بل هي ملغاة. 

ومن هذا مشير أن المضلحةء ويحتارة اخرى الوصضف 
المناسب إذا دل شاهد شرعي على اعتباره بنوع من 
أنواع الاعتبارء فهو المناسب المعتبر من الشارعء 
وهو إما المناسب المؤثر أو المناسب الملائم» وإذا 
دل شاهد شرعي على إلغاء اعتباره فهو المناسب 
الملغيء وإذا لم يدل شاهد شرعي على اعتبارهء ولا 
على الغائه فهو المناسب المرسل» وبعبارة أخرى 


المر ساك التي لم يشهد شاهد شرعي باعتبارهاء ولا 
بإلغائها لا يبنى عليها تشريع. 

ودليلهم امران: 

الأول: ان الشريعة راعت كل مصالح الناس نصوصهاء 
وبما أرشدت إليه من القياس» والشارع لم يترك 
النالس سدىء ولم يهمل أية مصلحة من غير إرشاد 
إلى التشريع لهاء فلا مصلحة إلا ولها شاهد من 
الشارع باعتبارهاء والمصلحة التي لا شاهد من 
الشارع باعتبارها ليست في الحقيقة مصلحةء وما 
هي إلا مصلحة وهمية ولا يصح بناء التشريع عليها۔ 
والثاني: أن التشريع بناء على مطلق المصلحة فيه 
فتح باب لأهواء ذوي الأهواء» من الولاة والأمراء 
ورجال الإفتاء؛ فبعض هؤلاء قد يغلب عليهم الهوى 
والغرض فيتخيلون المفاسد مصالح» والمصالح امور 
تقديرية تختلف باختلاف الآراء والبيئات» ففتح باب 
التشريع لمطلق المصلحة فتح باب الشر. 

والظاهر لي: هو ترجيج بناء التشريع على المصلحة 
المرسلة؛ لأنه إذا لم يفتح 
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مسايرة الأزمان والبيئات. ومن قال: إن كل جزئية 

من جزئيات مصالح الناس» قي أي رمن وقي أي تة 
قد راعاها الشارعء وشرع بنصوصه ومبادئه العامة ما 
بشهد لها ويلائمهاء فقوله: لا يۋىدە الواقع؛ فإنه مما 
لا ريب فيه أن بعض المصالح التي تجد لا يظهر شاهد 


وتر اف ن اله الله واتباع الهوی باسم 
المصلحة المطلقة.؟؟؟ خوفه بان المصلحة المطلقة 
لا يبنى عليها تشريع إلا إذا توافرت فيها الشروط 
الثلاثة التي بيناهاء وهي أن تكون مصلحة عامة 
حقيقية لا تخالف نصا شرعيا ولا مبداً شرعيا. 

قال ابن القيم: "من المسلمين من فرطوا في رعاية 
المصلحة المرسلة» فجعلوا الشريعة قاصرة. لا تقوم 


أنفسهم طرقا صحيحة من طرق الحق والعدلء 
وأحدثوا شرا طوبلا Ra‏ عريضا". 
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الدليل السابع: العرف 
1- تعریفه. 
2- - أنواعه۔ 
3- حکمه. 
1- تعریفه: 
العرف: هو ما تعارفه الناس وساروا عليه» قول» 
أو فعل. أو ترك وىسمى العادة. وقي 
الشرعيين: "لا فرق بين العرف والعادة» فالعرف 
العملي: مثل تعارف الناس البيع بالتعاطي من غير 
صيغة لفظية» والعرف القولي: مثل تعارفهم إطلاق 
الولد على الذكر دون الأنثىء وتعارفهم على أن لا 
يطلقوا لفظ اللحم على السمك. والعرف يتکون من 
المجتهدين . خاصة» ولا دخل للعامة قي ek:‏ 

2- أنواعه: 
العرف نوعان: عرف صحيح وعرف فاسد: 
فالعرف الصحيح هو ما تعارفه الناسء ولا يخالف دليلا 
شرعيا ولا يحل محرما ولا يبطل واجباء كتعارف 
مقدم ومؤخرء وتعارفهم أن الزوجة لا تزف إلى . 
زوجها إلا إذا قبضت جزءا من مهرهاء وتعارفهم أن 
فا يقذمه الخاطب الى خظطيتة حن خلى» وثبات فد 


وأا العرف الفاسد فهو ما تعارفه الناس» ولكنه 
يخالف الشرع أو يحل المحرم أو يبطل الواجب مثل 
تعارف الناس كثيرا من المنكرات في الموالد 
والمآتم» وتعارفهم أكل الربا وعقود المقامرة. 

3- حکمه: 

ما العرف الصحيح فيجب مراعاته في التشريع وفي 
القضاءء وعلى المجتهد مراعاتے في تشریعه» وعلی 
وخا ساروا عليه ضار من اا وة 

ومصالحهم» فما دام لا يخالف ال وجبت مراعاته» 
والشارع راعى الصحيح من عرف العرب في 
التشريعء ففرض الدية على العاقلة» وشرط الكفاءة 
في الزواج»ء واعتبر العصبية في الولاية والإرث. 
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ولهذا قال العلماء: العادة شريعة محكمة» والعرف 
في الشرع له اعتبارء والإمام مالك بنى كثيرا من 
أحكامه على عمل أهل المدينةء وأبو حنيفة وأصحابه 
اختلفوا في أحكام بناء على اختلاف أعرافهم. 
والشافعي لما هبط إلى مصر غير بعض الأحكام التي 
کان قد ذهب إليها وهو فقي بغداد» لتغير العرف» 

لهذا له مذهبان قديم وجديد» وفي فقه الحنفية 
أحکام كثيرة مبنية على العرف» منها إذا اختلف 
المتداعيان ولا بينة لأحدهما فالقول اخ يشهد له 
العرف» وإذا لم يتفق الزوجان على a rE FT‏ 
من المهر فالحكم هو العرف»ء ومن حلف لا 
فاكل سمكا لا يحنث بناء على العرف» والمنقول يصح 
وقفه إذا جرى به العرف. والشرط في العقد يكون 
صخا إذا ورد به الشرع أو اقتضاه العقد أو جری به 
e‏ وقد الف العلامة المرجوم ابن عابدين رسالة 
العرف"“ ومن العبارات المتتهورة "المعروف عرفا 
کالمشروط شرطاء والثابت بالعرف ا بالنص ''۔ 

مراعاته معارضة دلیل ر ا ابال حکم شر کی 

فإذا تعارف الناس عقدا من العقود الفاسدة كقعد 


ربوي او عقد فيه غرږ وخطر, فلا يكکون لهذا الغرف 
أثر في إباحة هذا العقد. ولهذا لا يعتبر في القوانين 
الوضعية عرف يخالف الدستور أو النظام العامء واا 
ينظر في مثل هذا العقد من جهة أخرىء وهي أن هذا 
العقد هل يعد من ضرورات الناس أو حاجياتهم. 
بحيث إذا أبطل يختل نظام حياتهم أو ينالهم حرج أو 
ضيق أو لا؟ فإن کان من ضرورياتهم أو حاجياتهم 
يباح؛ لان الضروراتء تنح المحظورات» والحاجات 
تنزل منزلتها في هذاء وإِن لم يکن من ضرورياتهم 
ول من حاجياتهم يحكم ببطلانه» ولا عبرة لجريان 

ف به. 
والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره زمانا 
ومكانا؛ لأن الفرع يتغير بتغير أصله» ولهذا يقول 
الفقهاء. في مثتل هذا الاختلاف: إنه اختلاف عصر 
والعرف عند التحقيق ليس دليلا شرعيا مستقلاء وهو 
في الغالب من مراعاة المصلحة المرسلةء وهو كما 
النصوص ٠‏ فيخصص_ به العامء ويقيد به ه المطلق. وقد 
لجريان الع به وإن کان قیاسا لا يصح؛ لأنه عقد 
على معدوم. 
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الدليل الثامن: الاستصحاب 
1- تعریفه. 
7د حه 


تعربنعه 

الاستصحاب في اللغة: اعتبار المصاحبة: وؤ 
اصطلاح الأصوليين: خو الك علي الث بالحال 
التي کان عليها من قبل» حتى يقوم دليل على تغير 
تلك الحالء أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتا في 
الماضي باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغيره. 
فإذا سئل المجتهد عن حكم عقد أو تصرف» ولم يجد 
نصا في القرآن أو السنة ولا دليلا شرعيا على جكمه» 
حم بإباحة هذا العقد أو التصرف بناء على أن الأصل 
في الأشياء الإباحة» وهي الحال التي خلق الله عليها 


ما في الأرض جميعه»ء فما لم يقم دليل على تغيرها 
فالشي»ء على إباحته الأصلية. 

وإذا سئل المجتهد عن حکم حيوان آ5 جماد أو نبات» 
أو أي طعام أو أي شراب أو عمل من الأعمالء ولم 
یجد دلیلا شرعیا على حکمه» حکم e‏ الإباحة 
هي الأصل ولم يقم دليل على تغير 

وإنما كان الأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن الله 
سبحاڼه قال في کتابه الكره 

هو الذي حَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرض جَمِيعًا) وصرح في 
عدة آيات اة سخر للناس., ما في AATF!‏ وما في 
الأرض. ولا يكون ما في الأرض مخلوقا للناس 
ومسخرا لهم إلا إذا كان مباحا لهم؛ لأنه لو کان 
کک عليهم ما کان لهم. 

الاستصحاب آخر دلیل شرعي يلجأ إليه المجتهد _ 

مدار الفتوى هو الحكة على الشيء بما کان LL‏ له 
ما دام لم يقم دلیل يغيره» وهذا طريق في 
الاستدلال قد فطر عليه الناس» وساروا عليه ف 
جميع تصرفاتهمء واحكامهم. فمن عرف إنسانا حيا 
حکم بحیاته وبنی تصرفاته علی هذه الحیاة, حتی 
شهد بالزوجية ما دام لم بقم له دلیل على انتهائهاء 
وهكذا كل من علم وجود امر حكم 
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أمر حكم بعدمه حتى يقوم الدليل على وح 

وقد درج على هذا القضاءء فالملك الثابت اي انان 
يزيله» والحل الثابت للزو جين بعقد الزواج يعبر قائما 
حتی یثبت ما یزیله»ء والذمه المشغولة بدین او باي 
التزام تعتبر مشغولة به حتى يثبت ما يخليها منه؛ 
والذمة البريئة من شغلها بدين أو التزام تعتبر بريئة 
حتى يثبت ما يشغلهاء والأصل بقاء ما كان على ما 
کان حتی یثبت ما یغیره. 

وعلىی هذا الاستصحاب بنيت المادة 0 من لائحة 


ترتيب المحاكم الشرعية» ونصها: "تكفي الشهادة 
بالدين وإن لم يصرح ببقائه في ذمة المدين وكذا 
الشهادة بالعين" والمادة 181منها ونصها: "تكکفي 
الشهادة بالوصية أو الإيصاء, وإن لم صرح باصراو 
الموضن الى وقت الوفاة 

وعلی الاستصحاب بنيت المبادئ الشرعية الآنية: 
الأصل بقاء ما کان على ما کان حتی یثبت ما یغیره - 
الأصل في الأشياء الإباحة- ما ثبت باليقين لا يزول 
بالشك, الأصل في الإنسان البراءة. 

تجوز؛ لأن الدليل في الحقيقة هو الدليل الذي ثبت 
به الحكم السابقء وما الاستصحاب إلا استبقاء دلالة 
هذا الدليل على حکمه. وقد قرر علماء الحنفية أن 
الاستصحاب حجة للدفع لا للإثبات» مرادهم بهذا أنه 
حجة على بقاء ما كان على ما كانء E‏ 
لإثبات أهر قير ثانتة وبوضح هذا ما رورو في 
المفقود. وهو الغائب الذي ا بدری مکانه ولا تعلم 
حياته ولا وفاته» فهذا المفقود يحکم بأنه جي 
باستصحاب الحال التي عرف بها حتى يقوم دليل 
على وفاته» وهذا الاستصحاب الذي دل على حياته 
حجة تدقع بها دعوی وفاته والإرتث مغه وقسخ ارت 
وطلاق زوجته» ولکنه ليس حجة لإثبات إرثه من غیره؛ 
لان حیاته الثنابتة بالاستصحاب حياة اعتبارية لا 
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الدليل التاسع: شرع من قبلنا 

إذا قص القرآن أو السنة الصحيحة حكما من الأحكام 
الشرعية» التي شرعها الله لمن سبقنا من الأمم. 

ا ا کما 
تعالم: 6ا الذي اموا كيت علَنكم ليام كتا 
كنت على الدين من فلك) 

وإذا قص القران الكريم أو السنة الصحيحة حكما من 
هذه الأحكام. وقام الدليل الشرعي على نسخه 


ورفعه عناء فلا خلاف في أنه ليس شرعا لنا بالدليل 
من أن العاصي لا يكفر ذنبه إلا أن يقتل نفسه» ومن 
أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهره إلا قطع ما 
اضف منغنه» وغير ذلك من الاحكام التي کانت إصرال 
حمله الذين من قبلنا ورفعه الله عنا. 
فوضخ الخلاق هو ما قحنة علا الله أو رسوله من 
أحکام الشرائع السابقةء ولم E‏ 
نا ومنسوخ کقوله تعالی: کک 
° ذ 


عَلَبْهمْ فيا أن ن اللََسَ بالَس وَالعَيْنَ بالعثِنِ وَالَأنف 
والأذُنَ بالأڏنِ وَالَسر بالسْڻ وَالَجُرُوح 


بكون شرعا نا وعلينا اتياعه وتطبيقه, مادام ف 
قص علینا ولم يرد في شرعنا ما ينسخه؛ لأنه من 
الأحكام الإلهية التي e‏ الله على ألسنة رسله» 
وقصه علينا ولم يدل الدليل على نسخهاء فيجب على 
المكلفين اتباعهاء ولهذا استدل الحنفية على قتل 
المسلم بالذمي»ء وقتل الرجل بالمرأة بإطلاق قوله 
تعالى: (التفس بالتّفس) . 

وقال بعض العلماء: إنه لا يكون شرعا لنا؛ لأن 
شريعتنا ناسخة للشرائع السابقةء إلا إذا ورد في 
شرعنا ما يقرره»ء والحق هو المذهب الأول؛ لأن 
شريعتنا إنما نسخت من الشرائع السابقة ما يخالفها 
فقط؛ ولأن قص القرآن علينا حكما شرعيا سابقا 
بدون نص علی نسخه هو تشریع لنا ضمنا؛ لأنه حكم 
إلهي بلغة الرسول إلينا ولم يدل على رفعه عنا؛ 
ولان القرآن مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل 
فما لم ينسخ حكما في أحدهما فهو مقرر له. 
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الدليل العاشر: مذهب الصحابي 
بعد وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- تصدى 
لإفتاء المسلمين والتشريع لهم جماعة من الصحابة. 


عرفوا بالفقه والعلم وطول ملازمة الرسول وفهم 
القران وأحكامه». وقد صدرت عنهم عدة فتاوۍ قي 
وقائع مختلفة» وعني بعض الرواة من التابعين 
وتابعي التابعين بروايتها وتدوينهاء؛ حتى إن منهم من 
کان یدونها مع سنن الرسول» فهل هذه الفتاوی من 
المصادر التشريعية الملحقة بالنصوص بحيث إن 
المجتهد يجب عليه أن يرجع إليها قبل أن يلجا إلى 
القياس؟ أو هي م إفرادية اجتهادية ليست 
حجة على 1 ؟. 

6 قول الصحابي فيما لا E‏ لري والعقل e‏ 
حجة على المسلمين؛ لأنه لا بد أن يکون قاله عن 
کت انل ھی طن ا اکر من سنن در دا 
يتحول ظل المغزل. فمثل هذا ليس مجالا للاجتهاد 
والرأي» فإذا صح فمصدره السماع من الرسول» وهو 
من السنةء وإن كان في ظاهر الامر من قول 
الصحابي. 

ولا خلاف أيضا في أن قول الصحابي» الذي لم يعرف 
له مخالف من الصحابة يكون حجة على المسلمين؛ 
لأن اتفاقهم على حكم في واقعة مع قرب عهدهم 
بالرسول» وعلمهم بأسرار التشريع واختلافهم في 
وقائع كثيرة غيرها دليل على اتستادجم إلى دلیل 
کان حکما واجبا اتباعه» ولم یعرف فيه خلاف بین 

| 

وإنما الخلاف في قول الصحابي الصادر عن رأيه 
واجتهاده» ولم تتقق علبه كلمة الصحابة. فقال انو 
حنيفة ومن وافقوه: إذا لم أجد في کكتاب الله ولا 
سنة رسوله» اخذت بقول أضخابه من شنت وأدع قول 
من شئت, ثم لا أخرج عن قولهم إلى غيره. فالإمام 
أبو حنيفة لا يرى رأي واحد معين منهم حجة, فله أن 
ڀأخذ برأي من شاء منهم» ولكنه لا يسوغ مخالفة 
دام للصحابة فيها فتوی. بل يأخذ فيها بأي قول من 
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أقوالهم. ولعل من وجهته أن اختلاف الصحابة في 
حكم الواقعة إلى قولين إجماع منهم على أنه لا 
ثالث واختلافهم إلى ثلاثة أقوال ج [أجماع منهم ا 
أنه لا رابع فالخروج عن أقوالهم جميعًا خروج عن 
إجماعهم. م 
وظاهر كلام الإمام الشافعي أنه لا يرى رأي أحد 
معبن منهم حجة» ويیسوع مخالفة آرائهم جميعاء 
والاجتهاد في استنباط رأي آخر؛ لأنها مجموعة آراء 
اجتهادية قردية لغير معصومبن ؛ جاز للصحابي 
أن يخالف الصحابي يجوز لمن بعدهما من المجتهدين 
أن يخالفهماء ولهذا قال الشافعي: E‏ يجوز الحكم Rf‏ 
الإفتاء إلا من جهة خبر لازمء وذلك الكتاب أو السنةء 
أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيهء أو قياس على 
بعض هذا" . 
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القسم الثاني: في الأحكام الشرعية 

1- الحاكم: 

1- من هو؟ 

2- بم یعرف حکمه؟ 

ا خلاف بين علماء المسلمين» في أن مصدر الأحكام 
الشرعية لجميع أفعال المكلفين هو الله سبحانه. 
سواء أظهر حكمه في فعل المكلف مباشرة من 
النصوص التي أوحى بها إلى رسولهء أم اهتدى 
المجتهدون إلى حكمه في فعل المكلف» بواسطة 
الدلائلء والأمارات التي شرعها لاستنباط أحكامه» 


ولهذا اتفقت على تعريق الخكم الشرع 
بانه: خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طلا | 
تخييرا أو وضعا. واشتهر من | "لا إلا 


چکم 
لله" وهذا مصداق قوله سبحانه: إِنٍ الْحْكُمُ إلا لله 
يفص الحَقٌ وَهُوَ حَيْرُ القاصلِينَ) . 

إنما اختلف علماء المسلفين قي ان أحكام الله في 
أفعال المكلفين, هل يمكن للعقل أن يعرفها بنفسه 
من غير وساطة رسل الله» وكتبه بحيث إن من لم 

تبلغه دعوة رسول یستطیع ان یعرف حکم الله في 

أفعاله بعقله أم لا يمكن للعقل أن يعرف حكم الله 

في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسل 


الله وکتبه؟ فلا خلاف في أن EN‏ هو الله» وإنما 

الخلاف فيما يعرف به حكم الله 

ولعلماء المسلمين في هذا الخلاف مذاهب ثلاثة: 

1- مذهب الأشاعرة: 

أتباع أبي الحسن الأشعريء وهو أنه: لا يمكن للعقل 

أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين إلا بواسطة 

رسله وكتبه؛ لأن العقول تختلف اختلافا بينا في 

الأفعال» فبعض العقول يستحسن بعض الأأفعال. 
وبعضها يستقبحهاء بل عقل الشخص الواحد يختلف 

في الفعل الواحد» وكثيرا ما يغلب الهوى على العقل 

فكون التحسين أو التقبيح بناء على الهوىء فعلى 

هذا لا يمكن أن يقال: ما رآه العقل حسنا فهو حسن 

عند الله ومطلوب لله فاعله» ویثاب عليه من الله 

وا راء الفقل ةا وو ع د ال 
ومطلوب لله ترکه» ویعاقب من الله فاعله۔ 

TEE‏ هذا المذهب؛ أن الحسن من أفعال المكلفين 

هو ما دل الشارع على أنه حسن بإباحته» أو طلب 

فعلهء والقبيج هو ما دل الشارع على أنه قبيح بطلبه 
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تركهء وليس الحسن ما رآه العقل حسنا ولا القبيح ما 
رآه العقل قبيجًا. فمقياس الحسن والقبح في هذا 
المذهب هو الشرع لا العقل». وهذا يتفق وما ذهب 
إليه بعض علماء الآأخلاق من أن مقياس الخير والشر 
هو القانونء فما أوجبه القانون أو أباحة فهو خير 
وما حظره فهو شر 

وعلی هذا المذهب لا يكون الإنسان مكلقًا من الله 
بفعل شيءء أو ترك شيء إلا إذا بلغته دعوة الرسول,. 
وما شرعه الله. ولا يثاب أحد على فعل شيء ولا 
يعاقب على ترك أو فعلء إلا إذا علم من طريق رسل 
الله ما تخب عله فة وها يحت عله تركة» قمر 
عاش في عزلة تامة بحيث لم تبلغه دعوة رسول» ولا 
ثوابّا وعقابًا. واهل الفترة -وهم من عاشوا بعد موت 
OT ET FEE‏ غير مکلفين بشيء 
سیخانه: ( وما کا مُعَڏّبينَ ڪَبَّى تَبْعَتَ رَسُولا 4 . 


2- مذهب المعتزلة: 

أتباع واصل بن عطاء وهو أنه يمكن أن يعرف حكم 
الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير وسا 

رسله وكتبه؛ لأن كل فعل من أفعال المكلفين فيه 
قات وما نزت عله من نفع أو خرر أن بكم نا 
حسن أو قبيح» وحكم الله سبحانه على الأفعال هو 
على خست ها ندر كه الفقول. من ففحها أو ضزها 
فهو سبحانه يطالب المكلفين بفعل ما فيه نفعهم 
حسب إدراك عقولهم؛ وبترك ما فيه ضررهم حسب 
إدراك عقولهم» فما فما رآه العقل حسنا فهو مطلوب 
لله ويثاب من الله فاعلهء وخا راه الفقل قبنخا فهو 
مطلوب لله ترکه ویعاقب من الله فاعله۔ 

وأساس هذا المذهب أن الحسن من الأفعال ما رآه 
العقل حسنا لما فيه من نفع والقبيج من الأفعال ما 
رآه العقل قبيحا لما فيه من الضرر, وأن أحكام الله 
في أفعال المكلفين هي على وفق ماتدركه عقولهم 
فيها من حسن أو قبح, وهذا المذهب يتفق» وما ذهب 
إلبه أكثر علماء الأخلاق من أن مقياس الخير والشر 
هو ما يدرك في الفعل من نفع أو ضرر لأكبر 
u‏ 
ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله بفعل ما يهديهم 
عقلهم إلى أنه حسن ويثابون من الله على فعله, 
وبترك ما يهديهم عقلهم إلى أنه قبيح ويعاقبون من 
الله على فعله. وأصحاب هذا المذهب 
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يؤيدونه بأنه لا يستطيع عاقل أن ينكر أن كل فعل 
فيه خواص» وله آثار تجعله حسنا أو قبيحا. : ومن الذي 
لا يدرك بعقله أن الشكر على النعمة والصدق 
والوفاء» والأمانة كل منها حسن » وأن ضد كل منها 
قبیح. ولا يستطيع عاقل أن ينكر أن الله ما شرع 
أحكامه في أفعال المكلفين إلا بناء على ما فيها من 
نفع أو ضررء ويقولون: إن من بلغتهم شرائع الله 


وأن يتركوا ما تستقبحه عقولهم. 

مدهب الماتريدية: 

معتدل وهو الراجچ في رأيي, RE‏ أن أفعال 
المكلفين فيها خواص ولها آثار تقتضي حسنها أو 
قبحهاء وأن العقل بناء على هذه الخواص والأآثار 
يستطيع الحكم بأن هذا الفعل حسن وهذا الفعل 
قبیح» > وما رآه العقل السليم حسنا فهو حسن» وما 
رآه العقل السليم قبيحا فهو قبيح. ولكن لا بلزم أن 
تكون أحكام الله في أفعال المكلفين على وفق ما 
تدرکه عقولا فیها من جسن او فیح لأن العقول 
تنشتبه فيه الحقول فلا تلارم جين أخكاة الله وذ 
تدرکه العقول» وعلىی هذا لا سبيل إلى معرفة حكم 
الله إلا بواسطة رسله. فهؤلاء وافقو! المعتزلة في 
أن حسن الأفعال» وقبحها مما تدركه العقول بناء 
حکم الله لا بد أن يکون على د کے الل ی 
ي لله فعله» وما 
أدرك العقل قیحه فهو مطلوب لله ترگهء ووافقوا 
الأشاعرة في أنه لا يعرف حكم الله إلا بواسطة 
رسله وکتبه. وخالفوهم قي أن الحجسن والقبح 
للأفعال شرعيان لا عقليان. وقي أن الفعل ا يکون 
الله تركه؛ لأن هذا ظاهر البطلان. فإن أمهات 
الفضائل يدرك العقل حسنها لما فيها من نفع, 
وأمهات الرذائل يدرك العقل قبحها لما فيها من ضرر 
ولو لم يرد بهذا شرع. 

وهذا الخلاف لا يترتب عليه أثر إلا بالنسبة لمن لم 
تلهم نترائع الرسل:: واا من نلختهم شرائع 
الرسل» فمقياس الحسن والقبح للأفعال بالنسبة 
aS‏ 
وطال ن oe EK‏ فاعله۔ 
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2- الحكم: 

1- تعریف. 

2- - أنواعه۔ 

3- أقسام كل نوع. 

1- تعریفه: 

الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين: هو خطاب 
N‏ المتعلق بأفعال المكلفين»ء طلبا أو تخييراء أو 
فقوله تعالى: أَوْفُو! بالْعُفُودٍ4 هذا خطاب من 
الشارع متعلق بالإيفاء بالعقود طلبا لفعله. وقوله 
تعالىی: لا E ET‏ هذا من 


ا ا E‏ 
بأخذ الزوج بدلا من زوجته نظير تطليقها تخييرا فيه. 
وقول الرسول: "لا يرت القاتل" هذا خطاب من 
الشارع متعلق بالقتل وضعا له مانعا من الإرتث 

فنفس النص الصادو من الشارع الدال ا طلب أف 
تخيير أو وضع هو الحكم الشرعي في اصطلاج ,ِ 
الأصوليين. وهذا يوافق اصطلاح القضائيين الآن 

قهم بریدوںن بالحكم نفس النص الذي نصدر من 
القاضي؛ ولهذا يقولون: منطوق الحكم كذا. 
ويقولون: أجلت القضية للنطق بالحكم. 

وأما الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء: فهو الأثر 
الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل» كالوجوب 
والحرمة والإباحة. 

فقوله تعالى: أوْفُوا! بالْعُفُودٍ) يقتضي وجوب الإيفاء 
بالعقود. فالنص نفسه هو الحكم في اصطلاح 
الأصوليين. »> ووجوب الإيفاء هو الحكم في اصطلاح 
الفقهاء. وقوله تعالى: ولا تَقْرَبُوا الرَْا) هو الحكم 
قي اصطلاح الأصوليين. وحرمة قربان الزنا هو 
الحكم في اصطلاح الفقهاء. 

ولا يتوهم متوهم منتعريف الحكم الشرعي في 
اصطلاح الأصوليين, بأنه خطاب الشارع المتعلق 
بأفعال المكلفين, بأن الحكم الشرعي خاص 
بالنصوص؛ لأنها 
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هي الخطاب من الشارع»ء وأنه لا يشمل الأدلة 
الشرعية الأخرى من إجماع أو قياس أو غيرهما؛ لأن 
سائر الأدلة الشرعية غير النصوص عند التحقيق إلى 
النصوص,» فهي في الحقيقة خطاب من الشارع 
ولكنه غير مباشر» فكل دليل شرعي تعلق بفعل من 
أفعال المكلفين, طلا أو تخبيرا آو وضعا فهو حكم 
2- أنواعه: 
من تعريف الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين 
يؤخذ آنه ليس نوعا واحدا؛ لأنه إما أن بتعلق بفعل 
علي وجه الو وقد اضطاح علماء الأضول فلي 
تسمية الحكم المتعلق بفعل المكلف على جهة 
الطلب أو التخيير بالحكم التكليفي»ء وعلى تسمية 
الحكم المتعلق بفعل المكلف على جهة الوضع 
بالحكم الوضعى <“ e‏ أن الحكم الشرعي 


هو ما اأقتضى طلب فعل من المكلف. أو كفه عن 
فعل» أو تخبیره بین فعل والكف عګنه. 

فمثال ما اقتضى طلب فعل من المكلف قوله تعالى: 
«جذْ مِنْ أمْوَالِهمْ صَدََةً) وقوله: (وَلِله عَلّى النَاس 
حح الْبَيْتِ4 . وقوله: يا ايها الَذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا 
بالخفود) : وغير ذلك من النضوص التي تطلب من 
المكلف افعالا. 
DS‏ » قوله تعالی: 
لا يَسْحَرْ قوم مِنْ ) ۾ وقوله: ولا تقرَبُوا الزْتا)4 
وقوله: حر مث علَنْكم الْمَبْنَهُ وَالذَمُ فر 

المكلّف الكف عن أفعال. 

ومثال ما اقتضى تخيير المكلف بين فعل والكف عنه. 
قوله تعالی: واد حَلَلْنْمْ فَاضْلًادُوا › وقوله: ةادا 
فُضيَتِ الصَلام قانتَشروا في لض وقوله: HEF‏ 


1 


هذا النوع الحكم التكليفي؛ لأنه يتضمن تكليف 
المكلف بفعل أو كف عن فعله أو 
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تخييره بين فعل والكف عنه» ووجه التسمية ظاهر 
فيما طلب به من المكلف فعله أو الكف عنه. واا ا 
خير به المكلف بين فعل والکف عنه» فوجه تسمیته 
تكليفيا غير ظاهر؛ لأنه لا تكليف فيه؛ ولهذا قالوا: إن 
إطلاق الحكم التكليفي عليه من باب التغليب. 

وأمl‏ الحكم الوضعي: فهو ما اقتضیىی وضع شيء سبتا 
لشيء أو شرطا له» أو مانغا منه. 

فمثال ما اقتضي وضع شيء سببا لشيء. قوله 
تعالی: U}‏ انها الذِينَ امَبُوا إا قهتّه قَمْنّم إلى الصّلاة 
َاعَسلوا ۇجوهَكم وَاید و إلى الْمَرّ المَرَافق) اقتضیىی 
وضع إرادة إقامة الصلاة سببا في إيجاب يپ الوضوء. 
وقوله: [والسّارق والسّارقة E‏ ديما » 
اقتضى وضع السرقة سببًا في إيجاب قطع يد 

السارق. وقول الرسول -صلى الله عليه ا "من 
قتل قتیلا فله سلبه" اقتضى وضع قتل a El‏ 
في استحقاق, سلىە» وغير ذلك من النصوص 

وضع شيء شرطا لشيء فول بعال : ولل على 
التاس حح البَبْت مَن استَطاع إلبْه بيا اقتضى أن 
استطاعة السبيل إلى البيت رط لإيجاب حجة. 
وقوله -صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بشاهدين". 
اقتضى أن حضور الشاهدين شرط لصحة الزواح» 


صحيحا شرعا أن لا بقل عن عشرة دراهم. وغيو ذلك 
من النصوص التي دلت علي اشتراط شروط لإيجاب 
الفعل. أو لصحة العقد أو لأي مشروط. 
ومٿال ما اقتضى جعل شيء مانعا من شي»ء»ء قوله - 
صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل ميراث"» اقتضى 
خغل فقتل الوازت موزتة خاتعا خن ارثة. 
وإنما سمي الحكم الوضعي؛ لأن و وضع أسباب 
TE,‏ أو تتروظ اخضروطاتة أو خواتع هن 
@. 
ويؤخذ مما تقدم أن الفرق بين الحكم التكليفي 
الحكم الوضعي من وجهين: 
E‏ : أن الحكم التكليفي مقصود به طلب فعل 
من المكلف أو كفه عن فعل. أو تخییره بين فعل 
شيء والكف عنه. وأما الحكم الوضعي فليس 


مقصودا ؛ به تکلیف أو ر المقصو به بيان 


لهذا لمش ع أو أن هذا مانع من هذا الحكم. 
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وثانيهما: أن ما طلب فعله أو الكف عنهء أو خير بين 
مقدور | للمكلف. وقي استطاعته أن يفعله وان یکف 
عنه لآنه لا تكليف إلا بمقدورء ولا تخيير إلا بين 
مقدور ومقدور. 

وأمl‏ ما وضع سىتا أو شرطًا أو مانعًاء ققد يکونِ أمرا 
قي مقدور المكلف بحبت إذا باشره ترتب علیه أثره» 
وجد ترتب عليه اثره. 

فمما جعل سببا وهو مقدور المكلف: صيغ العقود 
والتصرفات»ء وجميع الجرائم من جنايات وجنح 
ومخالفات, بحيث إذا باشر المكلف عقدا أو تصرفا 
ترتب عليه حکمه» وإذا ارتکب ET‏ استحق عقوبتھا۔ 
للإرت. والولاية والإرث سبب للملك, دالضزورات 
سيب لإباخة المحظورات. 

شاهدين في عقد الزواج لصحة العقد, وإبلاغ القدر 
المسمى مهرا إلى عشرة دراهم لصحة تسمىبة المهر» 
وتعيين الثمن» والأجل فى البيع لصحة العقد. 

ومما جعل شرطا وهو غير مقدور للمكلف: بلوغ 
الحلم لانتهاء الولاية النفسية» وبلوغ الرشد لنفاذ 
عقود المفاوضات المالية. وكذلك المانع منه ما هو 
مقدور للمكلف كقتل الوارتث مورثه» ومنه ما هو غير 
مقدور کون الموصی له وارنا. 

وأحكام القوانين الوضعية كالأحكام الشرعيةء في أن 
بفعل» أو تخييره بين فعل والكف عنه» ومنها ما هو 
أحكام وضعية تقتضي جعل شي > سىتا لشي»ء» أف 
شرطًا أو مانعًا. 

ونظرة قي مواد القانون المدني أو التجاري»ء ا 
قانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية ترينا عدة 


أمثلة من التوعين- وهذه بعض أمثلة من القانون 
المدنى ة في باب الإيجار: 

المادة 586: "يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء 
الأجرة في المواعيد el‏ عليها". 
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المادة 571: "على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من 
شأنه أن دون انتفاع المستأجر بالعين 


المادة 593: "للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو 
الإيجار من الباطنء وذلك عن كل ما استأجره» أو 
بعضه ما لم يقض الاتفاق e‏ 

ومن اليسير التمثيل لأنواع الحكم الوضعي؛ لأن أكثر 
لمسببات. أو شروط لمشروطات» أو هواتع من آتارے 
أقسام الحكم التكليفي 

ينقسم الحكم التكليفى إلى خمسة أقسام: الإيجاب» 
والندب. والتحريم» والكراهةء والإباحة. وذلك لأنه إذا 
اقتضیى طلب فعل» فإن کان اقتضاؤه له على وجه 
التحتيم والإلزام فهو الإيجاب» وأثره الوجوب» 

ليس على وجه التحتيم والإلزام فهو الندب؛ 
والمطلوب فعله هو المندوب. وإذا اقتضی کفا عن 
فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه التحتيم» والإلزام 


خو الحرم وان كان افتضا5ة له ليسي النحن 
والإلزام فهو الكراهةء والمطلوب الكلف عن فعله هو 
المكروه. وإذا اقتضی تخيير المكلف بین فعل شي»>ء 
وتركة فهو الإباحة» والفعل الذى خير بين فعله 
وترکه هو المباح. 

تالمطاوب قله شمان الواخب. والمغذوب: 
والمطلوب الكف عن فعله قسمان: المحرم 
والمكروه»ء والمخير بين فعله وتركه هو القسم 
الخامس وهو المباح. وسنفرد کل قسم من هذه 


الأقسام الخمسة ببيان. 


1- الواجب: 
تعریفه: 

الوأجب شرعا هو ما طلب الشارع فعله من المكلف 
طلبا حتما بأن اقترن طلبه بما يدل على تحتيم فعله» 


كما إذا كانت صيغة الطلب نقسها تدل على التحتيم, 
أو دل على تحتيم فعله ترتيب العقوبة على ترکه» أو 
أي قرينة شرعية أخرى.ء 
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فالصيام واجب؛ لأن الصيغة التي طلب بها دلت على 
تجتیمه» إذ, قال سبحانه: 

كَتِبَ عَلَبْكَمْ الصَيَامُ) . وإيتاء الزوجات مهورهن 
واجب. إذ قال ا ا ا په مهن 
قائوهرَ أجُورَهُر قريصَة) . وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وحج البيت» وىر الوالديرء وعيو ذلك من 
المأمورات التى وزذث ضيغة الأمر يها حطلقة: ودل 
على : تحتيم فعلها lo‏ ورد قي عدهة نصوص من 
استحقاق قاق المكلف العقاب بتركها۔ فمتى طلب 
الشارع الفعل ودلت القرينة على أن طلبه على وجه 
التحتيم كان الفعل واجباء سواء أكانت القرينة صيغة 
الطلب نفسها أم أمرًا خارجبًا۔ 

أقسامه: 

ينقسم الواجب إلى أربعة تقسيمات باعتبارات 
مختلفة: 


التقسيم الأول: 
الواجب من خهة وقت ادات إا موقت واا خظلة 
عن التوقيت. فالواجب المؤقت هو ما طلب الشارع 
فعله حتما في وقت معين كالصلواتء الخمس؛ حدد 
وتان المكلف إن أخرها عنه بغبر عذره» و كضدة 
رمضان ا بحب قبل الشهر ولا بؤۇدى بعده» وكذلك کل 
واجب عين الشارع وقتا لفعله. 
والواجب المطلق عن التوقيت: هو ما طلب فعله 
حتما ولم يعين وقتا لأدائه» كالكفارة الواجبة على من 
حلف يمينا وحنث» فليس لفعل هذا وقت معين»ء فان 
شاء الحانت كفر بعد الحنث مباشرة وإن شاء كفر 


بعد ذلك وکالحح: واجب على من استطاع وليس 
لأداء هذا الواجب عام 

والواجب المؤقت ادا فعله المكلف في وقته كاملا 
مستوفيا أركانه» وشرانطاه سمي فعله أداء» وإذا 
فعله في وقته غیږ کامل» ثم أعاده في الوقت کاملا 
سمي فعله إعادة. وإذا فعل بعد وقته سمي فعله 
قضاء. 
فمن صلى الظهر في وقته كاملا كانت صلاته أداء 
للواجب» ومن صلاهہ قي وقته بالتيمم لعدم وحجحود 
الماء ثم وجد الماء في الوقت. فتوضاً وصلى الظهر 
تانیا کانت صلاته إعادة» ومن صلاهہ بعد وقته کانت 
صلاته قضاء. 


1 الحج إذا نظر إليه من جهة أنه واجب في العمر مرة 
وليس؛ لأدائه عام معیںن؛ فهو واجب مطلق. وإذا نظر 
إليه من جهة أنه إذا آدی ل يؤدي إلا في أشهر 
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والواجب المؤقت إذا كان وقته الذي وقته الشارع به 
يسعه وحده» ویسع غیره من جنسه سمي هذا الوقت 
موسعا وظرفا۔ وإن کان وقته الذي وقته الشارع 
يسعه» ولا يسع غیره من جنسه سمي هذا الوقت 
مضيفا ومعيارا. فالأول كوقت صلاة الظهر مثلاء فهو 
وقت موسع يسع أداء الظهر وأداء أي صلاة e‏ 
وللمكلف أن يؤدي الظهر في أي جزء منه. والثاني 
کشهر رمضان فهو مضيق لا يسع إلا صوم رمضان. 
وإذا کان وقته لا يسع غیره من جهة ويسعه من جهة 
أخری سب الو ا اله الت لا س 
وهو أشهر الحج غيره من جهة أن المكلف لا يؤدي 
قي العام إا ححا واحداء ویسع غیره من جهة ان 
مناسك الحح لا تستغرق کل أشهره. 

ومما يتفرع على تقسيم الواجب المؤقت إلى واجب 
موسع وقته» وواجب وقته ذو هین : :أن الواجب 
الموسع وقته يجب على المكلف أن يعينه بالنية جين 
أدائه في وقته:؟ ؛ لأنه إذا لم ينوه بالتعين لا يتعين أنه 
أدى الواجب المعين إذ الوقت يسعه وغيره» فإذا 


صلى في وقت الظهر أربع ركعات فإن نوى بها أداء 
واجب الظهر كان أداء له» واذا لم ینو بها آداء واجب 
الظهر لم تكن صلاته أداء له» ولو نوى التطوع كانت 
صلاته تطوعا۔ 
وأما الواجب المضيق وقته فلا يجب على المكلف أن 
ينه بالنية خين أدائه فى وقتة؛ لأن الوقت معغياز له 
لا يسع غيره من جنسه فبمجرد النية ينصرف ما نواه 
إلى الواجب» فاإذا نوی قي شهر رمضان الصيام 
مطلقاء ولم يعين بالنية الصيام المفروض انصرف 
ضيافة الى الصهاد المفروص. ولك نوی التطوع لم 
يكن صومه تطوعا بل كان المفروض؛ لأن الشهر لا 
يسع صوما غيره. وأما الواجب المؤقت بوقت ذي 
شبهين, فإذا أطلق المكلف النية نصرفت إلى 
الواجب؛ لأن الظاهر من حال المكلف أنه يبدا بما 
وإذا نوی التطوع کان تطوعا؛ لأنه صرح بنيبة 3 يیسعه 
الوقت» وبما يخالف الظاهر من حاله وهو في هذا 
کالموسع. 
ومما يتفرع على تقسيم الواجب إلى 

الوق أن الواجب المعين E E hE‏ 
ا عن وقته بغیر عذر؛ لن الواجب المؤقت هو 
واجبان: فعل الواجب وفعله في وقته» فمن فعل 
الواجب بعد وقته» فقد فعل احد 
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الواجبين وهو الفعل المطلوب؛ وترك الواجب الآخر 
و في وقته» فيأثم بترك هذا الواجب بغبر 


و الواجب المطلق عن التوقيت فليس له وقت 


معين لفعله» وللمكلف أن يفعله في أي وقت شاءء 


ينقسم الواجب من جهة المطالب بأدائه إلى واجب 
فالواجب العيني: 

N O 
المكلفين» ولا يجزئ قيام مكلف به عن آخر كالصلاة‎ 


e‏ والحح والوفاء بالعقود واجتناب الخمر 


EE‏ الكفائي: هو ما طلب الشارع فعله من 
مجموع المكلفين» لا من كل فرد منهم» بحيث إذا قام 
به بعض المكلفين فقد ادى الواجب وسقط الإثم 
والحرج عن الباقين» وإذا لم يقم به أي فرد من اُفراد 
المكلفين اتموا جميعا بإهمال هذا الواجب. كالامر 
STE‏ والنهي عن المنكر الصلاة على المتوفى 
ونا المستشفيات» وإنقاذ الغريق» وإطفاء الحريق» 
الطب والصناعات التي يحتاج إليها الناسء 
والقضاءء والإفتاء» ورد ۰ وأداء الشهادة. 

فهذه الواجبات مطلوب للشارع أن توجد في الأمة أيا 


فالواجبات الكفائية المطالب بها و أفراد الأمة. 
بحيث إن الأمة بمجموعها عليها أن تعمل على أن 
يؤدي الواجب الكفائي فيهاء فالقادو بنفسه وماله 
على أداء | اجب الكکفائي؛ علبه أن يقوم به وغيو 
القادر على دائه بنفسه علبه أن بحت القادي ويحمله 
على القيام به؛ فإذا أدى الواجب سقط الإثم عنهم 
جميعا. وإذا أهمل أثموا جميعا: أثم القادر لإهماله 
واجبا قدر على أدائه» وأثم غيره لإهمال حث القادر 
وحمله على فعل الواجب المقدور له وهذا مقتضى 
التضامن في أداء الواجب» فلو رأى جماعة غريقا 
بستغعغبت » وقيبهم من بحستون السباحة ويقدرون على 
إنقاذه» وقيبهم من لا بحسنون السباحة ويقدرون 
على إنقاذه» وقبهم من لا بحستون السباحة أن يىذل 
بعضهم جهده في إنقاذه. وإذا لم يبادر من تلقاء 
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نفسه إلى القيام بالواجب»ء فعلى الآآخرين حثه وحمله 
على أداء واجبه؛ فإذا أدى الواجب فلا إثم على أحد. 
وإذا لم يؤد الواجب أثموا جميعا. 

وإذا تعين فرد لأداء الواجبه الكفائي كان واجبا عينيا 
يحسن السباحة» ولو لم ير الحادثة إلا واحد ودعي 
للشهادة» ولو لم يوجد في البلد إلا طبيب واحد 


وتعين للإسعاف؛ فهؤلاء الذين يعينوا لأداء الواجب 
الكفائيء يكون الواجب بالنسبة إليهم عينياء 
التقسيم الثالت: 
تتقمم الواخب خن جهة المقدان المظلوب مغة إلى 
محدد وغیر محدد. 
فالواجب المحدد: هو ما عين له الشارع مقدارًا 

َا بحيث لا تبراً ذمة المكلف من هذا الواجب إلا 
إذا أداه على ما عين الشارع؛ كالصلوات الخمس 
والزكاة والديون المالية. فكل فريضة من الصلوات 
الخمس مشغولة بها ذمة المكلف حتى تؤدي بعدد 
ركعاتها وأركانها وشروطهاء وزكاة كل مال واجبة 
فيه الزكاة مشغولة بها ذمة المكلف حتى تؤدي 
بمقدارها في مصرفها. وكذلك ثمن المشتري وأجر 
المستاجر وکل واجب بو جب مقدارّا معلوما بحدود 
معينة» ومن نذر أن يتبرع بمبلغ معين لمشروع خيري 
فالواكتة عله الندر.واجت مخدد. 
والواجب غير المحدد: هو ما لم يعين الشارع مقداره 
بل طلبه من المكلف بغير تخذيد, كالإنفاق قي تيل 
الله» والتعاون على البر» والتصدق على الفقراء إذا 
وجب بالنذر» وإطعام الجائع وإغائثة الملهوف وغير 
ذلك من الواجبات التي لم يحددها الشارع؛ لأن 
الففضود بها سد الحاخة: وفقدار ها تع تة الحاحة 
يختلف باختلاف الحاجات والمجتاجين والأحوال۔ 
ومما يتفرع عن هذا التقسيم أن الواجب المحدد يجب 
دينا في الذمةء وتجوز المقاضاة به وأن الواجب غير 
المحدد ا بحب دینا قي الذمة» ولا تجوز المقضاة به 
لأن الذمة لا تشغل إلا بمعين والمقاضاة لا تكون إلا 


نمعیں . 

ولهذا من رأی أن نققة الزوجة على زوجهاء ونفقة 
القريب على قريبه واجب غير محدد.: ؛ لانه لا يعرف 
مقداره» قال: إن ذمة الزوج أو القريب غير المشغولة 
به قبل القضاء أو الرضاءء إذا حكم بها أو تراضى 
الطرفان عليها تحدد مقدار الواجب بالقضاء أو 
بالرضاء» وضحت المطالبة به. 
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و رأی أنها من الواجب المحدد بحال الزواج أو بما 
يكکفي نب 4 قال: انها واجب محدد فی الذمة 
فتصح المطالبة به عن مدة قبل القضاء أو الرضاء؛ 
لأن القضاء أظهر مقدار الواجب ولم يحدده. 
التقسيم الرابع: 

ينقسم الواجب إلى واجب معبن ؛ وواجب مخبر. 
فالواجب المعين: ما طلبه الشارع بعينه "كالصلاة. 
والصيام» وتكن الختيرى؛ و اجر السار ورد 

| ب" ولا تبراً ذمة المكلف إلا بأدائه بعينه. 
والواجب المخير: ما طلبهة الشارع واخدًا من أموز 
فة کأحد خصال الكفارة فان الله اوج گل و 
ا أن بعتق E‏ فالواجب أي E‏ من هذه 
الأمور الثلاثةء والخيار للمكلف في تخصيص واحد 
بالفعل» وتبرأً ذمته من الواجب بأداء أي واحد. 

٤‏ کک 


المندوب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا 
تحتیمه» أو اقترنت بطلبه قرائن تدل على عدم 
التحتيم. فإذا طلب الشارع الفعل بصيغة: "يسن كذا 
أو تدب کد" كان المطلوب بهذه الصيغة مندوبًاء وإذا 
طلبه بصيغة الأمر ودلت القرينة على أن الأمر للندب 
كان المطلوب مندوبًاء کو تعالى: يا ايها الْذِينَ 
آَمَنُوا إا َدَايَنْثُمْ يدَبْنٍ إلى أَجَلِ مُسَمًّى فَاكنْبُوة) فإن 
الأمر بكتابة الدين للتدب لا للإيجاب بدليل القرينة 

التي في الآية زه . وهي قوله تعالی: قان امن 
بَعْصْكُمْ بَعْصًا فَلَيْوَدٌ الذي اؤْتُمِنَ أَمَانَنَهُ) » فإنها تشير 
الت أن نة تمدن ويأتمنه من غير كتابة الدين عليه 


وکقوله تعالی: فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْبْمْ فيه حَيْرَا) 
فمكاتبة المالك ىده مندوبة بقرينة ة ان المالك حر 


ET EE CS E 
فرض علیکم؛ وقضى ربك. وإن كانت صيغة طلبه‎ 
تدت لكم شو لكم وان كانت صحة طلة لا تذل‎ 

على طلب حتم أو غير حتم» استدل بالقرائن على أن 
المطلوب 
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واجب او مندوب . وقد تکون القرينة نصًاء وقد تکون 
ما و ځذ من مادو ا العامة وقواعدها الكليةء 
وقد تکون ترتیب العقوبة على ترك الفعل وعدم 
ترتيبها۔ ولهذا اشتهر تعريف الواجب بأنه ما يستحق 
لعقوبة؛ وتعريف re‏ 0 ا ما لا بستحقی 
aT‏ 
المندوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مندوب مطلوب 
فعله على وجه التأكيد وهو لا يبستحق تاركه العقاب. 
ولكن بستحقی اللوم والعتاب. :. ومن هذا السنن 
والمندوبات التي تعد شرعا مكملة الواجبات كالأذان, 
وأداء الصلوات الخمس جماعة. ومنه كل ما واظب 
عليه الرسول من شئونه الدينية» ولم بتركه إلا مرة 
أو مزتين ليذل على عدم تختيمه كالمضمضة في 
الوضوء» وقراءة سورة أو آنة بعد الفاتحة قي الصلاة. 
وىسمیىی هذا القسم السنة المؤكدة أو سنة الھدی. 
ومندوب مشروع فعله» وفاعله يثاب وتارکه لا 
على فعله بل فعله مرة او اکثر وترکه. : ومنه جمبع 
التطوعات كالتصدق على الفقير أو الصيام يوم 
الخميس من کل أسبوع أو صلاة رکعات زيادة عن 
الفرض وعن السنة المؤكدة. : ویسمی هذا القسم 
السنة الزائدة أو النافلة. 
ومندوب زائد أي يعد من الكماليات للمكلف. ومن هذا 
الاقتداء بالرسول في أموره العادية التي تصدر عنه 
بصفته إنسانا کان يأكل» ویشرب ويمشي وينام 
ويلبس على الصفه التي كان يسير عليها الرسول. 
فإن الاقتداء بالرسول في هذه الأمور وأمثالها 
گمالي ويغد من فخاسن المكلف! لأنة يدل على خد 
للرسول وفرط تعلقه به. ولكن من لم يقتد بالرسول 
في مثل هذه الأمور لا يعد مسيتا؛ لأن هذه ليست من 
تشريعه -صلى الله عليه وسلم. ويسمى هذا القسم 
مستحبا وأدبا وفضيلة. 


المحرم هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا 


ا بأن تكون صيغة طلب الكف نفسها دالة على 

حتم کقوله تعالی: (حْرّمَت عَلَيْكُمُ المَْتَةُ وَالذدّمْ 
ولم الخيزس وقول" [ قل يَعَالَوا اٿل مَا حَرَمَ 
رَبْكَمْ عَلَبْكَمْ] . وقوله: لا يَحِلٌ لَكَمْ) أو 
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يكون النهي عن الفعل مقترنا بما يدل علي أنه حتم 
مثل: ول تَفُْرَبُوا الرْتا إِنَهُ كانَ فَاحسَة) . أو يكون 
الام ر بالاجتثاب مقترط N‏ الحَهْر , 


إوَالُذِينَ يَرمُونَ الْمُجْصَتَاتِ نُمَّ 2 ا1 بأَرَبَعَة سَهَدَاءَ 
فاجلڌو هُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةًّ) . فقد يستفاد التحريم من 
E E RE‏ أو من صيغة طلبية هي نهي. 
أو من صيغة طلبية هي أمر بالاجتنابء فالقرينة تعين 
أن الطلب للتحريم. 

أقسامه: 

المحرم قسمان: محرم أصالة لذاته: أي أنه فعل 

حكمه الشرعي التحريم من الابتداء» كالزنا u‏ 
والصلاة بغير طهارة. وزواج إجخدى المخارم مع | 
بالحرمة» وبيع الميتة. وغير ذلك مما حرم تحريمًا ذاتتا 
لما قبه من مفاسد ومضار» فالتحريم وارد ابتداء على 
ذات الفعل؛ ومحرم لعا ض؛ آي أنه فعل ج 

اقترن , به عارض لے محرما كالصلاة في ثوب 
مغصوب» والبيع الذي قبه غش» > والزواح المقصود به 
مجزد تحليل الزوجة لمطلقها ثلاثا: وصوم الوضالء 
والطلاق البدعي وغير ذلك لما عرض له التحريم 
لعارض» فليس التحريم لذات الفعل» ولكن لأمر 
خارجي» أي ذات الفعل لا مفسدة فقبه ولا مضرة» 
ولكن عرض له» واقترن به ما جعل فيه مفسدة أو 
مضرة. 

E ET EE‏ باطلا. ولیذا کات الصلاة بغي 
ظهارة باطلة.: وزواج إخذة المخازة فع الغلط 
بالحرمة باطلا. وبيع الميتة باطلا. والباطل شرعا لا 


یترتب عليه حکم. وأما المحرم لعارض فهو في ذاته 

مشسروع سیا شرعیا وتترتب عليه اثاره؛ لأن 
التحريم عارض له وليس ذاتيا- ولهذا كانت الصلاة في 
ثوب مغصوب صحيحة مجزئة وهو اثم للغصب. والبيع 
الذي فيه غش صحيح. والطلاق البدعي واقع. والعلة 
في هذا أن التحريم لعارض لا يقع به خلل في أصل 
السىب» ولا فقي وصفه ما دامت ارکانه وشروطه 
مستوفاة. وأما التحريم الذاتي فهو يجعل الخلل في 
أصل السبب ووصفه بفقد ركن أو شرط من أركانه. 
وشروطه فیخرج عن کونه مشروعا. 
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4- المکروه: 

تعريفه: 

المكروه هو ما طلب الشارع من المكلف الكف عن 
فغله طلا غير جثم: بان نكون الصيخة نفسها دال 
على ذلك؛ كما إذا ورد أن الله کره لكم کذا. أو کان 
منهيا عنه واقترن النهي بما يدل على أن النهي 
للكراهة لإ للتحريم. مثل لا تسْالُوا عَنْ اَشْيَاءَ إِنْ ثبْدَ 
لَكَمْ تَسْوْكَم) أو كان مأمورا باجتنابه ودلت القرينة 
على ذلك متل: ودروا الع . 

فالمطلوب الكف عن فعله؛ إن كانت صيغة طابه 
نفسه تدل على أنه طلب حتم فهو المحرم» مثل 

حرم علیکم کذا. وإن كانت الصيغة نفسها تدل على 
آنه للب غير خت دوو روه مثل: کره لکم کذا. 
وإن كانت الصيغة نهيا مطلقًاء أو أمرَّا بالاجتناب 
مطلقاء استدل بالقرائن على أنه طلب حتم أو غير 
حتم. ومن القرائن ترتيب العقوبة على الفعل وعدم 
ترتيبهاء ولهذا عرف بعض الأصوليين المحرم بأنه ما 
استحق فاعله العقوبة» والمكروه E STE‏ 
فاعله العقوبة؛ وقد يستحق اللوم. 

الماح 

تعریفه 

المباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه. 
فلم يطلب الشارع أن يفعل المكلف هذا الفعلء ولم 
يطلب أن يكف عنه. 

وتارة تثبت إباحة الفعل بالنص الشرعي على إباحته» 


خود الله فلا ا علنهمَا فيا اتد وقول 
الشماء وکا أحو الشارء بفعل ا لت القرائن lL‏ 
أمر الإباحة كقوله تعالی: }وإدا حللتْم قَاصطَادُوا 
وکقوله سبحانه: إقإِدا,ٍ فَضِيَتِِ الصّااة قانتَشَرُوا في 
الأرض) » وكقوله: وَكُلّوا وا شرَبوا) . 

وتارة تثبت إباحة الفعل بالإباحة الأصلية. فإذا لم یرد 
الشارع النص على حكم العقد والتصرف أو أي فعل» 
ولم يقم دليل شرعي اخر على الحكم فيه؛ كان 


(1/109) 


هذا العقد أو التصرف أو الفعل مباحا بالبراءة 
الأصلية؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة. 

هذه هي أقسام الحكم التكليفي الخمسة على ما 
ذهب إليه جمهور الأصوليين. 

وأا علماء الحنفية فقد قسموه إلى سبعة أقسام لا 
خمسة» وذلك أنهم قالوا: "إن ما طلب الشارع فعله 
طلبا حتما إذا كان دليل طلبه قطعيا بأن كان آية 
قرآنية أو حدیتا متواترا فهو الفرض». وإن کان دلیل 
ظله ظنا يان کن خدنتا غيو متوائر او قاټا قهو 
الواجب. 

فإقامة الصلاة فرض؛ لأنها طلبت طلبا حتميا بدليل 
قطعي هو قوله تعالی: [أقِيمُوا الصّااةَ) . وقراءة 
الفاتحة في الصلاة واجبة؛ لأنها طلبت طلبا حتماء 
بدليل ظتى هو قوله «ءضلى الله عليه وسلم: "لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب". وأما ما طلب فعله طلبا غير حتم 
فهو المندوب. وكذلك ما طلب الشارع الكف عن فعله 
طلبا حتما إن كان دليله قطعيا كآية و سنة متواترة 
فهو المحرم» وإن کان دلیل ظنيا كسنة غير متواترة 
فهو المكروه تحريما. فالزنا محرم؛ لأنه طلب الكف 
عنه طلبا حتما بدليل قطعي هو قوله تعالی: وَلا 
تَفْرَبُوا الرْتَا) . 

ولبس الرجال الحرير وتختمهم بالذهب مكروهان 
تحريما؛ لأنه طلب الكف عنهما طلبا حتماء بدليل 
ظني» هو قوله -صلی الله عليه وسلم: "هذان حرام 


على رجال أمتي حلال لنسائهم". وأما ما طلب الكف 
عنه طلبا غير حتم فهو المکره تنزيها۔ فعند علماء 
الحنفية المطلوتً فعله ثلاثة أقسام: الفرض. 
والواجب» والمندوب. والمطلوب الكف عنه ثلاثة 
اقساد المخجرهة. والمكروة تخرنماء والمكروة زيا 
والقسم السابع المباح. 

وقد ت أن نصو ص القرآن كلها قطعية الورود 
والكراهة وأما السنة فما كان قطعي الورود منها هو 
المتواتي وقي حکمه المشهورء» فشتىت به ايضا ما 

یثبت بالقرآن 

وما کان ا ا الورود وهو خبر الآحاد فلا شت 
به فقرض ولا تحریم» ویثبت به ما عداهما من أنواع 
الأحكام التكليفية۔ 
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والفعل الواحد قد تعتريه هذه الأحكام كلها أو بعضها 
بحسب ما يلابسەه» فمتلا: الزواج قد يکون فرضا على 
المسلم إذا قدر على المهر والنفقة وسائر واجبات 
الزوجية» وتيقن من حال نفسه أنه إذا لم یتزوج زنى. 
ویکون واجبا إذا قدر علی ما ذکر وخاف أنه اذا لم 
نتزوح زنی. وون مندوبا إذا کان قادرا على واجبات 
الزوجيةء وكان في حال اعتدال لا يبخاف أن يزني إذا 
لم يتزوج. ويكون محرما إذا تيقن أنه إذا تزوج يظلم 
زوجته ولا يقوم بحقوق الزوجية. ويكون مكروها 
تحريما إذا خاف ظلمها. 

أقسام الحكم الوضعي 

لأنه ئىت بالاستقراء أنه lol‏ آد بفنصی > شي »> 
سا لشي»ء» أو شرطاء أو مانعاء أو مشوغا للرخصة 
بدل العزيمة» أو صحيحا أو غير صحيح. 

1- السبب: 

تعریفه: 

الست هو واا حل القارع علامة غلى مشتة ورط 
وجود المسبب بوجوده وعدمه بعدمه. فیلزم من 
وجود السبىب وجود المسبىب ومن عدمه عدمه. فهو 
ظاهر منضبط, جعله الشارع علامة على حكم شرعي 


هو مسببه» ويلزم من وجوده وجود المسبب» ومن 
عدمه عګدمه. 

وقد قدمنا في مبحث العلة في القياس أن كل علة 
للحکم تسمی سببه» ولیس کل سبب للحکم یسمی 
وبينا الفرق بينهما وامثلتهما. 

نواعهد 

قد يكون السبب سببًا لحكم تكليفي؛ كالوقت جعله 
الشارع سببا لإيحاب إقامة الصلاة لقوله تعالى: (أَقِم 
الصَّلاة لِدْلْوكِ السَمّْس) » وكشهود رمضان جعله 
الشارع سببًّا لإیجاب صومه بقوله تعالی: (فَمَنْ سهد 
مِلْكَمُ السَهُرَ فَليَصْمْةُ) » وملك النصاب النامي من 
مالك الزكاة جعل سببا لإيجاب إيتاء الزكاة» والسرقة 
جعلت سببا لإيجاب قطع يد السارق. وشرك المشركة 
جعل سببا لتحريم زواج المسلم بها. والمرض جعل 
سببا لإباحة الفطر في رمضان. وأمثال ذلك. وقد 
يکون 
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السبب سببا لإثبات ملك أو حل أو إزالتهماء كالبيع 
لإتبات الملك وإزالتهء والعتق والوقف لإسقاطه» 
وعقد الزواج لإتبات الحل. والطلاق لإزالتهء» والقرابة 
والمصاهرة والولاء لاستحقاق الإرت» وإتلاف مال 
الغير لاستحقاق الضمان على المتلف»ء والشركة أو 
الملك لاستحقاق الشفعة. 

وقد يكون السبب فعلا للمکلف مقدورا له کقتله 
العمد سبب لوجوب القصاص منه» وعقده البيع أو 
الزواج أو الإجارة أو غيرهل E‏ لاحكامهاء وملكه 
مقدار النصاب لوجوب الزكاة عليه. وقد يكون اضرا 
عير مقدور للمكلف وليس من أفعاله» کدخول الوقت 
لإيجاب الصلاة والقرابة للإرث' والولايةء والصغر 
لثبوت الولاية على الصغير. 

وإذا وجد السبب سواء أكان من فعل المكلف أم لاء 
وتوافرت شروطه وانتفت موانعه» ترتب عليه مسىىه 
حتماء سواء اکان متسىىه حکما تکلیفیاء أم إثبات ملك 
أو حل أم إزالتهما؛ لأن المسبب لا يتخلف عن سببه 
نزغا ا ادن ار اتی عا اد 
یقصد, بل يترتب ولو قصد عدم ترتبه فمن سافر في 


رمضان أبيح له الفطر, سواء أقصد إلى الإباحة أم لم 
يقصد إليها. و EE‏ زوجته رجعیا تبت له حق 
مراجعتها ا قال: لا رجعة لي. ومن تزوج وجب 
عليه المهر ونفقة زوجته ولو تزوجها علی آن لا مهر 
عليه ولا نفقة؛ لأن الشارع إذا وضع العقد أو 
N ET‏ ترتب الحكم على العقد بحكم 
للمكلف آن يحل هذا الارتباط الذي ربط ,؛ به الشارع 
المسببات بأسبابها. 
2- - الشرط: 

بفه: 
ا من عدمه عدم الحكم. والمراد وجوده الشرعي 
الذي يترتب عليه أثره. فالشرط خارج عن حقيقه 
المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط» ولا يلزم 
من وجوده وجوده. فالزوجية شرط لإيقاع الطلاق. 
فإذا لم توجد زوجية لم يوجد طلاق ولا يلزم من 
وجود الزوجية وجود الطلاق. والوضوء شرط لصحة 
إقامة الصلاةء فإذا لم يوجد وضوء لا تصح إقامة 
الصلاة» ولا يلزم من وجود الوضوء إقامة الصلاة. 
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ووجود الزواج الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه 
يتوقف على حضور الشاهدين وقت عقده» ووجود 
البيع الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه يتوقف على 
العلم بالبدلين»ء وهكذا كل ما شرط الشارع له شرطا 
لا بتحقق وجوده الشرعي إلا إذا وجدت الشروط. 
وىعتىر شرعا معدوما إذا ققدت r‏ ولكن ا 
يلزم من وجود الشرط وجود المشروط 

والشروط الشرعية هي التي تكمل السبب وتجعل 
أثره يترتب عليه. فالقتل سبب لإيجاب القصاص. 
ولكن بشرط أن يکون قتا عمدا وعدواتا۔ وعقد 
الزواج سبب لملك المتعةء ولكن بشرط أن يحضره 
شاهدان» وهکذا کل عقد أو تضرف لا بترتب عليه 
اوځ إا إذا توافرت شروطه. 

والفرق بین الشيء وشروطه» مع أن كلا منها يتوقف 
وجود الحكم على وجوده» ان الركن جزء من حقيقة 


الشيء. وأا الشرط فهو أمر خارج عن حقيقته 
وليس من أجزائه۔ فالركوع ركن الصلاة؛ لأنه جزء من 
حقيقتها. والطهارة شرط الصلاة؛ لأنها أمر خارج ع 
حقيقتهاء وصيغة العقد والعاقدان ومحل العقد اركان 
العقد؛ لأنها أجزاؤه. . وحضور الشاهدين قي الزواج 
وتعيين البدلين في البيع وتسليم الموهوب في الهبة 
شروط لا أركان؛ لأنها ليست من أجزاء العقد» ومن 
أجل هذا كان للوقف أركان وشروط,ء وكذا للبيع 
وسائر العقود والتصرفات, وإذا حصل خلل في ركن 
من الأركان كان خللا في نفس العقد أو التصرف. 
وإذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خالا في 
وصفه أي في أمر خارح عن حقيقته. 

وقد يکون اشتراط الشرط الشرط بحكم الشارعء 
وقد یکون اشتراط الشرط بتصرف المكلف ويسمى 
الشرط الجعلي. فمثال الأول: جميع الشروط التي 
اشترطها الشارع في الزواح والبيع والهبة والوصية» 
والتي اشترطها لإيجاب الصلوات الخمس والزكاة 
والصبام والحجء والتي اشتراطها لإقامة الحدود ولغير 
ذ 

ومثال الثاني: الشروط التي يشترطها الزوج ليقع 
الطلاق على زوجته»ء والتي يشترطها المالك لعتق 
عګىده. فإن تعليق الطلاق أو العتق على وجود شرط 
مقتضاه أنه يتوقف وجود الطلاق,» أو العتق على 
وجود الشرط ويلزم من عدمه عدمه. فصيغة الطلاق 
سبب يترتب عليه الطلاقء ولكن إذا توافر الشرط. 
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وليس للمكلف أن يعلق أي عقد أو تصرف على أي 
شرظ بريد بل الا بذ أن تكون الشرطظ غير مناف 

حك العقد أو التصرف وأما إذا كان الشرط منافيا 
حكم العقد فيبطل العقد؛ لأن الشرط مكمل للسبب 
مثال ذلك: العقود التي تفيد الملك التام أو الحل 

التام» كعقد البيع۔ وعقد الزواج حكمهما الشرعي أن 
صىغته» فاذا عقد المكلف بيعا أو زواجا وعلق واحدا 


فا مقتضی ا الاش اط أن لا يوجد انرا العقد إا 
إذا وجد الشرط» وهذا یتنافۍ مع مقتضی العقد. وهو 
أن حکمه لا تتراخی عنه» ولهذا بطل البيع المعلق 
على شرط. وكذلك الزواج المعلق على شرط» 
فالشرط الجعلي إذا اعتبره الشارع صار كالشرط 

3- المانع: 

تعریفه: 
المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. أو بطلان 
السبب» وقد يتحقق السبب الشرعي» وتتوافوږ E‏ 
شروطه ولكن يوجد مانع يمنع ترتب الحكم عليه 
ادا وجدت الزوجية الصحيحة او القرابةء ولکن ا 
دیناء أو قتل الوارث مورثه. وكما إذا وجد القتل العمد 
العدوان منع من إيجاب القصاص به أن القاتل 
فالمانع اصطلاح الأصوليين: هو أف يوجد مع 
تحقق السبب وتوافر شروطه» ويمنع من ترتب 
في اصطلاحهم» وإن کان يمنع من ترتب اس 
على السبب. 
وقد يکون المانع مانعا من حقو السيت الشرعي لا 
اما الزكاة. فإن دينه مانع من تحقق السبب 
لإيجاب الزكاة عليه؛ لأن مال ا کانه ليس 
مملوکا له ملكا تاما. نظرا لحقوق دائنيه؛ ولان 
ا ا ا 
الفقراء والمساكين بالزكاة» وهذا في الحقيقة مخل 
بما يشترط توافره في السبب الشرعي» فهو من 
باب عدم توافر الشرط., لا من قبيل وجود المانع. 
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4 الرخةة والعزيجة 

تعر و 

الرخصة هي ما شرع الله من الأحكام تخفيفا علي 
المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف» أو 


هي ما شرع لعذر شاق في حالات خاصة, أو هي 
استباحة المحظور بدليل مع قيام دليل الحظر. وأما 
العزيمة فهي ما شرع الله أصالة من الأحكام العامة 
التي لا تختص بحال دون حال» ولا بمكلف دون 
مكلف. 
أنواع الرخص: 
من الرخص إباحة المحظورات عند الضرورات أو 

الحاجات. فمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر أبيح له 

ترفيها عنه أن يتلفظ بها ول ماجن لاان 
وكذا من أكره على أن يفطر في ار ا 
ال اة الم ال رة ع ترفيها 
عنه. ومن اضطره الجوع الشديد أو الظماأً الشديد إلى 
أكل الميتة ة آو شرب الخهر أ EET FE‏ قال 
تعالى: إلا مَنْ أكرة وَقَلبُْهُ مُطمَيْنٌ بالإيمَإنٍ) . وقال 
سبحانه: وقد فصل لَكَمْ مَا حَرَةَ م عَلَيْكَمْ إلا مَا 
ار اله > وقال ا فمن اططڙ عَْرَ اغ 
ولا عَاَدِ لاإ ثم عَلَبّْه) . 

ف E‏ ترك الواجب إذا وجد عذر يجعل 

داءه شاقا على المكلف. کمن کان گی رمختان 
ماوع تدر اتج ل ان و ومن سافر 
ابح له قصر الصلاة الرباعية, أي أداؤ جا ركعتين بدل 

أربع: قال تعالى: 5إا صَرَبْنْمْ فِي الأرض فَلَيّْسَ 
عَلبْكم جُتَاڂ أن تَفْضصرُوا مِنَ الصلاة) . 
ومن الرخص: تصحيح بعض العقود الاستثنائيةء التي 
لم تتوافر فيها الشروط العامة لانعقاد العقد وصحته. 

ولكن جرت بها معاملات الناس وصارت من حاجاتهم. 
کعقد السلم فإنه نیع معدوم وقت العقد. ولكن جری 
به عرف الناس وصار من حاجاتهم. ولذا جاء في 
الحديث: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
عن بيع الإنسان ما ليس عنده» ورخص في السلم". 
وكذلك الاستصناع والإجارة وعقد الوصية. فهذه كلها 
عقود إذا طبقت عليها الشروط العامة لانعقاد العقود 
وصحتها في العاقد. والمعقود عليه لا تصح ولكر 
الشارع رخص فيها وأجازها سدا لحاجة الناس ودفعا 


عنهم. 
فز الزخف: نسخ الأحكام التي رفعها الله عنا 
وكانت من التكاليف الشاقة على الأمم قبلناء وهي 
المشار إليها بقوله سبحانه: 3رَبَنَا ولا تحمل عَلَيْتَا 
إِصرَا كما 
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حَمَلْتَةُ عَلّى الَّذِينَ مِنْ فَنْلِنَا) مثل التكليف بقرض 
موضع النجاسة من الثواب» وأداء ربع المال في 
الزكاة» وقتل النفس توبة من المعصية وعدم جواز 
الصلاة في عر الا “وتسمتة هذه رخصا فيها 
للتخفيف عن المكلفين E‏ باباحة المح للضرورة. 
أو بإباحة ترك الواجب للعذر, أو باستثناء بعض العقود 
من الأحكام الكلية للحاجة» كلها ترجع عند التحقيق 
إلى إباحة المحظور للضرورة أو الحأاجة. 
وعلماء الحنفية قسموا الرخصة إلى قسمين: رخصة 
ترفيه» ورخصة إسقاط. وفرقوا بينهما بان رخصة 
الترفيه يكون حكم العزيمة معها باقيا ودليله قائماء 
ومثلوا لهذا بمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر. أو 
على إتلاف ا غيره» أو على الفطر في رمضان. 
وقالوا: إن النص المرخص لم يسقط حرمة التلفظ 
بكلمة الكفر عمن أكره ع علب ولک اتد من ار 
من كَفَرَ يالله مِنْ بَعْدِ إِيمَانِه إلا مي أَكَرِة وَقَلَبُه 
طق بالايقان ول ن شرع بالكفو سد را فَعَلَبْهمْ 
عضت من اللد1 [النحل: 106] . ولكن يلاحظ أن الله 
قال: (قَمَن اصْطرّ فِي مَحْمَصَة عَيْرَ مُتَجَانف E‏ 
قان اللة فور E‏ . وقال: [قَمَنِ اضطرٌ عَيْرَ 


بل إن قوله سبحانه: 3فَإِنَّ اللّة عَفُور رَحِيمُ) يشعر 
بأنه محرم» ولكن الله لم يعاقبه عليه رحمة منه. 
وقالوا كذلك: لم يسقط الإكراه حرمة إتلاف مال 
الغير ولا حرمة الفطر في رمضان, بل الحرمة مع 
الإكراه ثابتة. وإنما المقصود بالإباحة الترفيه عن 
المكلف. ولبقاء هذه الحرمة E‏ إن العمل 
ا 

باقيًاء بل إن الحال التي استوجبت ا أسقطت 


حكم العزيمة» وجعلت الحكم المشروع فيها هو 
الرخصة» مثلوا لهذا بإباحة أكل الميتة أو شرب الخمر 
عند الجوع والظماً وقصر الصلاة في السفر. 
فالمضطر إلى أكل الميتة وشرب الخمر سقطت 
حرمتها عنه في 
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حال اضطراره؛ لأن الله سبحانه بعد أن بين هذه 
المحرمات قال: (فَمَنِ اصْطرٌّ فِي مَحْمَصَةٍِ عَيْرَ 
مُتَحَانِف لإتم قان اللة وز رڃيغ) وهذا يقتضي 
رفع التحريمء ولو لم يأكل أو يشرب آثم. والمسافر 
سقطت عنه الأربع ولو صلى أربعا كانت الركعتان 
الأخيرتان نافلة وتطوعا لا من المفروض. 
ظاهرها على هذا التفريق. فإن الله سبحانه قال: 
E E‏ م الله عَلَبْه وقد قصل 
كم مَا حََة م عَلَبْكَّم إلا مَا اطْطررنم إلَبهِ) ا 
i TE E E‏ 
ومحر + والقول بأنه عند الإكراه على إفطا E‏ 
حكم العزيمة» وهو فرض الصيام باقيَّا۔ وعند 
r ET O RET‏ أو شرب الخمر, لا يكون 
حكم العزيمةء وهو تحريمها باقيا. تفريق لا يظهر له 
جه؛ لأن الإكراه نوع من الاضطرار؛ وفي الحالتين, 
| المجظور للضرورةء وكما قال سبحانه: إلا مَنْ 
أكرة وََلَبْةُ مُطْحَيْنٌ بالإيمَان) » قال: فمن اصطق 
في مَحْمَصَة عَيْرَ مُتَجَانِفِ لإٽم E‏ الل عَفُوزڙ 
رَحِيمْ) » وصريع قوله بات ,}55ا صَرَبنّمٌ فِي 
الأزض فَلَيْس عَلَيْكَمْ جُتَاغ أن تَفُضُرُوا من الصَلاة) . 
هو إتمام الصللاة ربعا مباح أيضاء فكيف يقال: إن 
حكم العزيمة هنا غير قائم» وإن الرخصة في هذا 
رخصة إسقاط؟ 
للترفيه. والتحقيف عن المكلف بإاحة قعل المحرم. 
وأن حكم الحظر ودليله قائمان. > ومعنی إباحة 
المحظور ترخيصا أنه لا إثم في فعله. وإلى هذا 
الإشارة بقوله تعالى: (فَإِنٌ الله عَفُور رَحِيمْ) 


فللمكلف أن يتبع الرخصة تخفيفا عن نفسه» وله أن 
المشقة يناله من احتمالها ضرر, فإنه يجب عليه اتقاء 
الضررء واتباع الرخصة لقوله تعالى:, ‏ ولا بُلْفُوا, 
بأيْدِيكمْ إلى النَهْلكَّة) وقوله: ولا تفتلا السك 
والله سبحانه وتعالی يحب أن تتبع رخصه» کما یجب 
في الدين من 

ومما دناه کن تعریف الرخصة وبيان أنواعها يظهر 
الوجه في عدها من أقسام الحكم الوضعي؛ لأن 
الحكم المشروع هو جعل الضرورة سببا في إباحة 
المحظور أو طروء العذر سببا في التخفيف بترك 
الواجب. ا الحرح عن الناس سببا في تصحيح 
بعض عقود المعاملات بينهم» فهو في الحقيقة وضع 
أسباب لمسببات. 


(1/117) 


5- الصحة والبطلان: 
ما طلبه الشارع من المكلفين من أفعال» وما شرعه 
لهم من أسباب وشروط إذا باشرها المكلف قد يخكم 
الشارع بصحتهاء وقد KEE‏ بعدم صحتها. 
فإذا وحدت على وقق ما طلىه الشارع وما شرعه» 
ان تحققت أركانها وتواقرت شرائطها الشرعيةء 
طلبه الشا 5 e‏ بأن اختل رکن من ا 
أو شرط من حكم الشارع بعدم ee‏ 
فإن کان الذي eT‏ المكلف فعلا واجبا عليه 
كالصلاة والصيام والزكاة والحح وأداء المكلف 

ارکانه وشروطه» سقط عنه الواجب» وبرئت 
ذمته مغه» ولم نستحقی قتعزيرًا قي الدنيا واستحق 
المثوبة قي الآخرة. 
وإن کان الذي باشره المكلف سا شرعيا کالزواج 
والطلاق» والبيع والهبة وسائر العقود والتصرفات, 
واستوفی المكلف أركانه وشرائطه الشرعيةء ترتب 
على كل سبب أثره الشرعي الذي رتبه الشارع عليه 
من إثبات الحل أو إزالتهء تبادل ملك البدلينء أو 


الملك بغیر عوض» أو غير ذلك من الآتار والحقوق 
التي تترتب على الأسباب الشرعية الصحيحة. 

وإن کان الذي باشره شرطا كالطهارة للصلاة 
واستوفی المكلف شروطها وأركانهاء أمكن تحقيیق 
o‏ عدم ترتب آثارها الشرعية عليهاء 
فإن كان الذي باشره واجبا لا بسقط عنه ولا تبراً 
ذمته منه» وان کان سببا شرعیا لا یترتب عليه حکمه» 
وإن کان شرطا ا بوجد المشروط. ودلك لأن الشارع 
إنما رتب الآثتار على أفعال وأسباب» وشروط تتحقق 
كما طلبها وشرعهاء فإذا لم تكن كذلك فلا اعتبار لها 


وسن م أو أسباب أ ا ولت دفو وا طلبه 
الشارع أو ما شرعه يکون غيو صحيح شرعاء ولا 
يترتب عليه أثره» سواء کان عدم صحته لاختلال رکن 
من أركانه أو لفقد شرط من شروطه. وسواء أكان 
عبادة أم عقدا أم تصرقاء وعلىی هذا فلا فرق بين 
باطل وفاسد, لا في 
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العبادات»ء ولا في المعاملات فالصلاة الباطلة كالصلاة 
الفاسدة لا تسقط الواجب عن المكلف ولا تبرئ 
ذمته» والزواج الباطل كالزواج الفائد لا يفيد ملك 
المتعة ولا بيترتب عليه أثره» والبيع الباطل كالبيع 
الفاسد لا يفيد نقل الملك في البدلين ولا يترتب 
علبه حکم شر عي» وتكکون القسمة تنائيةء اي ان 
الفعل أو العقد أو التصرف إما صحيح تترتب عليه 
آثاره» وما غير صحيح لا يترتب علیه آثو شرعي» وهذا 
هو رأي الجمهور. 

وقال علماء الحنفية: إن القسمة ثنائية في العبادات» 
فهي إما صحيحة وإما غير صحيحة» ولا فرق بين 
باطل الصيام مثلا وفاسده في أنة لا يترتب عليه اثره 
ولا يسقط الواجب» وعلى المكلف قضاؤه»ء وأما 
العقود والتصرفات فالقسمة ثلاثية؛ لأن العقد غير 
الصحيح ينقسم إلى باطل وفاسد؛ فإن كان الخلل 
في أصل العقد آي في رکن من أركانه بأن كان في 


الصيغة» أو العاقدين أو المعقود عليه» كان العقد 
باطلا لا يترتب عليه أثر شرعي» وإن كان الخلل في 
وصف من وصاف العقد بان كان في شرط خارح عن 
ماهیته وارکانهء کان العقد فاسداء وترتبت عليه بعض 
آثاره 

وعلىٰ هذا قالوا:ٌ إن بيع المجنون أو غير المميز أو 
بيع المعدوم باطلء وأما البيع بثمن غير معلوم فهو 
فاسد» وإن زواح غير المميز او زواح إحدىی المحرمات 
مع العلم بالحرمة باطل. وأما الزواج بغير شهود فهو 
فاسد» ولم يرتبوا على الباطل انر اء ورشبوا لی 
الفاسد بعض الآثار» ولهذا أوجبوا بالدخول في الزواج 
الفاسد المهر والعدة واثبتوا النسب» وقي البيع 
الفاسد إذا رفع سبب الفساد في المجلس بأن عين 
الثمن» أو الأجل ترتبت على العقد آثاره» وهو يفيد 
الملك بالقبض. 

ومما قدمنا بیانه من معنی الصحة ومعنی البطلان» 
يظهر الوجه على عدهما من الحكم الوضعي؛ لأن 
الصحة هي ترتب الآثار الشرعية على الأفعال 
والأسباب أو الشروط التي باشرها المكلف. 

والبطلان عدم ترتب ا من تلك فالحكکم 
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2- المحكوم فبه: 


SS 
لشارع‎ 
€ فقوله تعالى: يا انها الذينَ آمَنُوا أوفُوا بالْعقُود‎ 
الإيجاب المستفاد من هذا الخطاب فن‎ 
المكلفين هو: الإيفاء بالعقود فجعله واجبًا.‎ 
قوله تعالی: يا اأ الذِينَ آمَنّوا إدَا تايه دين‎ 
الى أحَل مُسَمّى قَاكتَبُوةُ) الندب المستفاد من هذا‎ 
آلخطاب تعلق بفعل من أفعال المكلفين هو كتابة‎ 
الدين» فجعله مندوبًا.‎ 
وقوله تعالی: ول تَفْتُلّوا التّفْسَ) التحريم المستفاد‎ 
من هذا الخطاب تعلق بفعل من أفعال المكلفين هو‎ 


وقوله تعالى: ولا تَيَيّمُوا الْحَبيتَ مله ثُلْفِفُونَ) 

الك اهة المستقادة من هذا الحطاب تعلقت قعل من 
أفعال المكلفين هو إنفاق المال الخبيث» فجعلته 
مکروکا۔ 

وقوله تعالی: (فَمَنْ کَانَ مِْكُمْ مَرِيصًا ا عَلَّى سَقَرٍ 
فعدة من أثام أحَر الخطاب تلق بالمرض والسفة 
فجعل كلا منهما مبيحا للفطر. 

من أفعال المكلفين على جهة الطلب. أ ال أو 
الو 


صضع. 
ومن المقرر أنه لا تكليف إلا بفعل. أي أن حكم 
الشارع التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف, فإذا 
حكم الشارع إيجابا أو ندبا فالأمر واضح؛ لأن متعلق 
الإيجاب فعل الواجب على سبيل الحتم. ومتعلق 
الندب فعل المندوب لا على سبيل الحتم والإلزام. 
فالتكليف في الحالين بفعل. 
وإذا كان حكم الشارع تحريما أو كراهة, فالمكلف به 


قو 
إلا بفعل" أن الفعل يشملل الكف؛ أي الد للنفس 
عن فعل. وبهذا تکون جميع الأوامر والنواهي متعلقة 
بأفعال المكلفين»ء ففي الأاوامر: المكلف به: فعل 
المأمور به» وفي النواهي: هو الكف عن المنهي عنه. 
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شرط صحة التكليف بالفعل: 
E‏ به ثلاثة 


أولها: أن کون معلوما للمكلف علما تام حثى 
بستطيع المكلف القيام ية كما طالب سه 

وعلى هذا فنصوص القرآن المجملة؛ أي التي لم يبين 
المراد منهاء لا يصح تكليف المكلف بها إلا بعد أن 
يلحق بها بيان الرسول عليه الصلاة والسلام. فقوله 
تعالى: (وَأقيمُوا الصّلاةَ) لم يبين النص القرآني 
أركان الصلاةء وشروطها وكيفية أدائهاء فکیف یکلف 
بالصلاة من لا يعرف أركانها وشروطها وكيفية 
أدائها؟ لذلك بين الرسول عليه الصلاة والسلام هذا 


المجمل وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". 
وكذلك الحح والصوم والزكاة» وکل فعل ا به 
خطاب من الشارع مجمل لا يعلم مراد الشارع به لا 
يصح التكليف به» ولا مطالبة المكلفين بامتثاله إلا بعد 
بیانه» ولهذا أعطې الله رسوله سلطة التبيين بقوله: 
وَأنرَلتا إِلَبْكَ الذكرَ لِنَبَيْنَ للتاس ما تَرْلَ إِلَبْهِمْ) وبين 
الرسول بسنته القولية والفعلية ما أجمل في 
القرآن. واتفق العلماء على أنه لا يسوغ تأخير البيان 
عن وقت الحاجة إليه. 

وثانيها: أن يكون معلوما أن التكليف به صادر ممن له 
سلطان التكليف۔ وممن يجب على المكلف اتباع 
أحكامه؛ لأنه بهذا العلم تتجه إرادته إلى امتثاله» وهذا 
هو السبب في أن اول بحث في أي دليل شرعي هو 
حجيته على المكلفين. أي أن الأحكام التي يدل عليها 
أحكام واجب على المكلف تنفيذها. وهو السبب أيضا 
في أن كل قانون وضعي يتوج بالديباجة الخاصة التي 
تدل على أن الحاكم أصدر القانون بناء على عرض 
مجلس الوزراء وموافقة البرلمانء ليعلم المكلفون 
أن القانون صادر ممںن لهم سلطان TT‏ وممںن 
يجب عليهم امتتال تكاليفهم» فيتجهوا للتنفيذ. 
ويلاحظ أن المراد بعلم المكلف بما كلف به إمكان 
علمه به لا علمه به فعلاء فمتى بلغ الإنسان عاقلا 
قادرا على أن رف الأحكام الشرعية بنفسه أو 
بسؤال أهل الذكر عنهاء اعتبر عالما بما كلف به 
ونفذت عليه الأحكام والزد 
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بآثارها ولا يقبل منه الاعتذار بجهلهاء ولهذا قال 
الفقهاء: لا يقبل في دار الإسلام عذر الجهل بالحكم 
الشرعي؛ لأنه لو شرط لصحة التكليف علم المكلف 
فعلا بما كلف به ما استقام التكليف» واتسع المجال 
للاعتذار بجهل الأحكام. 

وعلىی هذا التقنين الوضعي» فالناس بعتىرون عالمين 
بالقانون بتيسیر إمكان علمهم به وذلك بنشره 
بالطريق القانوني بعد إصداره»ء ولا اعتبار؛ لأن كل 
فرد من المكلفين علم , به فعلا أو لاء ولذا جاء في 
مادة 22 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية: "لا يقبل 


من أحد أن يدعى بجهله القانون". وكذلك المراد بعلم 
المكلف بأن تكليفه بما كلف به صادر ممن يجب عليه 
امتثال أحکامه» إمکان علمه بهذا لا علمه به فعلا. 
فكل حكم شرعي يمكن للمكلف أن يعرف دليلهء وأن 
يعرف أن دليله حجة شرعية» على المكلفين اتباع ما 
يستمد منه. سواء أكان هذا بنفسه أم بواسطة سؤال 
أهل الذكر عنه. 

وثالثها: أن يكون الفعل المكلف به ممكتًاء أو أن 
يكون في قدرة المكلف أن يفعله أو أن يكلف عنه. 


لذاته أي المستحيل عقلا هو ما لا يتصور العقل ' 
وجوده, كالجمع بين الضدين» مثل إيجاب الفعل 
وتحريمه في وقت واحد على شخص واحد أو الجمع 
بين النقيضين كالنوم واليقظة في وقت واحد 
والمستحيل لغیره» او العادي» ما يتصور العقل 
وحجوده» ولكن ما جرت سنن الكون ولا العادة 
المطردة بوجوده» كطير الإنسان في الهواء بغير 
ٿرة ووجود زرع بغير بذرة؛ لأن ما لا يتصور وجوده 
عقلا أو عادة لا يمكن المكلف فعله» وهو ليس في 
وسعه»ء والله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وهو حکيم 
منزه عن العبث وعن التكليف بفعل ما لا سبيل إلى 
فعله» وعن هذا تفرع قول الأصوليين: "الشخص 
الواحد في الوقت الواحد بالشيء الواحد لا يؤمر 
وينهى"؛ لأن هذا تكليف بالجمع بين النقيضين» وهما 
فعل الشيء وتركه في وقت واحد من مكلف واحد. 
وثانيهما: أنه لا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل 
ن لأن فعل غيره أو 
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إنسان بأن يزکي أیوة a‏ أو يكف جاره 
O E‏ والأمر ET‏ والنهي عن 
المنكرء وهذا من فعله المقدور لة. 

وكذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من 


الأمور الجبلية للإنسان التي هي مسببات لأسباب 
طبيعية ولا كسب للإنسان فيهاء ولا اختيارء كالانفعال 
عند الغضب» والحمرة عند الخحل» والحب والبغض» 
والحزن والفرحء والخوفء حبن وجود أسبابهاء 
والهضم والتنفسء» والطول والقصرء والسواد 
والبياض» وغير ذلك من الغرائز التي فطر عليها 
الناس» ووجودها وعدمها خاضع لقوانين خلقية» 
ولیس خاضعًا لإرادة المكلف واختیاره» قهي خارجة 
عن قدرته» ولیست من الممكنات له. 

وإذا ورد قي بعض النصوص ما یدل ظاهره على أن 
فيه تکلیفا بما لیس مقدورا للانسان من هذه > الأمورء 
تكليف بما هو مقدور. 

ملا قوله دضلى الله علبة وسلم: “لا تغضت" ظا خزة 
التكليف بالكف عن أمر طبيعي غير كسبي وهو 
الغضب عند وجود داعيته»ء ولكن حقيقته التكليف 
بالكف عما يعقب الغضب» ويلحق الغضوب من ثورة 
نقفسه ومظاهر انتقامه» فالمراد: اضبط نفسك جين 
الغضب وكفها عن آثاره السيئة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: "كن عبد الله المقتول 
ولا تكن عبد الله القاتل"» ظاهره التكليف بأن يقتله 
غيره» ولكن حقيقته التكليف بأن لا يظلم ولا يبداً 
بعدوان» فالمراد: لا تظلم. . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: "أحبو! الله لما أسدى 
عليكم من نعمه". ظاهره التكليف بالحب. 

حقيقته التكليف بالنظي في النعم التي أسداها الله 
إلیکم حتی تکونو! دائمًا ذاکړین شاکرین 

وقوله تعالي: ولا تَمُوثْنٌ إلا وَأَنْنْعْ مُشْلِفُون) ظاهره 
ولكن <فیقته تکلیفهم الآن E‏ بسیروا فی طریق 
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i EE‏ وقوله نعالی: (لکے لا تا سوا على 
مَا فَاتَكَمْ وَلا تَفْرَخُوا! بِمَا آتاكَمْ) ظاهره التكليف بأن 
لا يحزن الإنسان على شيء فاته» ولا يفرح بشيء 


أتاه» وهذا غير مقدور له» لكن حقيقته التكليف 
بالكف عما يعقب الاسترسال في الحزن من السخط. 
وما يعقب الاسترسال في الفرح من البطر والزهو۔ 
وهكذا کل ما ورد من أمثال هذه النصوص فهو مؤول 
بأن التكليف فيه إما ورد على ما يلحق الأمر الطبيعي 
ویترتب عليه من اثار» او علی ما یسبقه من بواعث 
ودوافع» وهذه اللواحق والسوابق اموز تة 
للإنسان وفي مقدوره. 

ولا يتبادر إلى الذهن من اشتراط أن يكون الفعل 
مقدورا للمكلف لصحة الكليق به سرعاآن قا 
يسلتزم أن لا تكون في الفعل أية مشقة على 
المكلف؛ لأنه لا منافاة بین کون الفعل مقدوراء 
وکونه شاقا. وکل ما يكلف به الإنسان لا بخلو من 
نوع مشقة؛ ؛ لأن التكليف هو الإلزام بما فيه كلفة 
ونوع مشقة. 

غير أن المشقة نوعان -النوع الأول: مشقة جرت 
عادة الناس أن يحتملوها وهي قي حدود طاقتهم» 
ولو داموا على احتمالها لا يلحقهم أذى ولا ضرر لا 
في نفس ولا في مال ولا في أي شأن من شئونهم. 
كالمشقات التي يحتملها الناس في المداومة على 
طرق السعي للرزق من زرع وحرث واتجار وغيرهاء 
والمشقات التي يحتملها الموظفون في أداء 
واجباتهم» وكل عامل في أداء عمله. 

والتكاليف الشرعية لا تخلو عن مشقات من هذا 
التوغ فيها صعوبة» ولكنها مختملة: والمداومة علبي 
لا تلحق بمن داوم عليها ضررا ولا أذى. والشارع ما 
قص بالتكالیيف هذه المشقات التي تلابسها وإنما 
قصد بها المصالح المترتبة عليهاء وإلزام المكلف ان 
لك من فطالح؛ كالطيب اذى بلزد المزنض أن 
يتناول الدواء المر لما يترتب على تناوله من شفائه 
فالصلاة والزكاة والصيام» ومسائر ما أمر به المكلف 
وما نھی عنه: في القيام بها نوع مشقة وصعوبة 
على نفس المكلف ولكنها صعو نة محتملة وقي جدود 
الطاقة» وهي وسيلة إلى غاية ا ومسا لا بد للإنسان 
منها لاستقامة حياته: والشارع ما أراد إيلام المكلف 
وتحمیله 
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المشقات. وإنما أراد إصلاح حاله. كما أن الطبيب ما 
أراد إيلام المريض بمرارة الدواء وإنما أراد شفاءه. 
النوع الثاني: مشقة خارجة عن معتاد الناسء ولا 
يمكن أن يداوموا على احتمالها؛ لأنهم إذا داوموا 
عليها انبتوا وانقطعواء ونالهم الضرر والأذى في 
أنفسهم أو أخوآلهد: وأي شأن من شتونهم 
كالمشقة قي صوم الوصال» والمثابرة على ا 
الليل»ء والترهبء والصيام قائمًا في الشمس,» والحح 
ماشيًاء والتزام العزيمة في حال الترخيص بتركها 
مهما لحق من ضررء فهذه المشقة لا يكلف الشارع 
بتكاليف تلابسهاء ولا يلزم المكلف باحتمالها؛ لأن 
المقصد الأول من التشريع رفع الضرر عن الناسء 
وفي التكاليف بما فيه من هذا النوع من المشقة 
إضرار بالناس» وتكليفهم بما ليس في وسعهم» وقد 
شرع الله أحكام الرخص عند طروء الأعذار دفعا لهذا 
النوع من المشقةء فما أباح الفطر في رمضان لمن 
كان مريضا أو على سفر, وما أباح التيمم عند عدم 
الماء أو حال المرض. وما أباح المحظورات عند 
رات أو الحاجات, إلا لدفع هذه ا ا ولا 
الشارع دفعها. 
فالمشقة التي من هذا النوع إذا كان يجلبها نفس 
العمل المكلف به» فقد دفعها الله بتشريع الرخص. 
وإذا كان يجلبها المكلف على نفسه بإرادتهء فقد نهاه 
الله عن ذلك وخزمة علية: ولهذا تهى الرشول دضلى 
الله عليه وسلم- عن صوم الوصالء وعن قيام الليل 
كله» وعن الترهب. وقال: "أما والله إني لأخشاكم 
لله وأتقاکه؛ لكکني أحنو نة وأفطر. واضلی وأرقد. 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني" . 
وقال لمن نذر أن بصو م قائما قي الشمس: "قد 
صومك ولا تقم قي الشمس". وقال: "خذ وا من 
الأعمال ما تطيقون"» "والقصد القصد تبلغوا" "هلك 
المتنطعون"» u‏ هذا الدين متین فأوغل قبه برقق 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه" "إن المنبت لا أرصًا 
قطع ولا ظهرا أبقى". وحكم افم من ترك الرخص 
وانستمسك نالعز يمة فحتملا ما كنها من ضرزرة وقال: 
"ليس من البر الصيام في السفر". وقال: "إن الله 


يحب ان تؤتىی رخصه كما يحب ان تؤتىی عزائمه'۔ 
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4- المحكوم عليه 
المحكوم عليه: هو المكلف الذي تعلق حكم الشارع 


أحدهما: أن م قادرا علی فھم دلیل التكليف, بان 
التي يكلف بها من القرآن والسنة بنفسه أوٍ 
ان ل اک و د ا 
والقدرة على فهم أدلة التكليف إنما تتحقق بالعقل 
وبكون النصوص التي يكلف بها العقلاء في متناول 
عقولهم فهمها؛ لأن العقل هو أداة الفهم والإدراكء 
وبه توجه الإرادة إلى الامتثال» ولما كان العقل امرًا 
خفيًا لا يدرك بالحس الظاهرء ربط الشارع التكليف 
بأمر ظاهر يدرك بالحسِ هو مظنة للعقل وهو البلوغء 
ف بل اللم حن عير أن طهر اغراض لل فوا 
العقلية فقد توافرت فيه القدرة على أن يكلف. 
وعلى هذا لا يكلف المجنون»ء ولا الصبي لعدم وجود 
العقل الذي هو وسيلة فهم دليل التكليف» ولا يكلف 
الغافل والنائم والسكران؛ لأنهم في حالة الغفلة 
والنوم أو السكر ليس في استطاعتهم الفهم. ولهذا 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم 


وأا إيجاب الزكاة والتفقة والضمان على الصبي 
والمجتوز ¿ فليس تكليفا لهماء وإنما هو تكليف الولي 
عليهما. ا الحق المالي المستحق في مالهماء كأداة 
ضريبة أطيانهما وأملاكهماي 
وأما قوله تعالی: يا بها الذِينَ آَمَنُوا ا يَفَرَبُوا 
الصّااة وَأْنْنْمُْ سُکارَّی حَتّی تَعْلَمُوا مَا تفُولُونَ) 
تكليفا للسكارى حين سكرهم أن لا يقريوا 
الصلاة. وإنما هو تكليف للمسلمين في حال صحوهم 
أن لا يشربوا الخمر, إذا دنا وقت الصلاة حتى لا 


یقربوا الصلاة وهم سکاری» فکأنه سبحانه قال: إذا 
دنا وقت الصلاة فلا 


(1/126) 


تشربوا الخمرء وأما إيقاع طلاق السكران على مذهب 
الحنفية فهو عقاب له على سکره» ولهذا شرطوا أن 
یکون جانیًا بسکره بأن شرب محرما طائعا. 
وأا من لا يعرفقون اللغة العربية» ولا يستطيعون 
فهم أدلة التكليف الشرعية من القرآن والسنة. 
كاليابانيين والهنود والجاويين وغيرهم» فهؤلاء لا 
يصح تكليفهم شرعا إلا اذا ا اللغة العربية 
واستطاعوا! أن تفهموا ا أن ترجمت أدلة 
التكليف الشرعية إلى لغتهم» بحیت يستطيعون أن 
یجدوا کتابا دینيا بلغتهم يبین لهم ما يکلفهم به 
الإسلاميء أو قامت طائفة بتعلم لغات هذه الأمم 
الإسلامء وأدلته التكليفية مخاطبة ل وهذا 
الطريق الثالث هو الطريق القويم؛ لأن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- في خطبته يوم حجة الوداع 
أشهد الله أنه بلغ رسالته؛ e?‏ المسلمين أن يبلغ 
إلى الإسلام وعرف أحكامه. والغائب يشمل كل من 
لم يعرف لغة القرآن ولم يستطع فهم آياته. فأما إذا 
ترك هذا الغائب على حاله لا يعرف لغة القرآنء ولا 
يستطيع أن يفهم دلائله» ولا ترجمت آياته إلى لغته» 
ولا قام أحد يعرف لغة القرآن بتعليمه ما يكلف به 
باللغة التي يفهمها؛ فهو شرعًا غير مكلف؛ لأن الله 
لا يكلف نفسًا إلا وسعها. ولهذا قال الله ,تعالى في 
سورة إبراهيم: وما أز سلتا من رَسُولِ إلا بلِسَان 
قومه لِيبَينَ لَهُمْ) . 
وثانيهما: أن يكون اهلا لما كلف به. 
والأهلية معناها في اللغة: الصلاحية. يقال: فلان أهل 
للنظر على الوقف أي صالح له. 
وأما في اصطلاح الأصوليين فالأهلية تنقسم إلى 
قسمين : أهلية وجوب,» وأهلية أداء. فأهلية الوجوب 
واجبات» وأساسها الخاص التي خلق الله عليها 


الإنسانء واختصه بها من بين أنواع الحيوانء وبها 
لأن تئىت له حقوق وتجب علیه واجبات. وهذه 
الخاصة هي التي سماها الفقهاء ء الذمة. فالذمة هي 
الصفة الفطرية الإنسانية التي بها ثبتت للإنسان 
حقوق قبل غىره» ووحجىت علبه واجبات لغیره. 
وهذه الأهلية آي أهلية الوجوب ثابتة لكل إنسان 
بوصف أنه إانسان سواء أكان ذکرا أم أنثى. 9 اء 
أكان_ جنينا أم طفلا أم مميزا أم بالغاء أم رشيدا أم 


4 
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TTS a 
لان ا أهليته للوجوب فی ا‎ 

وأما أهلية الأداء: فهي صلاحية المكلف» لأن تعتبر 

شرعا أقواله وأفعاله۔ بحيث إذا صدر منه عقد EF‏ 
تصرف کان معتبرا شرعا وترتبت علبه أحکامه» وإذا 
صلى أو صام أو حج أو فعل أي واجب کان معتبرا 
شرعا ومسقطا عنه الواجب» وإذا جنى على غيره» 
في نفس أو مال أو عرض أخذ بجنايته وعوقب عليها 
بدنیا ومالياء فأهلية الأداء هي المسئولية واساسها 
في الإنسان التمييز بالعقل. 

حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب: 

الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب به حالتان اثنتان 
فقط: 

فقد تكون له أهلية وجوب ناقصة إذا صلح؛ لأن تثبت 
له حقوق» ا لن تجب علیه واجبات» أ العكکس» 
ومثلوا للأول بالجنين في بطن أمه فإنه تثبت له 
حقوق؛ لأنه يرث ويوصى له ويستحق في ربع 
الوقف» ولكن لا تجب عليه لغيره واجبات, فاهلية 
الوجوب الثابتة له ناقصة» ومثلوا للثاني بالميت, إذا 
مات مدینا فإنه تبقی عليه حقوق دائنیه» بل إن بعض 
الفقهاء اعتبر للميت بعد موته أهلية وجوب كاملة. إذا 
مات دائنا ومدینا فتکون له حقوق على مدینبه» وعليه 
حقوق لدائنيهء وهذا کلام لا وجه له. والحق أن الموت 
قضی على خاصة الإنسان» فلیست له ذمة ولا أهلية 


وجوت كاعاة ولا تاقحة: اعا مطالة ميته بها 
عليهم من الديون؛ فلأنها صارت حقا للورثةء والورثة 
خلفوا مورنتهم فیما کان له وفیما کان عليه في حدود 
ما ترکه» وبعبارة اخرۍ ورتوا ما له من دیون على 
غیره» وآلت إليبهم ترکته مشغولة بدیون لغيره. 
وقد تكون له أهلية وجوب كاملة إذا صلح» لأأن تثبت 
له حقوق وتجحب علیه واجبات» وهذه تئىت لكل إنسان 
من حين ولادته». و في طفولته وفي سن تمييزه» 
وبعد بلوغهء علي أية حال کان في آي طور من 
أطوا حیاته له أهلية وجوب كاملة. وکما قدمنا لا 
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حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء: 

الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء له حالات تلاتث: 

1- قد يكون عديم الأهلية للأداء أصلاء أو فاقدها أصلا. 
وهذا هو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي 
له: وکل منهما لا تترتب آثار شرعية على أقواله ولا 
على أفعاله» فعقوده وتصرفاته باطلة» غاية الأمر أنه 
إذا جنى أحدهما على نفس أو مال يؤاخذ ماليا لا 
بدنياء فإذا قتل الطفل أو المجنون أو أتلف مال غيره 
ضمن دية القتيل أو ما أتلفه ولكنه لا بقتص منه. 
وهذا معنى قول الفقهاء: "عمد الطفل أو المجنون 
خطأً"؛ لأنه ما دام لا يوجد العقل لا يوجد القصد فلا 
2- وقد يکون ¿ ناقص الأهلية للأداء» وهو المميز الذي 
لم يبلغ الحلم» وهذا يضدق على الصبي كى دوز 
التمييز قبل البلوغء ويصدق على المعتوه» فإن 
المعتوه ليس مختل العقل ولا فاقده ولكنه ضعيف 
العقل ناقصه» فحكمه حكم الصبي المميز. وكل 
منهما لوجود وثبوت أصل أهلية الأداء له بالتمييز تصح 
تصرفاته النافعة له نفعا محضاء كقبوله الهبات 
والصدقات بدوںن ادن وليه. 

وأما تصرفاته الضارة بماله ضررا محضاء كتبرعاته. 
وإسقاطاته» فلا تصح أصلا ولو أجازها ولك وهدة 
ووصیته ووقفه وطلاقه وإعتاقه کل هذه باطلة ولا 


إجازة وليه. ِ 
منه ولکنها تكون موقوفة د على إذن Ê‏ بها. فإ 
أجاز وليه العقد أو التصرف نفد وإن لم بجزه بطل. 
المعتوه مبنية على ثبوت أصل الأداء له وجعلها 
الأهلية» فاذا انضم الولي أ اجازته الى التصرف جبر 
هذا التقض, فاعبي العقد أو التصرقة من ذى أخلية 
كاملة. 
3- وقد یکون کامل الأهلية للأداء وهو من بلغ الحلم 
عاقلا. فأهلية الأداء الكاملة تتحقق ببلوغ الإنسان 
عاقلا. 
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والأصل أن أهلية الأداء بالعقلء ولكنها ربطت 
بالبلوغ؛ لأن البلوغ مظنة العقل, والأحكام تربط بعلل 
ظاهرة منضبطة, فالبالغ سواء كان بلوغه بالسن أو 
بالعلامات يعتبر عاقلا وآهلا للأداء كامل الأهلية ما له 
یوجد ما یدل على اختلال عقله أو نقصه. 

قدمنا أن أهلية ا تئىت للإنسان بوصف أنه 
إنسان» وأنه وهو جنين في بطن أمنه تثبت له أهلية 
و حوب ناقصة» وبعد ولادته تئىت له أهلية وحجوب 
كاملة في طفولته» وقي سن تمزه وبعد بلوغه 
وقي نومه ویقظته وقي جنونه وإفاقته وقي رشده 
e E‏ لهذه الأهلية ما يزيلها 
أو 

قبل أن ll‏ ولاو وهن طفل ر يلغ السابعةة 
من سن التمييز أي بعد السابعة إلى سن البلوغ أي 
خمس عشرة سنة تئىت له أهلية أداء ناقصة . ولهذا 
يصح بعض تصرفاته ولا يصح بعضهاء ويتوقف بعضها 
على إذن الولي أو إجازته۔ وأنه من سن بلوغه الحلم 
تثبت له أهلية أداء كاملة غير أن هذه الاهلية قد 
تعرض لها عوارض» منها ما هو عارض سماوي لا 
كسب للإنسان فيه ولا اختيار» كالجنون والعته 


والنسيان» SS E E SE‏ 
الإنسان» واختياره كالسكر والسفه والدين 
وهذه العوارض التي تعرض لأهلية الاداء lo‏ 
بعرضص للإنسان» فيزيل اهلیته للأداء أ صلا کالجنون» 
والنوم والإغماء فالمجنون والنائم» والمغمى علبه 
ليس لواحد منهم اهلية أدء اصلاء ولا تترتب على 
تصرفاته آثارها الشرعيةء وما وحب على المجنون 
بمقتضى أهليته للوجوب من واجبات مالية يؤٌديها عنه 
ولیه» وما و حب على النائم والمغمى. علبه بمقتضی 
اهليتهما للوجوب من واجبات تدنعة» أو مالية يۇدىھا 
کل منهما بعد یقظته أو إفاقته۔ 
ومنها ما بعرصضص للإنسان فينقص أهليته للأداء ولا 
یزیله کالعته» ولهذا صحت بعض تصرفات المعتوه 
واا نورش للإنسان فلا يؤثر في أهليته لا 
بإازالتها ولا بنقصهاء ولكن يغير بعض أحكامه 
لاعتبارات ومصالح قضت بهذا التغير, لا لفقد أهلية 
: 
9و 
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كالسفه» والغفلة والدين» فكل من السفيه وذي 
الغفلة بالغ عاقل له أهلية أداء كاملة. ولكن محافظة 
على مال كل منهم من الضياع» ومنعا من أن يكون 
كل منهما عالة على غيره حجر عليهم في التصرفات 
المالية» فلا تصح معاوضة مالية منهماء ولا تبرعات 
مالية. لا لفقد أهليتهماء أو نقصهاء ولكن محافظة 
على مالهما. ا 

وكذلك المدين بالغ عاقل له أهلية أداء كاملة. ولكن 
محافظة على حقوق دائنيه حجر عليه أن يتصرف في 
فأهلية الأداء أساسها التمييز بالعقل. اة العقل 
البلوغء فمن بلغ عاقلا فأهليته للأداء كاملة» وإذا طراً 
عليه طاریئ ذهب بعقله کالجنون»ء أو أضعفه کالعته» 
أو حال دون فهمه كالنوم والإغماء» فهذا الطارئ 
عارض له تأثير في أهلية الأداء بإزالتها أو بنقصها. 
وإذا طرأً على الإنسان طارئ لم يذهب بعقله و 

يضعفه ولم يحل دون فهمه» فهذا الطارئ لا تانير له 


في أهلية الأداء لا بإزالة ولا بنقص» وإن كان يقضي 
بتغير بعض الأحكام لمصالح اقتضت هذا ال 

كالسفه والغفلة والدين. ولهذا لا يرى الإمام بو 
حنيقفة الحجر بواحد من هذه الثلاثة؛ لأنه ا تاثيو 
لواحد منها في أهلية الإنسان»ء ويرى أن المصالح 
التي ترتب على الحجر بها لا توازن بالضررو الذي 
يلحق الإنسان من الحجر عليه» واعتباره غير أهل. 
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القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية 


e 
E N 
الأساليب في اللغة العربية وطرق الدلالة فيهاء وما‎ 
تدل عليه ألفاظها مفردة ومركبة» ولهذا عنى علماء‎ 
أصول الفقه الإسلامي» باستقراء الأساليب العربية‎ 
وعباراتها ومفرداتهاء واستمدوا من هذا الاستقراء‎ 
ومما قرره علماء هذه اللغة قواعد وضوابط» يتوصل‎ 
بمراعاتها الى فهم الأحكام من النصوص الشرعية‎ 
وردت هذه االو 4 بلغته» ویتوصل بها أبضا إلى‎ 
ل اا ا ر‎ 
نها من خازض: واول ما دل للل على تا وبل‎ 
وغير هذا مما يتعلق باستفادة الأحكام من نصوصها.‎ 
وهذه القواعد والضوابط اللغوية مستمدة من‎ 
استقراء الأساليب العربية» ومما قرره أئمة اللغة‎ 
صبغة دينية. قهي قواعد‎ a العربية» ولیست‎ 
الخارات هما خخا دلا تتو خضل بها انضا ال‎ 
قهم مواد ي قانون وضع باللغة العربية؛ لن مواد‎ 
القوانين الوضعبة المصوغة باللخة العربية. هي مغل‎ 
النصوص الشرعية في أنها جميعها عبارات عربية‎ 
مكونة من مفردات عربيةء ومصوعة قي الأسلوب‎ 
العربي» ففهم المعاني والآحكام منها يجب أن يسلك‎ 
فنه السيل العرتى قي فه العبازات والمقزدات‎ 
والأساليب.‎ 
ولیس من السائغ قانون ولا عقلا يسن الشارع‎ 


ألفاظ مواده وعباراتهاء ء على مقتضیى أساليب 
وأوضاع لغة أخرى؛ لأن شرط صحة التكليف بالقانون 
قدرة المكلفين به علی قهمه. ولهذا بو ضع القانون 
في الأمة بلسانهاء وبلغة جمهور أفرادهاء ليكون في 
لغتهم» ولا يكون القانون حجة على الأمة إذا وضع 
بغير لغتها أو كان طريق فهمه غير طريق فهم اللغة 
التي وضع بهاء قال تعالی: وا سلتا مِنْ رَسُولِ 
إلا بلِسَان قۇمە لِيبينَ 

وعلّى هذا فالقواعد والضوابط التي قررها علماء 
أصول الفقه الإسلامي في طرق دلالة الألفاظ على 
المعاني» وفيها يقيد العموم من الضتخة وفيا يدل 
عليه العام والمطلق والمشتركء وفيما يحتمل 
التأويل وما لا بحتمل التأويلء وقي أن 
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العبوة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وقي أن 
العطف يقتضي المغايرةء وأن الأمر المطلق يقتضي 
واستثمار الأحكام منها؛ كما تراعى في فهم 
النصوص الشرعية» تراعى في فهم نصوص القانون 
المدني والتجاريء وقانون المرافعات والعقوبات 
وغيرها من قوانين الدولة الموضوعة باللغة العربية 
طبقا للمادة 149 من الدستور "الإسلام دين الدولة 
واللغة العزبية لغتها الرسمية". 
ولا يقال: إن بعض هذه القوانين معربة عن أصل 
فرنسي» وواضع الأصل ما عرف أساليب اللغة العربية 
قي الفهم» ولا قصد أن تفهم مواده على وفقها؛ 
لأننا نقول: إن القانون الذي كلفنا به صيغ باللغة 
الحربية واعتيرز ضادرا عمن يفهم الأساليب الغزسة: 
ولا يستقيم التكليف به إلا إذا قصد فهمه على وفق 
أساليب اللغة التي صيخ بهاء ولا عبرة بأساليب اللغة 
التي نقل عنهاء وعلى هذا إذا تعارض النص العربي 
يفهمون EE‏ 
a ETE‏ ي يحتمل أن يفهم على 


وجهين. وألفاظه تحتمل الدلالة على معنييین» 
واختيار أحد الوجهينء كما يستدل على هذا بأية 
قرينة. وإذا کان قي أصول القانون الوضعي أو في 
العرف التجاري اصطلاح خاص بدلالة بعض الأساليت 
على أحكام, أو بدلالة بعض الألفاظ على معان» أو 
بإزالة بعض أنواع الخفاء بطرق خاصة» يتبع في فهم 
القانونيات» لا ما تقضي به الأوضاع اللغوية. 

ولهذا قرر علماء أصول الفقه أن الألفاظ التي 
استعملت قي معان عرفقبة شرعبة» كالصلاة والزكاة 
والطلاق تفهم في النصوص بمعانيها العرفية لا 
بمعانيها اللغوية؛ لأن المقنن يراعي في تعبيره عرفه 
الخاص» فإذا لم يكن له عرف خاص يراعي العرف 
اللغوي العام. 


لا يکون اونا إلا إذا نشر بين الأفراد ونشره ۰ 
باللغتين العربية والفرنسيةء وحجمهور الافراد يجهل 
الغة الفرنسيةء فيتحتم الأخذ بالنص العربي» وبأن 
لغة المناقشة في القوانين هي اللغة العربية "مجلة 
المحاماة ص529 السنة التاسعة"» ولا يصح الأخذ 
مصر في حکمها الصادر في 29 دیسمىر سنة 1924 
محتجة بأنه هو الأصل الذي وضعت به المادة» فضلا 
عن أن اللغة الفرنسية هي لغة القانون "مجلة 
المحاماة ص 805 السنة السادسة"؛ لان هذا فيه 
تكليف الناس بما لا يفهمون»ء ومخاطبتهم بلغة على 
ان يفهموها بمقتضی لغة اخری۔ 
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القاعدة الأولى: في طريق دلالة النص 

النص الشرعي -أو القانوني= يجب العمل بما يفهم 
من عبارته»ء أو إشارته أو دلالته» أو اقتضائه؛ لأن كل 
ما يفهم من النص بطريق من هذه الطرق الأربعة هو 
م مدلولات التض» والتنصض حجة علة. 


"ودا عارص حى دكهوم بظرين من هذه اأطرق. 
ومعنى آخر مفهوم بطريق آخر منها رجح المفهوم 
من العبارات على المفهوم من الإشارة» ورجح 
المفهوم من أحدهما على المفهوم من الدلالة". 
المعنى الإجمالي لهذه القاعدة: أن النص الشرعي. 
أو القانوني قد يدل على معان متعددة بطرق متعددة 
من طرق الدلالة» وليست دلالته قاصرة على ما يفهم 
من عبارته وحروفه» بل هو قد يدل أبضا على معان 
تفهم من إشارته» ومن دلالته ومن اقتضائه۔ وکل ما 
يفهم منه من المعاني بأي طريق من هذه الطرق 
گون فن مذاولات انض وكون الص دالا وخدة 
علیه» وجب العمل به لأن المكلف نص قانوني 
مكلف بأن يعمل بكل ما يدل عليه هذا النصء بأي 
طريق من طرق الدلالة المقررة لغةء وإذا عمل 
بمدلول النص من بعض طرق دلالته وأهمل العمل 
بمدلوله من طريق آخر فقد عطل النص من بعض 
الوجوه. ولهذا قال الأصوليون: يجب العمل بما تدل 
عليه عبارة النص» E EE SE‏ 
الطرق بعضها أقوى دلالة من بعض» و ثر هذ 
التفاوت عند التعارض. 
أما الشرح التفصيلي لهذه القاعدة فهو بيان المراد 
بكل طريق من هذه الطرق الأربع للدلالة. وأمثلته من 
نصوص القوانين الشرعية والوضعية: 

1- عبارة النص: 

المراد بعبارة النص صىغته المكونة من مفرداته 
وجمله. والمراد بما يفهم من عبارة النص المعنى 
تاقه: قى كان المعئى ظاهرا قهمدة من نة 
النص»ء والنص سيق لبيانه وتقريره» كان مدلول عبارة 
النص» "ويطلق عليه المعنى الحرفي للنص" فدلالة 
العبارة: هي دلالة الصيغة على المعنى المتبادر قهمه 
منهاء المقصود من سياقها سواء اکان مقصودا من 
سياقها أصالة أو مقصودا تبعا. 
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وأمثلة هذا لا تحصى؛ لأن كل نص قانوني إنما ساقه 
الشارع لحكم خاص» قصد تشريعه به وصاغ ألفاظه 


وعباراته لتدل دلالة واضحة عليه. فكل نص في أي 
قانون گی أو وضعی له مغنى تذل عليه عتاراته: 
وقد يكون له مع هذا معنى يدل عليه بالإشارة أو 
الدلالة أو الاقتضاء. وربما لا يكن» فلا حاجة إلى ذكر 
أمثلة مما يدل عليه النص بعبارته» وإنما نقتصر على 
السياق أصالة المقيود منه تبغًا: 

قال تعالى: (وأحَل اللَة البَنْعَ وَحَرّمَ الربَا4 هذا النص 
تدل صىغته دلالة ظاهرة علي معنيين منهما 
مقصود من سياقه»ء أحدهما آن ال البيع ليس مثل الرباء 
وثانيهما آن حكم البيع الإحلال» وحكم الربا التحريم» 
فهما Û‏ مفهومان من عبارة النص» ومقصودان 
من سیاقه؛ ولكن الأول: مقصود من السياق أصالة؛ 
لأن الآية سيقت للرد على الذين قالوا: إنا البيع مثل 
الربا- والثاني: مقصود من السياق تبعا؛ لأن نفي 
المماثلة استتبع بيان حكم كل منهما حتى يؤخذ من 
اختلاف الحكمين أنهما ليسا مثلين. ولو اقتصر على 
المعنى المقصود من السياق أصالة. لقال: وليس 
البيع مثل الربا۔ ٠‏ 

وقال تعالی: وان خِفْنْم ألا ثفُسِطوا في الْيَتّامَى 
قانکځول, مَا ولاب كه م من النْسَاء مَننَّیىی ولات وَرَبَاع 
ِن خِهْيْمْ ألا تَعْدِلُوا دا دة . 

يفهم من عبارة هذا الت ثلاثة معان: إباحة ما طاب 
من النشساء: وتخديد أقضى عدة الروجاخ. بارع 
وإيجاب الاقتصار على واحدة إذا خيف الجور حال 
تعدد الزوجات؛ لن كل هذه المعاني تدل عليها ألفاظ 
النص دلالة ظاهرة» وكلها مقصودة من سياقه» ولكن 
المعنى الأول مقعصود تىعاء والثاني والثالث 
مقصودان أصالة؛ لأن الآية سيقت لمناسبة الأوصياء 
على القصر الذين تحرجوا من قبول الوصاية خوف 
الجور في أموال اليتامى» فالله سبحانه نبههم1 إلى 
أن خوف الجور يجب أن يحول أيضا بينکم» وبين تعدد 
الزوجات إلى غير جحد وبغیر قىد فاقتصروا على 
اثنتين أو تلات أو آرت وإن خفتم أن ل تعدلوا حين 
التعدد فاقتصروا على واحدة» فهذا الاقتصار E‏ 
اثنتین او تلات أو ا واحدة هو 


1 جاء في تفسير البيضاوي في تفسير هذه الآية: أي 


(1/137) 


الواجب على من يخاف الجورء وهو المقصود أصالة 
فإباحة الزاج مقصود تبعا. ل أصالة. والخقضتود أصالة: 
قصر عدد الزوجات على ارتخت أو واحدة» ولو اقتصر 
على الدلالة على المعنى المقصود من السياق لقال: 
وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا على 
عدد الزواجات لا يزيد على أربعء فإن خفتم أن لا 
تعدلوا بین العدد متهم فاقتصروا على وأحدة. 
2- إشارة النص: 
المراد بما يفهم من إشارة النص المعنى الذي لا 
یتبادر فهمه من ألفاظه. ولا يقصد من سیاقه» ولکنه 
معنی لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه. فهو مدلول 
اللفظ بطريق الالتزام» ولكونه معنى التزاميا وغير 
مقصود من السياق كانت دلالة النص عليه بالإشارة لا 
TE‏ وقد يیكون وجه التلازم ظاهرَاء وقد يكکون 
خفياء ولهذا قالوا: إن ما يشير إليه النص قد يحتاجح 

فهمه إلى دقة نظر و مزید تفکیر» وقد یفهم بأدنی 
تأمل» فدلالة الإشارة هي دلالة النص عن معنى لازم 
لما يفهم من عبارته غير مقصود من سیاقه؛ يحتاج 
فهمه إلى فضل تأمل او أدناه» حسب ظهور وجه 
التلازم وخفائه. 
مثال هذا قوله تعالى: (وَعَلّى الْمَوْلود آ له رزقَهُنُ 
وَكِسَوَتَهُنٌ بالمَعَرُوفِ) . 
يفهم من عبارة هذا النص أن نفقة الوالدات من رزق 
كسوة» واجبة على الآباء؛ لأن هذا هو المتبادو من 
لفاظه» المقصود من سياقه» ويفهم من إشارته ان 
الأب لا يشاركه اأحد في وجوب النفقة لوالده عليه؛ 
لأن ولده له لا لغیره» والاب لو کان قرشيا والأم غير 
قرشية يکون الوالد لأبيه قرشيا؛ لأن ولده له لا 
لغیره» وأن الأب له عند احتياجه أن يتملك بغير عوض 
من مال ابنه ما یسد به حجته؛ لأن ولده له» فمال 
لده له» وإنما و هذه .الأحكام من إشارة النص؛ 


الذي يفيد الاختصاص (وَعَلَى الْمَوْلُود لَمُ4 » وهذا 
الاختصاص هو المعبر عنه في الحديث "أنت ومالك 
البرك " ومن لازم هذا الاختصاص ثىوت هذه الأحكام. 
فهي أحكام لازمة لمعنى مفهوم من عبارة النص 
وغر مقصودة من سياقه»ء ولذا كان فهمها من إشارته 
لا من عبارته۔ 


(1/138) 


مثال آخر: قوله تعالی في بيان من لهم نصيب في 
الفيء1 (إِلفُقَرَاءِ المُهَاجرينَ الذِينَ أْرجُوا مِنْ 

ديارِهمْ وَأَمُوَالِهمُ يَبْتَعُونَ فصلا مِنَ الله ورضواتا) 
يفهم من عبارة هذا ذا النص استحقاق ھؤلاء الفقراء 
المهاجرين نصيبا من الفيء» وبعهم من إشارته أن 
هؤلاء المهاجرين زال ملكهم عن أموالهم التي 
تركوها حين أخرجوا من ديارهم؛ لأن النص عبر عنهم 
بالفظ الفقراء. ووصفهم نانچد فقراء يستلزم ان لا 
تكون أموالهم باقية على ملكلهم» فهذا حكم لازم 
7 ي ٠‏ وغیر مقصود من سياق 
مثال: 3: قوله تچالى: (قاغف عَنْهُمْ وَاستَغُْفِر لَهُمْ 
وَسَاورْهُمْ في الَأَّمْرٍ يفهم منه ٣‏ الإرشارة 
ایجاب إيجاب طائفة من الأمة تمثلها وتستشار قي 
أمرها؛ لن تنفيذ الأمر ومشإورة الأمة يستلزم ذلك. 
مثال: 4: قوله تعالى: 3وا أو رسلا مِنْ فَنْلك إلا رجالا 
ٿوڃي لبهم َاسْألوا أَهْلَ الذكر إن ¿ كَْثْمْ لا تغْلَمُونَ) 
يفهم منه بطريق الإشارة إيجاب إيجاد أهل الذكر في 
الأمة. 

مثال من قانون العقوبات, المادة: 274: "المرأة 
المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا 
تزيد عن سنتين»ء ولکن لزوجها أن تنفيذ الحكم 
برضائه معاشرتها". 

هذه المادة تدل بخارتها على عقوبة الزوجة التي 
ثبت زناھاء وعلی أن للزوح الحق في وقف تنفيذ 
العقوبةء وتدل بإشارتها على أن زنا الزوجة ليس 
جناية على المجتمع في نظر الشارع المصري» وإنما 
هو جناية على الزوج»ء وهذا لازم لإثبات حق إسقاط 
عقوبته للزوج» إذ لو كان جناية على المجتمع 


مثال من ن القانون المدني الملغي. ماده 155: يجب 
على الفروع وأزواجهم ما دامت الزوجية قائمة أن 
ينفقوا على الأصول وازواجهم. 

دومادة 156» كذلك يجب على الأصول القيام بالنفقة 
على فروعهم. ؛ وأزواجچ الفروع والأزواج أيضا ملزمون 


1 الفيء: هو ما أخذه المسلمون من غير المسلمين 
من الأموال بغير قتال كمال الخراج. 
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ومادة 157: تقدير النفقات يكون بمراعاة لوازم من 
تفرض لهم ويسر من تفرض عليهم» وعلى كل حل 
يلزم دقع النفقات شهرا بشهر مقدما. 
يفهم من عبارة كل مادة من هذه المواد حکم 
موضوعي من احکام, النفقات» ويفهم منها بالإشارة 
اختصاص المحاكم الأهلية بالقضاء بهاء لأن يلزم من 
النص علها في وجوب تطبيقهاء فهذا 
الاختصاص معنی لازم لورود هذه المواد قي القانونء 
مقصود من سياق المواد فهو مفهوم بطريق 
رة. 
وكثير من النصوص القانونية الوضعية تدل عبارتها 
رجال القانون بقولهم: النص صريح في كذا» ويؤخد 
منه بطريق الإشارة كذا. 
ويجب الاحتياط في الاستدلال بطريق الإشارة 
وقصره على ما یکون لازما لمعنىی من معاني النص 
لزوما لا انفكاك له؛ لأن هذا هو الذي يكون النص دالا 
عليه» إذ الدال على الملزوم دال على لازمهء وأما 
قبت نز عد أنها |شارته» فهذا شطط في فهم 
النصوص, وليس هو المراد بدلالة إشارة النص. 
3- دلالة النص: 
المراد بما يفهم من دلالة النص المعنى الذي يفهم 
من روحه ومعقولة» فإذا كان النص تدل عبارته على 


واقعة أخرى. تساوي هذه الواقعة في علة الحكم أو 
هي أولى منهاء » وهذه المساواة أ الأولوية تتبادو إلى 
الفهم بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو 
قیاس» فانه يفهم لغة أن النص تناول الواقعتين» وان 
حكمه الثابت لمنطوقه يثبت لمفهومه الموافق له 
قى العلة: سواة كان متتاوبا آم أولئ. 
مثال ,هذا قوله تعالى في شأن الوالدين: (قَلا تَقْلْ 
لَهْمَا أف تدل عبارة هذا النص على نهي الولد أن 
يقول لوالديه: "أف"؛ والعلة في هذا النهي ما في 
هذا القول لهما من إيذائهما وإيلامهماء ۽ وتوجد أنواع 
أخرى أشد إيذاء» وإيلاما من التأفف كا 
والشتم» فيتبادر إلى الفهم أنها يتنالها النهي. 
وتکون محرمة بالنص الذي حرم التأفف؛ لأن المتبادر 
من النهي عن التأفف, النهي عما هو أكثر منه 
ادا اللدالدين دة المقهوم المواقى المتكوت عن 
أولى بالحكم خن المنطوق: 
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مثال آخر قوله تعالي: إِنَّ الَذِينَ يَأكُلُونَ أَُمُوَالَ 
اليَتامى ظَلَْمَا إِتَمَا يَأكَلُونَ کي کاو م تارا . 
يفهم من عبارة هذا لنص تحريم أكل الأوصياء اقول 
اليتامى ظلماء ويفهم من دلالته تحريم أن يؤكلوها 
غيرهم» وتحريم إحراقها وتبديدها وإتلافها باي نوع 
من أنواع الإتلاف؛ لأن هذه الأشياء تساوي أكلها 
ظلما في أن كلا منها اعتداء على مال القاصر العاجز 
عن دفع الاعتداء. فيكون النص المحرم بعبارته أكل 
أموال اليتامى ظلما؛ محرما إحراقها وتبديدها بطريق 
الدلالة. وهنا المفهوم الوافق المسكوت عنه مساو 
للمنطوق. فالفرق بين دلالة النص» وبين القياس ان 
مساواة المفهوم الموافق لمنطوق النص تفهم 
بمجرد فهم اللغة من غير توقف على اجتهاد 
واستنباط» واا مساواة المقيس عليه فلا تفهم 
بمجرد فهم اللغة» بل لا بد من اجتهاد في استنباط 
العلة في حكم المقيس عليه» وفي معرفة تحققها 
في المقيس. 
مثال من القانون المدني الملغي: نصت المادة 370 
على أنه "لا يكلف المؤجر بعمل اى مرمة كانت إلا إذا 


اشترط في العقد إلزامه بذلك" يفهم من دلالة هذا 
النص أنه لا يكلف المؤجر بإنشاء حجرة مثلا: لأن هذا 
أولى مر عمل المرخة فى قن عك الحتح مر 
الكليف نة وهي الاخ على المهود عليه حال 
وقت العقد. 
مثال من قانون العقوبات: نصت المادة 274 على 
"أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها 
بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين» ولكن e‏ أن 
يقف تنفيذ هذا الحکم برضائه معاشرتها له 
کانت"» ويفهم من دلالة هذا النص أن ا أن 
يطلب وقف السير في دعوى الزنا قبل الحكم فيها؛ 
لأن من ملك وقف تنفيذ الحكم بعد صدوره ملك 
بالأولى وقف إجراءات الدعوى بشأنه. 
ونصت المادة 237 "على أن من فاجاً زوجته حال 
تلبسها بالزنا وقتلها في الحال يعاقب بالحبس بدلا 
من العقوبات المقررة قي المادتين 24 236" . 
يفهم من دلالة هذا النص a‏ 
جنحة لا جناية؛ لأن هذا أولى بالقتل من التخقيف. 
وجاء في حكم محكمة بني سويف الابتدائية الصادر 
في 9 ديسمبر سنة 1922 "رقم 213 ص43 ص4 
مجلة المحاماة". "إن العلة التي أدت بالشارع إلى 
سن قانون تشكيل اللجان لتخفيض إيجار الأطيان 
الزراعية انما هي غلو 
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المؤجرين في تقدير الإيجاو نظرًا لارتفاع أسعار 
القطن» واضعاز سائر الحاصلات من حبوب وغیرھاء 
وما دامت هذه هي العلة التي اقتضت التخفيض في 
السنة التي زرعت فيها الأطيان قطتَاء فانها تقتضي 
من باب أولى النخفيض أيضا في السنة التي تزرع 
فيها الأطيان قطنا وزرعت حبوبا". 

وهذا الطريق» أي طريق الدلالة. كما نسمی دلالة 
النص نسمی القياس الجلي لظهور قهم المساواة» 
او الاولوية بين المنطوق والمفهوم الموافق له» 
ويسمى حكمه مفهوم الموافقة ي المفهوم الذي 
وافق المنطوق في حکمه بناء على موافقته له في 


علته موافقة تفهم بمجرد فهم اللغة» ويسمى فحوى 
الخطاب أي روحه وما يعقل منه؛ لأن كل نص دل 
على حكم في محل لعلة. يدل على ثبوت هذا | 
في كل محل تتحقق فيه العلة العلة بتبادو الفهم. أو 
تكون العلة أكثر توافرًا فيه. 
4- اقتضاء النص: 
المراد بما يفهم من اقتضاء النص المعني الذي لا 
يستقيم الكلام إلا بتقديره» فصيغة النص ليس فيها 
لفظ يدل عليه ولكن صحتها واستقامة معناها 
تقتضبه» أو صدقها ومطابقتها للواقع تقتضيه. 
مثال هذا قوله -صلی الله عليه وسلم: "رفع عن 
أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه". هذه 
العبارة يدل ظاهرها على رفع الفعل إذا وقع خطأً أو 
نسیانا أو مكرها عليه» وهذا معنی غير مطابق 
للواقع؛ لأن الفعل إذا وقع لا يرفع» فصحة معنى هذه 
العبارة تقتضي ما تصح به» فيقدر هناك رفع عن أمي 
اتم الخطأ: فالإتثم محذوف اقتضی تقديره صحة 
نص» فيعتبر من مدلولات النص اقتضاء. 
ومثال قوله تعالی: حرمت عَلَيْكَمْ أَمَهَاثكَم 
وَبَنَانْكمْ. ا اا ان وق (حُرْمَٽ عَلَيْكَمْ 
المَبْتَهُ وَالدَمُ وَلَحْم الختزير) أي أكلها والاننفاع بيا 
لأن الذات لا يتعلق بها التحريم» وإنما يتعلق التحريم 
بفعل المكلف فيقدر المقتضي في كل نص بما 
یناسبه. 
ومثال هذا من عبارات الواقفين قول الواقفين:- 
جعلت الشروط العشرة لمن يكون ناظرا على وقفي. 
فإن هذا يدل اقتضاء على جعلها لنفسه؛ لأنه لا يملك 
أن 


| 1 آية ية المحرماتر في سورة النساءي ۽ وهي قوله تعالی: 

ځُڙمَٽ عَلَيَكَم أمَهَائكَم وَََانْكَمْ وَأَحَوَائكم وَعَكَاثكُم 
وتالا وتات الأ وَبَتَاتُ الَذَحْتِ وَأمَهَاثُكَمُ اللاتِي 
أزْصَغتكم... e‏ تفهم منها أحکا م شرعية بطرق 
والعمات والحالات e‏ المذكوزات ضز جة قى 
الآيات» يفهم من عبارة النص؛ لأنها معان تادر _ 
فهمها من الفاظهء وهى المقضودة فن سيا 
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يجعلها لغيره إلا إذا كانت له فثبوت الشروط العشرة 
لناظر وقفه بعبارة نصه وثبوتها لنفسه باقتضائه. 


ومن هذا قول إنسان لآخر يملك عبدا: "اعتق عبدك 
e‏ فإن هذا یدل بمقتضاه علي شراء ىده 
بشرائه, فالشراء ثابت ينص هده الصيغة اقتضاء. 

ا ای رای اد يه الطرق 
الأربع يكون من مدلولات النص» ويكون النص حجة 
عليه؛ لأن المعنى المأخوذ من عبارته هو المعنى 
المتبادر من ألفاظه المقصود من سياقه» والمعنى 
المأخوذ من عبارته هو المعنى المتبادر من ألفاظه 
المقصود من سياقه»ء والمعنى المأخوذ من اشارته 
مدلوله بطريق الالترام, والمعنى المأخوذ من دلالنة 
هو المعتى الذي تدل عليه روخه ومعقولهء والمفهوه 
اقتضاء هو معنى ضروري اقتضی تقدیره صدق عبارة 
النص أو استقامة معناه. 

وطريق العبارة أقوى دلالة من طريق الإشارة؛ لأن 
الأول يدل على معنىی متبادر فهمه مقصود بالسیاق» 
والثاني يدل على معنى لازم غير مقصود بالسياق, 
وكل منهما أقوى من طريق الدلالة؛ لأن كلا منهما 
منطوق النص ومدلوله تصىغته وألفاظه. ولكن طريیق 
الدلالة مفهوم النص ومدلوله برو حه ومعقوله» ولهذا 
التفاوت يرجع عند التعارض المفهوم من العبارة 
على المفهوم من الارة ويرجح المفهوم من 
مال التغارض بين النفهوم بالعبارة والمقهوة 
بالإشارة من النصوص الشرعية 


= وتحريم الخالات رضاعاء والعمات رضاعاء والأب 
رضاعاء يفهم من إشارة النص؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى سمى اللاتي أرضعن آمهات. ويلزم من جعل 
المرضعة أما للرضيع أن تكون أختها خالته» وأن يكون 
زوجها أباه وأخت زوجها عمته؛ لأن صلة الأمومة 
وتخزنة الغمات والخالات يفهم منه تحريم الجدات 
بطريق دلالة النص؛ لأن الجدة أقرب من العمة» إذ 


وقوله: [ خم مٿ عَلَنْكَم مهام يدل اقتضاء على 
مقدر محذوف تقدیره زواح أمهاتكم؛ لأن إسناد 
التحريم إلى ذات لا يستقيم» فصحة الإسناد 
وكذلك المادة 247 من قانون العقوبات تفهم منها 
معان بعبارتهاء وإشارتها ودلالتهاء وقد بان م هذا مما 
م وكذلك ,قوله تعالى: وَعَلڵى الولو د له رزفَهُنَّ 
5ك ن هَن يالْمَغْرُوفِ) يدل بطريق العبا 

الإشارة على أن نفقة الولد واجبة له على أبيه 
وخاصة أن للأب نسبة قي مال ابنه» ويدل بطريیق 
الدلالة على وح ب أجر علاح الوالدات» وثمن 
أدويتهن؛ لأنهن أحوج إليه من رزقهن وكسوتهن. 
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قوله تعالی: (كَيِب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصْ في الْقَنْلّىٍ) مع 
قوله سبحانه: اوَمَنْ يفنل مُوْمِتَا مُتَعَّدَا فَجَرَاۇّةُ 
EE‏ تدل الآية الأولى بعبارتها على و 
القصاص من القاتلء وتدل الآية الثانية باشارتها على 
أن القاتل العامد لا يقتص منه؛ لأن في اقتصارها 
على أن جزاءه جهنم إشارة إلى هذاء إذ يلزم من هذا 
ا ولكن رجح مدلول العبارة على مدلول الإشارة 
ووجب القصاصء وقوله -صلى الله عليه وسلم: "أقل 
الحيض ثلاثة أو أكثره عشر"» مع قوله -صلى الله 
OEE‏ في تعليل نقصان الدين اء 
الأول بذل ا على أن آكث' مدة الخيض عشرة 
أيام» والحديث الثاني يدل بإشارته على أن أكثر مدة 
ق وة مرها ل لی وار ی هذا ان ین 
مدة الحيض نصف شهر حتى يتحقق أنها في نصف 
عمرها لا تصلي» فلما تعارض المفهوم من عبارة 
النص الأول والمفهوم من إشارة النص الثاني» رجح 
المفهوم من العبارة» وهو تقدیر أكثر مده الحيض 


بعشرة أيام. 
مثال هذا من القانون المدني الملغي مواد النفقات 
الواردة في المواد "155» 157 158" تدل بطريق 
الإشارة على اختصاص المحاكم الأهلية بالفصل في 
قضايا هذه النفقات؛ لأن هذا يلزم من النص ع 
قي قانونھاء والمادة 16 من لائحة ترتبیب المحاكم 
الأهلية الملغاة التي جاء فيها أن ليس لهذه المحاكم 
أن تنظر في الأنكحةء وما يتعلق بها من قضايا المهر 
والنفقة» تدل بطريق العبارة على عدم اختصاص 
المحاكم الوطنية بقضايا النفقة» فلما تعارض 
المفهوم بطريق إشارة الأولىء والمفهوم بطريق 
عبارة التانيةء رجح المفهوم بطريیق العبارة» فلا 
اختصاص للمحاكم الوطنية بمواد النفقات. 
ومثال التعارض بين المفهوم بالإشارة والمفهوم 
بالدلالة من النصوص الشرعية قوله تعالى: (وَمَنْ 
فقتل مُوْمِتّا حَطَاً تخر كَريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) يوؤخذ منه 
بطريق الدلالة أن من قتل مؤْمنًا متعمدًا عليه أن 
يحرر رقبة مؤمنة؛ لأنه أولى من القاتل خطأً بهذا 
التكفير عن جریمته: لأن تحرير الرقبة كفارة للقاتل 
عن ذنبه» والعامد اول أن یکفر عن ذنبه من 
الخاطئء وقوله تعالى: (وَمَنْ يَهْنْلْ مُؤْمِنًا مُنَعَمْدًا 
قَجَرَاوُهُ جَهَنّمْ حَالِدَا فِيها) يؤخذ منه بطريق الإشارة 
لا کقا رة لته کی الا |د خلت جراغه خلودو دى 
لا غير» فلما تعارضا رجحت الإشارة على 
الدلالة. فلا يجب على القاتل عمدًا تحرير رقبة. 
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القاعدة الثانية: قي مفهوم المخالفة 

"النص الشرعي لا دلالة له على حكم في مفهوم 
المخالفة". 

إذا دل النص الشرعي على حكم في محل مقيدًا 
رقید» بان کان موصوفا بوصف او مشروطا بشرط أو 
مغيا بغاية أو محددا بعدد» یکون حکم النص. في المحل 
الذي تحقق فيه القيد هو منطوق النص» وأما حكم 
المحل الذي انتفى عنه القيد فهو مفهومه المخالف. 
والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة؛ أن النص الشرعي 


لا دلالة له على حكم ما في المفهوم المخالف 
لمنطوقه؛ لأنه ليس من مدلولاته بطريق من طرق 
الدلالة لأربع. بل يعرف حکم المفهوم المخالف 
المسكوت عنه بأي دليل آخر من الأدلة الشرعية التي 
منها الإباحة الأصلية. - 

فقوله تعالی: فل لا اڇ في ما وجي الك محر 5 
عَلّى طَاعِم يَطْعَمُةُ إلا أن يَكُونَ مَيْنَةَ أ دَمَا  LC‏ 
منطوقه تحريم الدم المسفوح. وأما ET u‏ غير 
المسفوح» : فهو مفهوم مخالف لمنطوقه ولا دلالة 
لهذه الآية عليه» بل يعرف بالإباحة الأصلية أو بأي 
دلنل شرعى: متل فولة الرفبول: "أحلت لكم مشتان 
ودمان» أما الميتتان فالسمك والجرادء وأما الدمان 
فالكبد والطحال". 

وقوله تعالى: [وَمَنْ لَمْ بَسْتَطعَ مِنْكُمْ طَولّا أن كح 
الْمُحْصَتَات المُوْمِتَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَٿ أَيْمَانْكُمْ مِنْ 
فَتَيَاتِكَمْ الْمُوْمِنَاتٍِ منطوقه أن من لم يستطع زواح 
الحرائر يباح له أن يتزوج الإماء المؤمنات» وأما من 
استطاع زواح الحرائرء فلا دلالة لهذه الآية على 
حكمه» وكذلك الإماء غير المؤمنات لا دلالة لهذه الآية 
على حکم فيهن. 

أما الشرح التفصيلي لهذه القاعدة فيقتضي بيان 
أنواع مفهوم المخالفة؛ لأن هذا TE‏ يتنوع 
أنواع: 

1- معهوم الوصف: کقوله تعالی ,قي بيان المحرمات: 
3وَحَلائِلّ أبْتَائِكَمُ الَُذِينَ مِنْ أَصْلَابكَمْ) مفهوم 

المخالفة حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب كابن 
الابن رضاعًاء وكقول الرسول: "في السائمة زكاة" 
مفهوم المخالفة المعلوفة التي ليست سائمة, 
وكقوله: "من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع". 
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2- پفهوم الغاية: كقوله تعالى: قَإِنْ طَلّقَهَا َ1ا 
تڃل لَه مِنْ بعد حَنّى تَنْكح روجا عَيْرَُ) » مفهوم 
المخالفة إذا تزوجت المطلقة ثلاثا زوجها غير 
لَكمْ الط الأنَض من الط الأشود من الفكر) , 


e 

3- مفهوم الشرط: كقوله تعالی: وَإِنْ کُر أُولاتِ 
حل فاتفغُوا عَلَيْونٌ) مفهوم المخالفة إن ۾ کن لسن 
أولات حمل» وکقوله تعالی: (قَإِنْ طِبْنَ اكم عن 
شىء مله تَفْسًا فَكلوة ھن قينا كريتًا) مفهوم المخالفة 
اال ي 
حَلَدَهّ4 مفهوم المخالفة الأقل والاکٽر م 
وکقوله تعالی: [فَمَنْ لَمْ بَجد كَصيَامُ تَلانة بام 
مفهوم المخالفة الأفل والأكثر من ثلاثة. 

5- مفهوم اللقب: كقوله تعالى: [مُحَيَّدٌ رَسُولٌ الله 
مفهوم المخالفة غير محمد وكقول الرسول: "في 
البر صدقة". مفهوم المخالفة غير البرء وكقوله 
kT‏ : حرمت عليكم) مفهوم المخالفة غير 

ذقد اتفخ .الأ ويون على قد الأجتجاج بالتص على 
مفهوم المخالفة قي صورة» وعلىی الاحتجاح به قي 
صورة» واختلفوا في الاحتجاج به في صورة. 

1- فأما ما اتفقوا على عدم الاحتجاح بالنص على 

مفهوم المخالفة فبه فهو مفهوم اللقب» والمراد 
باللقب اللفظ الجامد الذي ورد في النص اسمًا وعلمًا 
على الذات المسند إليها الحكم المذكور فيه» ففي 
حديث: "في البر صدقة" لفظ البو اسم للحب 
المعلوم الذي أوجبت فقبه صدقة» وقي حدیث . "في 
الغنم زكاة" لفظ الغنم اسم للحيوان المعروف الذي 
أوجبت فيه زكاة. ولا يفهم لغة ولا شرعا ولا عرفا أن 
ذکر البر احتراز عما عداه من الحبوب» ولا ان ذکر 
الغنم احتراز عما عداها من السوائم» ولا أن إيجاب 
و ا هو اا ا 
والذرة وغيرهما من الحبوب» ولا أن إيجاب زکاة قي 
الغنم يفهم منه أن لا زكاة في الإبل والبقير 
وغيرهماء فلهذا اتفق الأصوليون على عدم الاحتجاج 
بمفهوم المخالفة في اللقب؛ لأنه لا يقصد بذكره 
تقبید ولا تخصبص ولا احتراز عما عداه. 
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ولا فرق في هذا بين النصوص الشرعية ونصوص 
القوانين الوضعية. وعقو اا وتصرفاتهم وسائر 
أقوالهم» فمحمد رسول الله لا يفهم منها أن غير 
محمد لیس رسول الله» ودين المتوفی يیؤدی من 
نرکته لا یفهم منه إن غير دینه كنفقة تجهیزه. " 
ووصایاه النافذة لا دى من ترکته» م بنقل 
الحقوق في تركة اتان على قيد الحياة e‏ 
غير باطلء ولهذا قال الشوكاني: "والقائل بمفهوم 
المخالفة في اللقب لا يجد حجة لغوية ولا عقلية ولا 
شرعية» ومعلوم من لسان العرب أن من قال: رأيت 
زیدا لا يفهم من قوله أنه لم ير غيره» واما اذا دلت 
للقربنة م 
loi -2‏ اتفقو! على الاحتجاج بمفهوم المخالفة 
قبه» فهو مفهوم الوصف» أو الشروط. اه العدد» أو 
الغاية» في غير النصوص الشرعية» اي في عقود 
المتعاقدين وتصرفاتهم؛ وأقوال الناس وعبارات 
المؤلفين ومصطلحات الفقهاء. فقول الواقف: 
جعلت ريع وقفي من بعدي لأقاربي الفقراء, 
منطوقه ثبوت الاستحقاق لأقاربه الفقراء؛ ومفهوم 
المخالفة له نفي استحقاق أقاربه غير الفقراء. 
ونصه حجة على الحكمين»ء وقول الواقف: جعلت ثمن 
ربع وقفي من بعدي لأرملتي إذا لم تتزوج» منطوقه 
تثىبوت الاستحقاق لأرملته إذا لم تتزوح»؛ ومفهوم 
المخالفة له نفى استحقاقها إذا تزوجت» ونصه حجة 
على الحكمين»ء وهكذا كل عبارة من أي عاقد أو 
متصرف أو مؤلف أو أي قائل,ء إذا قيدت بوصف أو 
شرط أو حددت بعدد أو غابة. تکون ححة على نىبوت 
اکى ا a e e‏ به وعلی نفيه 
وال على هذا؛ ولو لم يفهم النفي والإثبات كان 
التقييد في عرفهم عبتاء إلا إذا دلت قرينة على أن 
القيد الالتخصيض: 
3- وأما الصورة التي اختلف الأصوليون في الاحتجاج 
م المخالفة فهي مفهوم المخالفة في 
الوصف؛ أو الشرط. أو الغاية أو العدد» في النصوص 
الشرعية خاصة» فذهب جمهور الأصوليين إلى أن 
النص الشرعي الدال على حكم في واقعة؛ إذا قيد 


أو شرط بشرط أو حدد بغاية أو عدد يکون 
بالوصف, أو الشرط أو الغاية أو العدد 
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الذي ذکر فيه» ويكون حجة على ثبوت نقيیض حکمه 
في الواقعة التي وردت فيه إذا كانت على خلاف 
الوصف. أو الشرط. أو الغايةء أو العدد الذي ذكر فيه 
وىسمى حکمه الاول منطوقه» وىسمى حکه الثاني 
مفهومه المخالف. فالتحريم للدم المسفوح» 
والتحليل للدم غبر المسغوح؛ كل منهما مدلول قوله 
تعالی: أو ڌ ما EEE‏ 
وذهب الأصوليون من ٢‏ إلى أن النصٍ الشرعي 
الدال على حكم في واقعة» إذا قيد بوصف أو شرط 
بشرط, أو حدد بغاية أو عدد, لا يكون حجة إلا على 
حکمه قي واقعته» التي ذکرت فقبه بالوصف او 
الشرط أو الغاية أو العدد الذي ذكر فيهء وأما الواقعة 
التي انتفى عنها ما ورد فيه من قيد» فلا يكون حجة 
على حكم فيهاء بل یکون النص ساكتًا عن بيان 
حکمهاء فسعحت عن حكمها بأي دليل من الأدلة 
الشرعية التي منها أن الأصل في الأشياء الإباحة. 
استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة. 
أظهرها اثنان: 
الأول: أن المتبادر إلى الفهم من أساليب العرب 
وعرفهم في استعمال عباراتهم؛ أن تقييد الحكم 
و أو ر أ تحدیده بغاية أو ء د يدل على 
فمن قال: مطل الغني يفهم ‏ من قولم 
e era‏ 
ولهذا لہا رای عمر انهم يقصرون الصلاة في السفر, 
ولا خوف من فتنة الكفار لهم» تعجب من هذا وسأل 
الرسول: ما بالنا نقصر الصلاة في الأمن؟ فقال 
الرسول: "صدقة تصدق الله ھا علیکم فاقبلوا 


کقروا) أنهم إن لم يخافوا الفتنة لا يقصرون» وهذا 
هو مفهوم المخالفة» والرسول في جوابه لم یخطئه 
قي فهمه» > وإنما دل على أن الله وسع عليهم ورخص 
لهم في حل الأمن أيضا. 

والثاني: أن القيود التي ترد في النصوص, لا بد أن 

تكون لحكمة؛ لأن الشارع لا يقيد بوصف أو شرط أو 
غاية أو عدد عبثاء وأظهر ما يتبادر إلى الفهم 
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أن تكون هذه الحكمة تخصيص الحكم بما وجد 
القيد, والتخصيص يقتصي نفي الحكم عما لم 
فيه القيد. ولا فرق في هذا بين النص | عي 
وغیره من عبارات الناس, إلا إذا دلت و ينة على أن 
الوصف أو الشرط أو غيرهماء ليس للقيد ا 
آخر مثل التفخيمء أو المدح أو لذم أو الجري على 
الغالب» فلا يحتج بمفهوم المخالفة له. 

واستدل الأصوليون من الحنفية على مذهنهم بعدة 
أدلة» أظهرها اثنان: 

الأول: أنه ليس مطردًا في الأساليب العربية أن 
تقیید الحكم بوصف او شرط أو تنحجحدیده بغاية أف عګعدده 
يدل على إثبات الحكم حيث يوجد القيد وعلى نفيه 
حيث ينتفي» وكنيرًا ما ترد العبارة مقيدة» ويتردد 
السمع في فهم حكم ما انتفى فيه القيد» ويسال 
المتكلم عنه ولا يستنكر عليه السؤال فمن قال: إذا 
سألك صباحًا فاقض حاجته» لا ينكر على سامعه إذا 
استفهم عمن سأله مساء»ء وإذا كانت الدلالة عل 
نتفي الحكم حيث ينتفي القيد TT‏ بهاء فلا 
الشرعية بجت الاحناط ف اا ا ول ن 
حجة بمجرد د الاحتمال. 

والثاني: أن كثيرّا من النصوص الشرعية التي دلت 
ی اام وک ے ودد لے نف مها د 
انتفى القيد» بل ثبت حكم النص للواقعة التي فيها 
القيد. وللواقعة التي انتفى عنهاء فالصلاة في 
السفر تقصر إن خاف المصلون فتنة الذين کفروا 
وإن لم بخافواء مع أن النص, شرط القصر بهذا 
الشرط: إن خِهَتُمْ أنْ يَفْيِتَكَمُ الَذِينَ كَقَرُو) . 


فقبه 
بو جد 


والربيبة تحرم على زوج أمها إذا كانت في حجره وإذا 

¿ حجره» مع أن النص قيد التحريم بهذا 
الوصف: و رَبَائِبْكَم اللاتِي فِي حُجُوركم) فالاحتياط 
آل اذا اشفى القد: وك خن النصوضة نة 
أن ذكرت الحكم المقيد» نصت على مفهوم المخالفة 
له» مثل قوله تعالی: (مِنْ يَسَائِكَمُ اللاتِي دَحَلْنْمْ بهن 
فان لم تکو؛ُ وا دَحَلَنْمْ بهن فلا جُتَاع عَلَبْكَمْ ء وقوله: 
(ولا تقر وهر حى هرن فٳِڏا تطَهَرَنَ فَأئُوهُنَّ مِنْ 
ٍَ حَبْتْ أَمَرَكَمُ الله 1 وهذا دلیل على انه غير مفهوم 
قطعا من النص السابقء والا ما ذکرہ ثانیا۔ 
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ويظهر أثر هذا الخلاف في مثل قوله تعالى في 
توریث پنات المتوفى: (فإن کو يِسَاءًَ قۇق اتو 
فَلَهُنّ تنَا ما ترك) مع قول الرسول لأخي سعد بن 
الربيع: "أعط ابنتي سعد الثلثين وزوجه الثمن وما 
بقي فهو للك" فعلی مذھهب الجمهور يوجد تعارض 
بین مفهوم المخالفة للآية» وهو أن الواحدة والاثنتين 
ا يرٽن الثلٽثينء وىین منطوق هذا الحديث الذي ورت 
الشين الثلئينء ويرجح المنطوق» وعلى مذهب 
حکم واقعة ا عنها قي اة توریتث الننات وقي 
مثل قوله تعالى في قصر الصلاة في السفر: }إن 
خِفْتُمْ أن يَْيِنَكَمُ الذِينَ كَفَرُو) مع قصر الرسول 
الصلاة في السفر حال الأمن وعدم خوف فتنة الذين 
کفرواء فعلی مذڌھهب الجمهور يوجد تعارض بین 
مفهوم المخالفة ومنطوق الحديث» وعلى مذهب 
الأصوليين من الحنفية لا تعارض 
والذي نستخلصه من المقارنة. » والمقابلة سن .آدلة 
الطرفين أن النص الشرعي حججة على مفهو 
المخالفة للوصف أو الشرط أو الغاية أو TE‏ ولکن 
بعد الحبث وإمعان النظر والتحقق من أن القيد 
الوارد في النص» إنما ورد للتخصيص والاحتراز به 
عما عداه» ولم برد لحكمة اخری» ولم يعارض هذا 
المفهوم بمنطوق نص آخر. 
وأما إذا دلت القرينة على أن القيد ليس للتخصيص 


ولا للاحتّرازء بل ورد جريًّا على الغالب مثل: 
3وَرَبَائِبْكَمْ | للاتِي فِي حُجُوركَم) > أو لمجرد تفخيم 
الأمر مثل قول الرسول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج" أو لأية 
حكمة أخرى يدل عليها سياق النص أو حكمة الشريعء 
هذا الاحتياط كما تجب مراعاته في النصوص 

سنة 1935 ا و الإثبات الوار ‏ في مادة 29 
من القانون المدني ليست واردة على سبيل الحصرء 
فلا تكون حجة على أن ما عداها ليس وسيلة للإثبات. 
وعلى هذا إذا قدمت ورقة قي قضىة وتناولتها 
المرافعة بالجلسة؛ فهذا كاف في إثبات تاريخ الورقة 
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مفهوم الوصف: قوله نعالی: ومن فيل مُؤْمِنًا حَطَاً 
فَتَحْريرٌُ رَقَبَةَ مُوْمِنَةَ وَدِيَةٌ A EE‏ إلى أهْله) . 
والمادة 466 ق م "إذا باع شخص شيتا ll‏ بالذات 
وهو لا یملکه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع"۔ 
مفهوم الشرط: قوله تعالی: (قَإِنْ طِنْنَ لَكَمْ عَنْ 
شىء منه ده 7 قكلوة هَنِينًا مَرِيتًا) . 
والمادة 468 ق م: "إذا حكم للمشتري بإبطال البيع 
وكان يجهل أن المبيع غيز مملوك للبائعء فله أن 
يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية". 
مفهوم العدد: قوله تعالى: [الذَانِيْةٌ وَالرّانى الوا 
كل واد مِنْهُمَا مِنَةَ جَلدَةٍ) . 

"يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به 
صاحبه خلال ثلاث سنوات". 
والمادة 76 من الدستور الملغي ' 'مدة عضوبية النائب 


خمس سنوات"'. 
مفهوم الغاية: قوله تعالى: فان طَلَمَها فَلَا تَحِلٌ لَه 


^ تعد ڪڪ 


من بعد جحتی ر كح روجا عَيْرَهُ) وفي کكثير من 


القوانين هذا النص: يعمل بهذا القانون إلى أن يصدر 
ما بخالفه. 
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القاعدة الثالثة: في الواضج الدلالة ومراتبه 
الواضح الدلالة من النصوص: 
هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير 
توقف على أمر خارجي» فإن كان يحتمل التأويل 
والمراد منه ليس هو المقصود أصالة من سياقه. 
سمي الظاهر؛ وإن كان يحتمل التأويل والمراد منه 
هو المقصود اصالة من سیاقه» سمي النص؛ وإن ر 
وإن کان لا يحتمل النأول ولا بقيل جكمه النسة 
سمي | 
دگل نکن وا الدلالة يجب العمل بما هو واضح 
الدلالة عليه» ولا يصح تأويل ما يحتمل التأويل منه إلا 
بدليل. 
هذه القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة اللآتية» خاصتان 
ببيان الواضح الدلالة من النصوص الشرعية»ء وغير 
الواضح الدلالة منهاء وبيان مراتب وضوح الواضح. 
ومراتب خفاء غير الواضح» وما يزال به هذا الخفاء. 
واساس التفريق بين الواضج وغير الواضح هو دلالة 
خارجي أو توقفه على أمر خارجي» فما فهم المراد 
: صيغته من عير توقف على امر خارجي 
e‏ الواضج الدلالة» وما لم يفهم المراد منه إلا بأمر 
خارجي فهو غير الواضح الدلالة. 
وأساس التفاوت في مراتب الوضوح هو احتمال 
التأويل وعدم احتماله» فما قهم معناه من نفس 
صیغته ولا يحتمل أن يفهم منه معنی غيره» أوضح 
دلالة مما فهم معنى منه» ویحتمل أن يفهم منه 
معنی غیره. 
وانفانس التفاوت قي مراتب الخفاء هو القدرة على 
إزالة الخفاء وعدمهاء فما في دلالته خفاء» ولا سبيل 
الى إزالة خفائه إلا بالرجوع إلى مصدره وهو الشارع. 
خفى مما في دلالته خفاء» والطريق ممهدة لإزالة 
خفائه بالبحث والاجتهاد. 


وقد قسم علماء الأصول الواضح الدلالة إلى أربعة 
اقسام: 
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الظاهرء والنص» والمفسرء والمحكم» وهي قي 

وضوح دلالتها على هذا الترتيب فالمحكم أوضحها 

دلالة» ويليه المفسر, ثم النص» ثم الظاهرء وتظهر 

تمرة هذا التفاوتء عند التغارص: 

1- الظاهر: 

الظاهر في اصطلاح الأصوليين هو ما دل على المراد 
: صىغته من غير توقف فهم المراد منه 

على أمر خارجيء» ولم يكن الخراد منه هو المقضود 

أصالة من السياق ويحتمل | التأويل. 

رة ولم کي هه الكضرد EER T‏ 

يعتبر الكلام ظاهرا فيه 

فقوله تعالى: (وَأَحَل الله الْبَْحَ وَحَرّمَ الڙتا4 ظاهر 

في إحلال كل بيع وتحريم كل ربا؛ لان هذا معنىی 

يتبادر فهمه من لفظي: "أحل وحرم" من غير حاجة 

إلى قرينة» وهو غير مقصود أصالة من سياق الآية؛ 

لأن الآية كما قدمنا مسوقة أصالة لنفي إالممائلة بين 

البيع والربا ردا على الذين قالوا: (إِتَمَا الَْبْعُ مل 


الرّبا) لا لبيان 
وقوله تعالی: [قانکځوا ا طاټَ لَكَمْ هن النشاء منتى 
ولات وَرُبَاعَ إن خفنَم أ تغْدِلّوا فَوَاحدَة) ظاهر في 


إباحة كاخ ما حل من النساء! E‏ 
ری لی فرت ا دو عل فو سا 
الآية؛ لأن المقصود أصالة من سياقها هو قصر العدد 
على أربع أو واحدة كما قدمنا. 
وقوله تعالى: وما آتَاكَمُ الرَسُولٌ فَخذُوهُ وَمَا تَهَاكَمْ 
عَلْهُ فَانْتَهُوا) ظاهر في وجوب طاعة الرسول في 
کل ما آمر به وکل ما نهی عنه؛ لأنه یتبادر فهمه من 
الآية» وليس هو المقصود أصالة من سياقه؛ لأن 
المقصود أصالة من سياقه هو: ما آتاكم الرسول من 
الفيء حين قسمته فخذوه» وما نهاکم عنه فانتهوا. 
وقوله «ضلى الله عليه وسله- قى البجر د" 


الطهور ماؤە الحل ميتته"» ظاهر في حكم ميتة 
البحر؛ لأنه ليس المقصود أصالة من السياق, إذا 
السؤال خاص يماء البحر. 

دلیل يقتضي العمل بغیر ظاهره؛ 9 الال 
صرف اللفظ عن ظاهره إلا إذا اقتضى ذلك دليل. 
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وأنه يحتمل التأويل أي صرفه عن ظاهره وإرادة 
معنى آخر منه» فإذا كان الظاهر عاما يحتمل أن 
بخصص » وإن کان مطلقا بحتمل أن یقید» وإن کان 
حقيقة يحتمل أن یراد به معنی مجازي» وغير ذلك من 
وجوه التأويل۔ 

وأنه يقبل النسخ. أي أن حكمه الظاهر منه يصح في 
عهد الرسالة» وفي زمن التشريع أن ينسخ ويشرع 
حكم بدله متى كان من الأحكام الفرعية الجزئية التي 
تتغير بتغير المصالح وتقبل النسخ. 

2- النص: 

النص في اصطلاح الأصوليين: هو ما دل نفس 
اللفظ. ولا ا ”0 أمر ا وکا" هو 
المقصود أصالة من السياقء يعتبر اللفظ نصا عليه. 
فقوله تعالی: إوأخل الله البح وزم الڑتا) نص 
فهمه من اللفظ. وفقضود أصالة من سياقه. 

وقوله تعالی: (قَانّكځوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الثّسَاءِ مَنْتَى 
وَثلّاتَ رباع نص على قصر أقصى عدد من 
الزوجات على أربع؛ لاته فغنى تادر هخه ضن 
اللفظ ومقصود اصالة من سياقه. 

وقوله تعالی: : وما آتاكُمُ الرّشُول فَخذُوهُ وَمَا تَهَاكَمْ 
عَلْهُ قَانتَهُوا) نص على وجوب طاعة الرسول في 
قسة الفيء إعطاء ومنعا؛ لانه المقصود من سياقه. 
وحكمه حكم الظاهرء فيجب العمل بما هو نص عليه, 
ويحتمل أن يؤول أي يراد منه غير ما هو نص عليه. 
ويقبل النسخ على ما بينا في الظاهرء ولهذا أخذ من 
قوله تعالى: (قَالْكخُوا مَا طَابَ لَكُم.....) إباحة 


الزواج وقصر العدد على أربع ۳ وأحدة. 

فكل من الظاهر والنص واضح الدلالة على معناه. أي 
لا يتوقف فهم المراد من كل منهما على أمر 
خارخي: ونحب العمل بها وضخت دلالة متها علد 
ويحتمل أن يؤول كل منهما بأن يراد منه غيو ما 
وضحت دلالته عليه إذا ما وجد ما يقتضي هذا التأويل۔ 
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والتأويل معناه في اللغة بيان مل يؤول إليه الأمرء 
قال تعالى: (دَلِك حَيْرْ وَأحْسَنْ تَأويلا) ومنه المآل. 
ومعناه فی اصطلاح الا صوليين: صرف اللفظ عن 
ظاهره بدلیل» ومن المقرر أن الأصل عدم صرف 
اللفظ ¿ ظاهره؛ وأن تأويله أي صرفه عن روح 
التشريع أو مبادئه العامة» وإذا لم يبن التأويلي على 
دليل شرعي صحيح» بل بني على الأهواء والأغراض 
والانتصار لبعض الآراء كان تأويلا غير صحيح» وكان 
عبتا بالقانون ونصوصه» وكذلك إذا عارض التأويل 
نصا a TS‏ 
قوله نعالی: [وَأَحَل الله انع بالأحاديث التي نهت 
عن بيع الغرر» وعن بيع الإنسان ما ليس عنده» وعن 
بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه» وهذا من تأويل 
الظاهر؛ لأن الآية كما قدمناء نص ظاهر في احلال 
بيع ونص في نفي اة 
الأخمال أله أن بصن حَفْلهَنَ) . 
وتقييد الدم المطلق في قوله. تعالی: (ځرمَث عَلَيْكَمْ 
الْمَيْنَهُ الم بقوله تعالی: أو دَمّا مَسْفُوحًا) . 
و داجن کن کم ار ف ھی اود 
بين نصوص القرآن والسنة. 
وكذلك تأويل الشاة في قوله -صلى الله عليه وسلم: 
"في کل اربعين شاة شاة' ' والصاع من تمر في 
حدیت المصراة: من اشتری شاة مصراة فهو بالخياو 
بتر أن بها ان ر اق ی ن 
ظاهر الحديث الأول أنه لا يجزي في زكاة الأربعين 
شاة إلا واحدة منهاء ولا تجزي قيمتهاء وظاهر 
الحديث الثاني أنه إذا رد المشتري الشاة المصراة لا 


يجزي في تعويض البائع عما احتلب من لبنها إلا صاع 


مںِ ر 

قي التضمين نأوبله وضرف عن طلا وإرادة معنی 
آخر يتفق معها؛ لن الغرض من إيجاب الشاة زکاة 
للأربعين دفع حاجة الفقراء» وقد تكون دفع حاجة 
الفقير بقيمة الشاة أكثر توافراء فیراد بالشاة شاة» 
أو ما يعادلها من كل مال متقوم؛ ولآن الغرض من 
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إيجاب صاع من تمر هو تعويض البائع عما أتلفه من 
لبن شاته» وقد يتراضيان على التعويض بقيمة اللبن» 
أو بأي تعويض آخر غير الصاع من التمرء والمقصود 
هو مثل ما تلف أو قيمتهء وهذا هو الأصل العام 
شرعا قي ضمان المتلفات» وكذلك تأويل الثلت للأم 
بثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين في إحدى 
المسالتين الخراوين» منعا فن ر اادد نض ها کی 
ومن أمثلة ذلك في القانون الجنائي» لفظ الليل في 
جعله جرية السر نة قى حرة لاف المز رات 
ظرفا مشدداء فإذا أخذ بظاهر النص أريد بالليل من 
غروب الشمس إلى شروقهاء ولكن هذا ربما لا يتفق 
وحكمة الشارع في جعل الليل ظرفا مشددا؛ لأن 
لارتكاب جريمته» فيراد بالليل اذا خيم الظلام. وا 
لا يکون ذلك الشمعين مباشرة. 


أ مسکیتا ا5ا عشر مر 

وقوله تعالی: (قَإطعَامْ ستَينَ ىكىت بارادة 

مسکینا أو مسكيناً واجدا ستين مرة» وقوله تعالى: 

}وإذا حينم بتَحجية فَحَبّوا بأحْسَنَ منھا أو رُدوهَا) 
بإرآدة الهبةء أي إذا وهب أحدكم هبة ليعوض الواهب 

خيرا منها أو مثلها. 

وإغلاق باب التأويل كله والأخذ بالظاهر دائماء كما هو 

مذهب الظاهرية» قد يودي إلى البعد عن روح 

التشريع والخروج عن أصوله العامة» وإظهار 


النصوص متخالفة. 

وفتح باب التأويل على مصراعيه بدون حذر واحتباط 
الأهواء. والحق هو في احتمال | تأويل الصحيح, وکو 
ما دل عليه دليل من نص أو قياس أو أصول عامة؛ 
ولا يأباه اللفظ بل يحتمل الدلالة عليه بطريق 
الحقيقة أو المجاز: ولم تخارزض نها ضرنها. 
فى اصطلاح الأصوليين: هو ما دل بنفسه علی معناه 
المفصل تفصيلا لا يبقى معه احتمال للتأويلء فمن 
ذلك أن تكون الصيغة دالة بنفسها دلالة واضحة على 
معنى مفصل» وفيها ما ينفي احتمال إرادة غير 
معناها؛ کقوله تعالی في 
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قاذفي المحصنات: [فاجَلِدَوهُم تَمَانِينَ حَلَدَةَ فإن 
العدد المعين لا يحتمل زيادة و نقصاء وقوله تعالی: 
3وَفَاتَِلوا المُْشركِينَ كافةَ) » فإن كلمة كافة تنفي 
احتمال التخصيص» من مواد العقوبات التي 
حددت العقوبات على جرائم مععنة» ومواد القانونِ 
المدني التي حصرت انواعا من الديون او الحقوق أو 
فصلت أحكاما تفصيلا لا احتمال معه للتأويل۔ 

ومن ذلك أن تکون الصيغة قد وردت مجملة غير 
مفصلة. وألحقت من الشارع ببيان تفسيري قطعي 
أزال إجمالهاء وفصلها حتى صارت مفسرة لا تحتمل 


الرّكاة) » وكقوله: ‏ وله علي الاس اة 
وکقوله تعالی: 3 وا الله البَبْعَ اس ج التثت 
فالصلاة والزكاة والحج والرباء كل هذه ألفاظ مجملة 
لها معان شرعية لم تفصل بنفس صيغة الآية. وقد 
فصل الرسول معانيها بأفعاله وأقواله» فصلى وقال: 
"صلوا كما رايتموني أضا" وحج وقال: "خذو عني 
مناسككم"» وحصل الزكاة وفصل الربا المحرم» 
وافيا بضر ف المفسر. ويکون هذا التفصيل جز٤ًا‏ 
من المفصل» مکملا له ما دام قطعياء وهذا ما يسمی 
في الاصطلاح الحديث: التفسير التشريعي. أي الذي 


مصدرهہه الشارع نفسه. فإن الرسول أعطاه الله 
سلطة التفسير والتفصيل بقوله سبحانه: وارلا 
إِلَبْكَ الذكرَ لِثْبَبْنَ للتّاس ما رل إِلَبْهمْ) . 

كه الهس انه بخ الل به كا خضل ذلا 
بحتمل أن يصرف عن ظاهره» ويقبل حکمه النسخ إذا 
كان مما بيناه في الظاهر. أي حكما فرعيا يقبل 
التبديل. 

فالتفسير الذي ينفي احتمال التأويل هو التفسير 
المستفاد من نفس الصبغة» أو المستفاد من بيان 
تفسيري قطعي ملحق بالصيغة صادر من المشرع 
نفسه : ؛ لأن هذا البيان من القانون۔ء واما تفسير 
الشراح والمجتهدينء فلا يعتبر جز٤ًا‏ مكملًا للقانون 
ولا ينفي احتمال التأويلء وليس لأحد غير الشارع 
نفسه أن يقول فيما يحتمل التأويل منه هو كذا لا 


عبر. ء ِ 

ويظهر من مقارنة التفسير بالتاويلء ان کلا منهما 
تبيين للمراد من النص» ولكن التفسير ة تبيين للمراد 
بدليل قطعي من الشارع نفسه» ولهذا لا بحتمل آن 
یراد عګیره 
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وأما التأويل فهو تبيين للمرد بدليل ظني بالاجتهاد. 
وليس قطعيا في تعيين المراد» ولهذا يحتمل ان يراد 
غیره. 

4- المحكم: 

المحكم في اصطلاح الأصوليين: هو ما دل على معناه 
الذي لا يقبل إبطالا ولا تبديلا بنفسه دلالة واضحة لا 
يبقى معها احتمال للتأويلء فهو لا يحتمل التأويل أي 
إرادة معنى خر غير ما ظهر منه؛ لأنه مفصل ومفسر 
تفسيرا لا مجال عه للتأويل» ولا يقبل النسخ في 
عهد الرسالة وفترة التزيل ولا بعدها؛ لأن الحكم 
المستفاد منه» إما حكم أساسي من قواعد الدين لا 
يقبل التبديل: كعبادة الله وحده» والإیمان برسله 
وكتبه؛ أو من أمهات الفضائل التي لا تختلف باختلاف 
الأحوال: كبر الوالدينء والعدل؛ أو حكم فرعي جزئيء 
ولكن دل الشارع على ا 

قاذفي المحصنات: ولا تَفْبَلّوا لهُمْ سَهادَة أَبَدّا) . 


وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم: "الجهاد ماض 
إلى يوم القيامة". 

TT EE FOE ROT‏ لا يقبل النسح؛ لأنه بعد 
عهد الرسول وانقطاع الوحي والتنزيل» صارت 
الأحكام الشرعية التي جاءت في القرآن والسنة كلها 
E O TT‏ 

وهذه الأنواء" الأرحة اض الدلالة. ET‏ في 
وضوح دلالتها على المراد منها كما قلناء وظهر أثر 
هذا التفاوت عند التعارض. 

فإذا تعارض ظاهر ونص1 برجع النص؛ لأنه أوضح 
دلالة من الظاهر من جهة أن معنى النص مقصود 
أصالة من السياق» ومعنى الظاهر غير مقصود آصالة 
من السياق. ومن لا شك في أن المقصود أصلة 
يتبادر إلى الفهم قبل غيره. 

فلهذا كانت دلالة النص أوضح من دلالة الظا 

ولهذا يرجع الخاص على العام عند التعارض؛ لان 
الخاص مقصود أصالة بالحكم فاللفظ نص فيه» وهو 
في العام غير مقصود أصالة بل في ضمن أفراده. 


1 الأنص يطلق على معنيين أحدهما المعنى الذي بيناه 
هو ما يقابل الظاهر والمفسر والمحكم» وثانيهما كل 
آية قرآنية أو حديث نبوي» فيقال: نصوص القرآن 
والسنة» ويراد بها ما يشمل الظاهر أو النص أو 
المفسرء ويقال: الحكم ثابت بالنص لا بالقياس. 
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ومثالٍ هذا قوله تعالى بعد عد المحرمات من النساء: 
[وَأحل لَكَمْ مَا وَرَاءَ دَلِكُمْ) » مع قوله تعالي: 
3 قانكخځوا ما طَاب لَكُمْ من النَسَاءِ مَنْنّى وَثُلَاتَ 
وَرْبَاعً) . فالآية الأولى ظاهرة في إحلال زواج زوجة 
E‏ لأنها مما وراء ذلك والآية الثانيق نص قي 
قصر إباحة الزواج على أربع» فلما تعارضا رجح النص 
لقونه في وضوح دلالته» وحرم زواج ما زاد على 
ربع. 


وإذا تعارض نص ومفسر, رجح المفسر؛ لانه أوضح 
دلالة من النص من جهة أن تفسیره جعله غير محتمل 
لتأويل. , وجعل المراد فته فتغًا: 
ومثال هذا قوله -صلى الله عليه وسلم: "المستحاضة 
تتو ڪا لكل صلاخ" مع قوله: "المستحاضة ئۆظضا وقت 
کل صلاة"'"'. فالأول: نص قي إيجاب الوضوء لكل 
صلاة؛ لأنه يفهم من لفظه ومقصود من سياقه. 
والثاني مفسر لا يحتمل تأويلا؛ لأن الأول يحتمل 
إيجاب الوضوء لكل صلاة ولو قي وقت واحد أو 
لوقت کل صلاة» ولو أُدی قي الوقت عدهة صلوات» 
ولكن الثاني قطع هذا الاحتمال» فيرجح. وصار الحكم 
الشرعي هو إيجاب الوضوء للوقت» وتصلي فيه ما 
شاءت من الفرائض والنوافل. 
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القاعدة الرابعة: في غير الواضح الدلالة ومراتبه 
"غير الواضج الدلالة من النصوص» وهو ما لا يدل 
على المراد منه بنفس صيغته» بل يتوقف فهم المراد 
منه علی أمر خارجي. إن کان يزال خفاؤه بالبحث 
والاجتهاد فهو الخفي أو المشكل»ء وإن كان لا يزال 
خفاؤه إلا بالاستفسار من الشارع نفسه فهو 
المجمل. و إن کان لا u‏ إلى إزالة خفائه فهو 
المتشابه". 

قدمنا في القاعدة الثالثة ان مراتب الواضج الدلالة 
تتفاوت في وضوحها وبينا في تلك القاعدة أقسام 
الواضح الدلالة. ونبين في هذه القاعدة أقسام غير 
الواضح الدلالة». ومراتب خفائه وما يزال به الخفاء. 
وقد قسم الأصوليون غير الواضج الدلالة إلى أربعة 
اقسام أيضا: الخفي»ء والمشكل. والمجمل» 
والمتشابه. 

وهذا بيان المراد اصطلاجًا بكل واحد من هذه 
الأقسام الأربعة. افا وحکمه: 

المراد بالخفي في اصطلاح الأصوليين: اللفظ الذي 
يدل على معناه دلالة ظاهرة» ولكن قي انطباق معناه 
على بعض الأفراد نوع غموض وخفاء تحتاح إزالته 
إلى نظز وتاهل: فيعتبر اللفظ خفيا بالنسبة إلى هذا 


البعض من الأفرادء ومنشاً هذا الغموض أن الفرد فيه 
صفة زائدة على سائر الأفراد أو ينقص عنها صفة. أو 
له اسم خاص؛ فهذه الزيادة أو EET‏ أو التسمية 
الخاصة تجعله موضع اشتباه» فيكون اللفظ خفيا 
اللفظ. N‏ 

مثال ذلك لفظ السارق» معناه ظاهر وهو آخذ المال 
المتقوم المملوك للغير خفية من حرز مثله» ولكن 
في انطباق هذا المعنى على بعض الأفراد نوع 
غموض,» كالنشال "الطراز" فإنه آخذ المال في جاضر 
يقظان بنوع من المهارة وخفة اليد ومسارقة الأعين. 
فهو يغاير السارق بوصف زائد فيه وهو جرأة 
المسارقة» ولذا 
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فتقطع يده» او لا یصدق عليه فیعاقب تعزیرا؟ وقد 
ئىت بالاجتهاد اتفاقا و جوب قطع بده من طريیق دلالة 
النص؛ لأنه أولى بالحكم من جهة أن علة القطع أكثر 
توافرا فیه. وکالنباش» فإنه أخذ مال غير مرغوب فيه 
عادة من قبور الموتی» كأكفانهم وثيابهم» فهو يغایر 
السارق من جهة أنه لا ياأاخذ مملوكا من حرزء ولذا 
فتقطع يده او لا یصدق فیعاقب تعزیرًا. وقد ثبت 
للشافعي» وائ يوسف أنه سارق فتقطع بده. . وثىت 
لسائر أئمة الحنفية أنه غير السارق فيعاقب تعزيرًا 
بما يردعه ولا تقطع يده؛ لأنه أخذه الا گر مز وت 
قبه ولا مملوکا لحد ومن غير حرز شبهه سقط 
الحد وكذا لفظ القاتل في e‏ "لا يرث القاتل"'ء 
هل يتناول القاتل خطأ أو بالتسبب أو لا يتناو له 
والبائع إذا أخذ من المشتري نقودا على أن بأخذ منها 
تمن الضبيع ویرد الباقي اختفی» هل یصدق عليه انه 
سارق أو خائن الأمانة. وكذا كل لفظ دل دلالة 
ظاهرة على معناه» ولكن وجد خفاء واشتباه قي 
انطباق معناه علی بعض الافراد يعتبر اللفظ خفيا 
بالنسىة إلى هذه الأفراد. 
وأمثلة هذا في القوانين الشرعية والوضعية كثيرة. 


ومن أظهرها بعض الجرائم التي يشتبه في أنها 
جناية أو جنحة. أي في انطباق اأحد اللفظين عليها. 
والطريق لإزالة هذا الخفاء هو بحث المجتهد وتأمله. 
فإن رای اللفظ يتناول هذا الفرد» ولو بطريق الدلالة 
جعله من مدلولاته فاخذ حکمه»ء وإن رای اللفظ لا 
يتناوله باي طريق منطرق الدلالة لم يجعله من 
مدلولاته فلا يأخذ حکمه» وهذا مما تختلف فيه أنظار 
المجتهدين. ولذلك جعل بعضهم النباش سارقا ولم 
يجعله آخرون. ومرجعهم في اجتهادهم لإزالة هذا 
الخفاء هو علة الحكم» وحکمته» ما ورد في هذا 
الشأن من النصوص, فقد تكون العلة أكثر توافرا في 
هذا الفرد»_وربما لا تكون متحققة فيه وقد يدل على 
حکمه نص اخر یتناوله بوضوح. 

2- المشكل: 

المراد بالمشكل في اصطلاح الأصوليين؛ الوط الذي 
lS oS CÛ‏ 
الحت. 
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فسبب الخفاء في الخفي ليس من نفس اللفظ. 
ولکن من الاشتباه في انطباق معناه على بعض 
الأفراد لعوامل خارجية» وأما سبب الخفاء في 
المشكل فمن نفس اللفظ لكونه موضوعا لغة لأكثر 
من معنى» ولا يفهم المعنى المراد منه بنفسه» أو 
لتعارض ما يفهم من نص مع ما يفهم من نص آخر. 
فإن اللفظ المشترك موضوع لغة لأكثر من معنى 
واحد» وليس في صيغته دلالة على معنى معين 

وضع له» فلا بد من قرينة خارجية تعينه كلفظ القرء 
في قوله تعالی: والمُطَلَقَاث يَتَرَبَصْنَ بأنفُسهنَ 
تلاتة قروءِ) فإنه موضوع في اللغة للطهر وللحيض. 
فأي المعنيين هو المراد في الآية» وهل تنقضي عدة 
المطلقة بثلاثت حيضات أو بثلاثة أطهار؟ ذهب 
الشافعي وبعض المجتهدين إلى أن القرء في الآية 
المراد منه الطهرء والقرينة هي تأنيث اسم ا 
لأنه يدل لغة على أن المعدود مذكر وهو الأطهار 


الحيضات -وذهىت الحنفية وفريیق آخر من المجتهدين 
إلى أن القرء في الآية هو الحيض والقرينة: 

ولا: حكمة تشريع العدة» فإن الحكمة في إيجاب 
أ على المطلقة تعرف براءة رحمها من الحمل. 
e O PT E‏ 
نِسَائِْكُم إن ارَتَنْثُمْ فَعدَنَهُنَ تلات أن ا 
حصن » فإانه جعل مناط الاعتداد ا عدم 
الحيض» فدل على أن الأصل هو الاعتداد بالحيض. 
وثالثا: قول الرسول -صلى الله عليه وسلم: "طلاق 
الأمة ثنتان وعدتها حيضتان". فالتصريج بأن عدة 
الأمة بالحيض بيان للمراد بالقرء في اعتداد الحرة, 
وأما تأنيث اسم العدد فمراعاة تذكير لفظ المعدود 
وهو القرء. 
اي يكون كل نص على حدته ظاهر الدلالة على معناه 
ولا إشكال في دلالته ولکن في التوفيق, 


الل FB‏ تعالی: ر إن اللّة ر يأَمُرُ لاء مع 
قوله سبحانه: }وإذا زد أن نهلك قر ر 
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أَمَرنَا مُنْرَفِيها قََسَفُوا فِيها فَحَق عَلَبْهَا الْقَوْل 
فدَمُزتاقا تدميرًا) 1 وسائر النصوشس التي ظاهرها 
التعارض 

والطرية" لإزالة إشكال المشكل هو الاجتهاد. فعلى 
المجحتهد إذا ورد قى التضن لفط مشترك أن نتوضل 
بالقرائنء والأدلة التي نصبها الشارع إلى إزالة 

وا تلا Fs‏ نظرهم في هذا القعيين, واذا وردت 
أن يو لھا تاولا صحبحا يوقق O EE‏ ما في 
ظاهرهاِ من اختلاف.» وهادیه قي هذا | ويل: إما 
نصو ص أخرى» أو قواعد الشرع أو حكمة التشريع 


المراد بالمجمل في اصطلاح الأصوليين: اللفظ الذي 
لا يدل بصیغته على المراد منه» ولا توجد قرائن 
لفظية أو حالية تبينه» فسبب الخفاء فيه لفظي لا 
عا 

رصس 
فمن المجمل الألفاظ التي نقلها الشارع عن معانيها 
اللغوية» ووضعها لمعان اصطلاحية شرعبة خاص» 
كألفاظ الصلاة والزكاة والصيام والحج والرباء وغير 
هذا من كل لفظ أراد به الشارع معنى شرعيا خاصا لا 
معناه اللغوي. 
فإذا ورد لفظ منها في نص شرعي کان مجملا حتى 
یفسره الشارع۔ ولذا جاءت السنة العملية والقولية 
بتفسير الصلاة» وبيان أركانها وشروطها وهيئاتهاء 
وقال الرسول: "صلوا كما رأيتموني أصلي". وكذلكِ 
فسر الزكاة والصيام والحج والرباء وكل ما جاء مجملًا 
قي تنصو ص القرآن۔ 
ومن المجمل الافظ الغريب الذي فسره النص نفسه 

بمعنى خاص» كلفظ القارعة في قول تعالى: 

[الْقارعَةء مَا الْقَارعَةُ وَمَا ّ ما الْقَارِعَةُء يَوْمَ 
کون آلنّاسْ كَالْقَرَاش المَْنُوتِ) ۾ ولفظ الهلوع في 
قوله تعالی: إن الإنسَان خح َلَوعًا, إذا مَسَة الش 
جزوعاء وَإذا ة مَسْةُ الحَيْرُ مَنْو َ 
"أصل الأوقاف" الواردة بالمادة 16 مر لالح ترب 
المحاكم الأهلية» فإن الشارع أراد بها معنى أجمله» 
ولم 
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يفصله» ولذا ظل السنين العديدة مثار الخلاف بين 
الهيئات القضائية في مصر حتى فصلها الشارع 
المصري بعضص التفصيل قي الفقرة 2 من المادة 28 
من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة 
الصادرة قي سنة 1927 ونصها: "كذلك لا تختص 
المحاكم المختلطة بالمنازعات المتعلقة مباشرة, أو 
بالواسطة بأصل الواقف آو بصحته أو بتفسیره أو 
تطبيق بعض شر وطه أو بتعيين النظار وعزلهم". 
وكلمة الأحوال الشخصية الواردة قي عبارة: "غير 


ذلك مما يتعلق بالأّحوال الشخصية" في المادة 16 
من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. فإن المراد منها 
مجمل رم الشارع المصري أخيرًا ف قي المادة 2 من 
الأحوال الشخصية. 

وکلمات ضبط الإشهادات وكتابة سنداتها وتسجيلها 
الواردة في المادة 363 من لائحة ترتيب المحاكم 
الشرعية. ولهذا فشر الشارع كل كلمة منها بمادةء 


توضل ها الى تعفن المراد تة فهو الكل 
وكل لفظ لا يفهم المراد منه بنفسه إذا لم تحف به 
قرائن يتوصل بها إلى فهم المراد منه فهو المجمل. 
فسبب إجمال اللفظ. إما كونه من المشترك الذي لا 
تحف به قرينة تعیبن آڪث معانیه؛ أو إرادة الشارع منه 
معنى خاصًاً غير معناه اللغوي» أو غرابة اللفظ 
وغموض المراد منه. 
والمجمل بأي سبب من هذه الأسباب الثلاثة لا سبيل 
إلى بيانه وإزالة إجماله» وتفسير المراد منه إلا 
بالرجوع إلى الشارع الذي أجمله؛ لأنه هو الذي أبهم 
مراده ولم يدل عليه لا بصيغة لفظية ولا بقرائن 
خارجية. فاليه يرجع في بيان ما أبهمه. وإذا صدر من 
الشارع بيان للمجمل وکان بيانًا وافبًا قاطعًا» صار به 
المجمل من المفسرء كالبيان الذي صدر مفصلا 
للزكاة والصلاة والحح وغیرھا۔ 

وإذا صدر من الشارع بيان للمجمل. ولکن بيان غير 
واف بازالة الإجمال صار به المجمل من 
وفتح الطريق للبحث والاجتهاد لإزالة وله 
يتوقف بيانه على الرجوع إلى الشارع؛ لأن الشارع 
لخا سن ما اجمله خض التي 
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فتح الباب للبيان بالتأمل والاجتهاد. ومثال ذلك الرباء 
ورد في القرآن مجملا وبينه الرسول بحديث الأموال 
الربوية الستة1ء ولكن هذا البيان ليس وافيا؛ لأنه لم 
يحصر الربا فيهاء وبهذا فتح الباب لبيان ما يكون فيه 
الربا الربا فياسا على ما ورد في الحديث. ولفظ أصل 


الوقف ورد في القانون مجملاء وبينه الشارع في 
الفقرة 2 من المادة 28 من لائحة التنظيم القضائي. 
ولكنه بيان غيز واف ولا خاصز: قحار اللفظ به من 
المشكل. وفتح الطريق لبيانه بالاجتهاد. 

4- المتشابه: 

المراد بالمتشابه في اصطلاح الأصوليين, اللفظ الذي 
قرائن, خارحة يته وسار الارع اجه داد 


والمتشابه بهذا المعنى ليس في النصوص التشريعية 
منغه شي>. فلا بو جد قي آیات الأحكام او E f‏ 
الأحكام لفظ متشابه لا سبيل إلى علم المراد منه» 
وإنما يوجد في مواضع أخرى من النصوص مثل 
الحروف المقطعة في أوائل بعض السور: ال م. ق. 
ص: حح م٤‏ ومثل الآيات التي ظاهرها أن الله یشىه 
خلقه في آن له يدا وعينًّا ومکاتّاء مثل قوله ټعالی: 
(يَدُ الله فَوْق أبْديهمْ) » وقوله: (واضتع الفْلَكَ_ , 
بأغْيُيِتَا وَوَحْيتا) . وقولو: 3مَا يَكُونُ مِنْ تَجْوَى تَلَاتَةٍ إلا 
هُو رايهم وَل حَمْسَة إلا هُو سَادسْهُم شو اتی مِنّ 


الهجائية المقطعة في أوائل. بعض السور لا تدل 
بنفسها على المراد منهاء ولم يفسر الله ما أراده 
منها فهو أعلم بمراده. وكذلك الآيات الموهم ظاهرها 
تشبيه الخالق بخلقه لا يمكن أن يفهم منها معنى 
ألفاظها اللغوية؛ لأن الله سبحانه منزه عن اليد 
والعين والمكکان وکل ما یشبه خلقه» فلیس کمثله 
شيء وهو السميع البصيرء ولم يبين الشارع ما أراد 
منها فهو أعلم بمراده. هذا هو رأىي السلف في معنى 
المتشابه. فهم يیفوضون _ٍ إلى الله علمه ویؤمنون به 
ولا يبحثون في تأويلهء وأما رأي الخلف فهو أن هذه 
الآيات ظاهرها مستحيل؛ لأن الله لا يد له ولا عين ولا 
مکان» ولك ما ظاهره مستحيل إرادته يجب ان يؤول 
ويصرف عن هذا الظاهر.ء ویراد به معنی 


1 نص الحديتث: "الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. 


و بالبر» والشعير بالشعير. والملح بالملحء والتمر 
بالتمر» متلا نمثٿل» سواء بسواء» يدا بعده فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا کیف شنتم. . إذا کان ا ميد" . 
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يحتمله اللفظ ولو بطريق المجاز, ولیس فبه تشبيه 
الخالق بخلقه. فقوله تعالى: يد الله فقۇق أيْدِيهم ) 
تأوپله: قدرة الله فوق قدرتهم. وقوله: (وَاصضتَع 
الفلك بأغَيُيِتَا4 تأويله: واصنع e‏ برعایتنا 
وإحاطتنا۔ وقولەه: ما يَکون من تَجّوّی تَلانّة.. ..{ 
تاویله: انه سبحانه مع کل من E‏ 

وإحاطته وهكذا. 

فا هذا الخلاف قي قوله تعالی هي شأن 
المتشايهات: }وما يَعْلمْ ويله إلا الله E‏ 
في الم تَفُولون آمًَا به کل من علد رَنتا) ۽ 

جعل الوقف على لفظ الجلالة قال: لا عل ات 
المتشابه إلا الله» قتؤمن به ونفقوض علمه له ولا 
نبحث في تأویله» ومن جعل الوقف على: 
(والراسِخونَ فِي اليلم) قال: "لا يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون قي العله " » قهم يعلمون تاویله بارادة 
معنى يحتمله اللفظ ويتفق وتنزيه الخالق عن 
مشابهة خلقه. 

والذي يظهر لي أنه الحق هو تفسير المتشابهات في 
القرآن بالمشتبهات أي المحتملات التي يكون 
احتمالها فال ا في تأويلهاء وهي ا 
الاشتباه واحتمال التأوبل. فعلى هذا ليس في 
القرآن ما لا سبيل إلى علم المراد منه» وإنما فيه 
ألفاظ تدل على المراد منها نفسها من غير اشتباه 
ولا احتمال للتأويل والاختلاف» وفيه ألفاظ تدل على 
معنی ويحتمل ان یراد منها غیره» وهذا مجال البحث 
والاجتهاد لإزالة الاحتمال وتعيين المراد» وفيه ألفغاظ 
لا تدل على المراد منها بنفسهاء ولكن أحاطها 
الشارع بقرائن و ألحقها ببيان يفسر ما أراد منها؛ 
لأن الله أتزل القرآن للتدبر والذكر فكيف يكون في 
آیاته ما لا سبيل إلى فهمه مطلقًا: والمقطعات في 
أوائل بعض السور ذکرت للدلالة على أن القرآن الذي 
أعجز الناس هو مكون من حروفهم» وليس من 

حروف أخرى غريبة عنهم» ولهذا يرى أن أكثر ا 
المبدوءة بهذه المقطعات فيها ذكر الكتاب بعد سرد 
هذه الحروف۔ء 
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القاعدة الخامسة: قي المشترك ودلالته 

"إذا ورد قي النص الشرعي لفظ مشترك» فإن کان 
ا بین معنی لغوي ومعبی اصطلاحي ر عا 
a ET‏ ولا صح أن برا 
باله شرل مناه أو فعانة فعا" 
هذه القاعدة الخامسة والقاعدتان السادسة» 
والسابعة الآتيتان خاصة ببيان الألفاظ ha‏ التي 
وهي اللفظ المشترك. واللفظ العام. واللفظ 
ا وبيان ما يدل عليه كل واحد منها إذا ورد في 


والفرق الجوهري بين هذه الألفاظ الثلاثة من حيث 
المعنى: ان المشترك لفظ وضع لمعان متعددة 
باوضاع متعددة: كلفظ السنة وضع للهجرية 
وللميلادية» ولفظ اليد لليمنى واليسرىء ولفظ 
القرش للعشرة مليمات وللخمسة. 

وإن العم لفظ وضع لمعنى واحد» وهذا المعنى 
الواحد يتحقق في افراد کثيرين غير محصورين في 
اللفظء وإن كانوا في الواقع محصورين أي آنه 
بحسب وضعه اللغوي لا يدل على عدد محصور من 
هذه الأفراد. وإنما یدل على شمول جمبع هذه 
الأفراد. كلفظ الطلبة يدل على معنی يتحقق في 
أفراد غبږو محصورين ويشملهم جميیعًا. 

وإن الخاص لفظ لمعنى يتحقق في فرد واحد أو في 
أفراد محصورين» كلفظ محمد أو الطالب أو الطلاب 
العشرةء أو مائة أو ألف. 

فالاشتراك يتحقق بتعدد المعاني التي وضع لها 
اللفظ بأوضاع متعددة. والعموم يتحقق بدلالة اللفظ 
على شمول جميع الأفراد التي يصدق عليها من غير 
حصر. والخصوص يتحقق بدلالة اللفظ على الفرد أو 
3 المخكون ال دة قلها من ر 
فاللافظ المشترك, وهو ما وضع لمعنيين أو أكثر 
بأوضاع متعددة» یدل على ما وضع له على سبيیل 
البدلء أي يدل على هذا المعنى أو ذاك» كلفظ العين 
وضع فقي 
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اللغة للباصرةء ولعين الماء النابع» وللجاسوس. ولفظ 
القرء. وضع في اللغة للطهرء وللحيض» ولفظ السنة. 
ولفظ اليد. 

وأسباب وجود الألفاظ المشتركة في اللغة كثيرة. 
أهمها اختلاف القبائل في استعمال الألفاظ للدلالة 
على معان» فبعض القبائل تطلق اليد على الذراع 
كله» وأخرى تطلق اليد على الساعد والكف. وأخرى 
تطلقها على الكف خاصة, فنقلة اللغة يقررون أن 
اليد في اللغة العربية لفظ مشترك بين المعاني 

الثلاثة» ومنها أن يوضع اللفظ على سبيل الحقيقة 
لمعنى» ثم يستعمل في غير ما وضع له مجارًاء ثم 
حتى يتناسى أنه مجازي» فيقرر علماء اللغة أن 
اللفظ موضوع لهذا ولهذا: كلفظ السيارة. ولفظ 
الدراجةء ولفظ المسرة أن يوضع اللفظِ 

آخر. كلفظ الصلاة أو لظ [ الدفع, وأيا كان سبب 
وقوع الاشتراك في الألفاظ لغة» فإن الألفاظ 
وواردة في النصوص الشرعية من آي القرآن 
واحاديث الرسول» وهي کما قدمنا من باب المشكل 
ما دامت توجد قرائن يتوصل بها إلى ترجيح أحد 


والمشترك قد يكون اسما كما مثلناء TT‏ 
الأمر للإيجاب وللندب» أو حرفا مثل الواو للعطف 
وللحال» فإذا كان اللفظ المشترك الوارد في النص 
شرعي وخت أن براد به معناه الاصطلاحي الشرعي. 
فلفظ الصلاة وضع لغة للدعاة» ووضع شرعا للعبادة 
المخصوص. ففي قوله تعالى: : قيفو مُوا الصَلَاةَ يراد 
منه معناه الشرعي وهو العبادة الفخضوضة ا معناه 
اللغوي وهو الدعاة» ولفظ الطلاق وضع لغة لحل أي 
قید» ووضع شرعا لحل قىد الزوجية الصحيبحة» قفي 
قوله تعالی: [الطلاق مَرَتَان) یراد منه معناه 
الشرعي لا اللغوي؛ وهكذا كل لفظ مشترك بين 


معنی لغوي» ومعنىی شرعي إذا ورد قي نص شرعي» 
فمراد الشارع منه معناه الذي وضعه له؛ لأنه لہا نقل 
هذا اللفظ عن معناه اللغوي إلى المعنى الخاص الذي 
استعمله فيه»ء كان اللفظ في لسان الشارع متعين 

الدلالة على ما وضعه الشارع له. وكذلك في نصوص 

القوانين الوضعية إذا كان اللفظ الوارد في النص له 

معنيان: معنى في اللغة ومعنى 
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قي الاصطلاح القانوني» وجب أن یراد به معناه 
القانوني لا اللغوي للسبب الذي بيناه» فلفظ الدفع 
ولفظ الحلول وغيرهماء يراد به المعنى القانوني J.‏ 
المعنى اللغوي.ء وكذا لفظ الضبطء ولفظ التسجيل. 
وإذا كان اللفظ المشترك الوارد في النص الشرعي 
مشترکا بين عده معان لغوية» و حب الاجتهاد لتعيين 
المعنى المراد منها؛ لأن الشارع ما أراد باللفظ إلا 
أحد معانيه» وعلى المجتهد أن يستدل بالقرائنء 
والأمارات والأدلة على تعيين هذا المراد. 
فلفظ القرء في قوله تعالى: (وَالمُطلقاث يَنَرَبَضْنَ 
بأنفُسهنّ تَلاتَةَ قَرُوءٍِ) » مشترك بين الطهر والحيض. 
وقد بينا في الكلام على المشكل ما استدل به بعض 
المجتهدين على أن المراد به الطهرء وما استدل به 
آخرون على أن المراد به الحيض. 
ولفظ اليد في قوله تعالى: وَالسًارق وَالسَارِقَةُ 
فَافَطَعُوا أبْد ديما 1 مشترك بين الذراع ' من رءوس 
الأصابع إلى المنكب"ء وبين الكف والساعد "من 
رءوس الأصابع إلى المرفق"ء وبين الكف "من رءوس 
الأصابع إلى aer‏ 4 وبين اليمنى واليسری۔ وقد 
المراد فتها قى الا وه المفن الأخر ات رغدس 
الأصابع إلى الرسغين في اليمنى. 

ولفظ الجلالة في قوله تعالی: }وان کان رَجُل : ُورَتُ 
كَلالَةً أو امْرَأةْ4 ٠‏ مشترك» يطلق لغة على من لم 
يخلف ولدَا ولا والداء وعلى من ليس بولد ولا والد 

من المخلفين»ء وعلى القرابة من جهة غيرة الولد 

والوالد. وقد استدل جمهور المجتهدين باستقراء 
آيات التوريث على تعيين أن المراد في الآية هو 


المعنى الأول. 
ولفظ إلواو في قوله تعالی: ولا تَأكُلْوا مِٿَا لم يُڏْكَر 
اسم الله عليه وَإِنة لَفِسْقٌ) مشترك» يستعمل 
للعطف ويستعمل للحالء فإن أريد به هنا الحال كان 
النهي واردا على ما لم يذكر اسم الله عليه والحال 
أنه فسق. أي ذكر عليه حين ذبحه اسم غير الله» وإن 
اود به العطف كان النهي واردا على ما لم يذكر 
اسم غير اسم الله أم لم يذكر. 

والمجتهدون انقسموا في تعيين المراد منها في 
الآية إلى رأين» ولكل وجهة. 
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ولا يصح أن يراد باللفظ المشترك معنيان أو أكثو من 
معانيه معّا؛ بحيث يكون الحكم الذي ورد في النص 
متعلقا في وقت واحد بأكثر من معنى؛ لأن اللفظ ما 
أراد به الشارع إلا معنى واحدا من معانيه» ووضعه 
لمعان متعددة إنما هو على سبيل البدل. أي آنه إما 
أن يدل على هذا أو 8 فأما دلالته على هذا وذاك 
في وقت واحد» فهو تحميل اللفظ ما لا يدل عليه لا 
بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز. فلا يصح أن يراد 
بالقرء في الآية الطهر والحيض معاء بحيث إن 
المطلقة إن شاءت تربصت ثلاثة أطهارء وإن شاءت 
تربصت ثلاث حيضات؛ لأن اللفظ لا يدل على هذا بأي 
طريق من طرق الدلالة. 

وكذلك الحال في نصوص القوانين الوضعية إذا ورد 
فيها لفظ لفظ مشترك بين عدة معان لغوية» ولم 
يبين الشارع ك الذي أراده منه» وجب الاجتهاد 
القانونء وإما بالرجوع إلى قواعد التشربعء ولا يصح 
واحد؛ لأن اللفط المشترك 2 ما وضع إلا لمعنى واحد 
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القاعدة السادسة: في العام ودلالته 
إذا ورد في النص الشرعي لفظ عام ولم يقم دليل 
على تخصيصه» وجب حمله على عمومه وإثبات الحكم 
لجميع أفراده قطعًا. فإن قا م دلیل على تخصیصه 
EE E O ET E‏ 
وإثبات الحكم لهذه الأفراد ظنا لا قطعاء ولا يخصص 
عام الا بذليل يساونة أو برجحة قى القطخية أو 
الظنية. 
تعريف العام 
العام: هو الفط الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على 
شموله» واستغراقه لجميع الأفرادء التي يصدق عليها 
معناه من غير حصر في كمية معينة منهاء فلفظ "کل 
عقد" في قوله الفقهاء: كل عقد يشترط لانعقاده 
أهلية العاقدينء لفظ عام يدل على شمول كل ما 
يصدق عليه أنه عقد من غير حصر في عقد معين أو 
عقود معينة. ولفظ "من ألقى" قي حديث: من 
E N A‏ 
أفراد معينين. 
دلالة اللفظ على استغراقه آفراده» وأف اللفظ 
ا ل کل ا 
وألفء فليس من ألفاظ العمومء وأن الفرق بين 
العام والمطلقء هو أن العام يدل على شمول كل 
فرد من أفراده» واما المطلق فيدل على فرد شائع 
أو أفراد شائعة لا على جميع الأفراد. فالعام يتناول 
دفعة واحدة كل ما يصدق عليه من الأفرادء والمطلق 
لا يتناول دفعة واحدة إلا فردا شائعا من الأفراد. 
وهذا هو المراد بقول الأصوليين: عموم العام 
شمولي» وعموم المطلق بدلي. 
ألفاظ العموم: 
استقراء المفردات والعبارات في اللغة العربية دل 
على أن الألفاظ التي تدل بوضعها اللغوي على 
A E‏ لجميع أفرادها هي : 

لفظ كلء ولفظ جميع -"كل راع مسئول عن . 
E E E DY ETE FOE E EES‏ 
يحدث ضررًا بالغیر يلزم فاعله بالتعويض. 
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2- المفرد المعروف بأل تعريف الجنسد (الرليتة 
والرّاني) › (والسًارق وَالسَّارقَةُ4 › (وَأَحَل !| لله انع 
وَحَرَمَ الرَبَا) » البيع ينقل الملكية؛ لأن الجنس يتحقق 
ا ك أفراده لا في فرد خاص اا 


3- 3- الجمع ا يأل تعريف الجنس: [وَالْمُطَلَقَاث 
O‏ وَالْمُحْصَتَاتُ مِنَ النْسَاءِ) . والجمع 
أ بالإضافة: 3جْدٌ مِنْ أَمُوَالِهمْ صَدَقَةَ4 . 

حُرمَٿ عَلَيْكَمْ أَمَهَانكم) . 
1 الأسماء الموصولة: ودين يَرمُونَ الْمُحْصَتَاتِ) . 
اهن أن تصقن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) + واج لَكُمْ ما وَرَاءَ 
5- أسماء الشرط: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِتًا حَطَاً فَتَخْرِ 
رَقَبَة مُوْمِنَة »> }من دا | الذي يُقَرضُ اللّة فرصا e‏ 
فَبْصَاعفة لَه . 
6- النكرة في سياق النفي أي النكرة المنفية: "لا 
ضرر ولا ضرار". "لا هجرة بعد الفتح"ء لا جُنَاع 
فكل لفظ من هذه الألفاظ موضوع في اللغة وضعًا 
حقيقيا للدلالة على استغراق جميع أفراده» وإذا 
استعمل في غير هذا الاستغراق كان استعمالا مجازيا 
الحقيقي. 
دلالة العام: 
لم بختلف الأصوليون في أن كل لفظ من ألفاظ 
العموم التي بيناها موضوع لغة لاستغراق جميع ما 
يصدق عليه من الأفراد, ولا في أنه إذا ورد قي نص 
يصدق عليه من الأفراد. إا إذا قام دلیل تخضه 
على الحكم ببعضها. وإنما اختلفوا في صفة دلالة 
العام الذي لم يخصص على استغراقه لجميع أفراده» 
هل هي دلالة قطعية أو دلالة ظنية. 
فذهب فقریق منهم وقيهم الشافعية إلى أن العام 
الذي لم يخصص ظاهر في العموم لا قطعي فيه. 
فهو ظني الدلالة على استغراقه لجميع أفراده» وإذا 
خصص كان ظني الدلالة أيصًّا على ما بقي من أفراده 
تخد التخضحضن: فهو ظتي الذلالة قبل التخصيص 


وبعده. ویترتب على هذا أنه بصح تخصبضص العام 
بالدليل الظني 
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مطلقاء سواء کان أول A i‏ أو ثاني تخصيص ٠.‏ ؛ لأن 
عام و وین خاص قطعی؛ لان شرط تحقق التعارض 
a a E‏ نل خضل 
بالخاص فيما دل عليه. ويعلم بالعام فيما عداه» 
وحجتهم على ما ذهبوا إليه أن استقراء النصوص 
الشرعية التي وردت فيها ألفاظ العموم دل على أنه 
ما من عام إا وخصص» وعلىی أن العام الذي بقي 
على عمومه نادر جداء وما استفید بقاؤە على عمومه 
إلا من قرينة صاحبته»ء وإذاكان الشأن والكثير الغالب 
في كل عام أنه غير باق على عمومه؛ فإذا ورد العام 
مطلقا عن دليل يخصصه فهو بناء على الكثير الغالب 
محتمل للتخصيص. وعلى هذا فالعام المطلق عن 
دليل يخصصه ظاهر في العموم لا قطعي فيه. 
ودوب قریق منهم وفيهم الحنفية إلى أن العام الذي 
على استغراقه لجميع أفراده» وإذا خصص صار ظاهرَا 
الدلالة عليه. ففي هذا المذهب: العا“ الذي لم 
بخصص قطعي الدلالة على استغراقه جمبع فراده» 
وإذا خصص صار ظني الدلالة على ما بقي من أفراده 
بعد التخصيص . 
ویترتب على هذا أنه لا يصح أن يخصص العام أول 
تخصيص بدليل ظني؛ لأن الظني لا يخصص القطعي. 
وأنه لا بصح أن يحصص ثانا وثالا بدليل ظتي! لأنه 
بعد التخصيص الأول صار ظنيا» والظني يخصص 
الظني. وأنه يتحقق التعارض بين العام الذي لم 
بخصص,» وبين الخاص القطعي؛ لأنهما قطعيان» 
وحجتهم على ما ذهبو!ا إليه "أن اللفظ العام موضوع 
حقيقة لاستغراق جميع ما صدق عليه معناه من 
الأفراد" . واللفظ حین إطلاقه یدل على معناه 
يدل على العموم فا وا ف عر ا 


الحقيقي إلا بدليل. ولهذا استدل الصحابة والتابعون 
الأئمة المجتهدون دون بعموم الألفاظ العامة التي وردت 
تخصيصها من EE‏ فإذا کا .العام بدليل دل 
هذا على صرفه عن معناه الحقيقي a‏ 
واستعماله قي معنی مجازي وهو الخصوص» وصا 
محتملا لتخصيص ثان قياسا على التخصيص الأول؛ 
لأن علة التخصيص الأول قد تتحقق 
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في أفراد أخرى» فكأن التخصيص الأول فتح ثغرة في 
العموم» ومهد لفتح ثغرات أخرى. ولهذا صار العام 
لذي خصص ظني الدلالة على ما بقي بعد التخصيص 
والذي يظهر لي بعد المقارنة بين أدلة الفريقينء 
واضتلتهها وشواهدهما أنه ليس و رأييهما اختلاف 
أن الام تحب الل عة رجه حن بقوم عل 
O GT RT‏ 
بدلیل» وأن تخصیصه بغير دليل تأويل غير مقبول. 
والقائلون بأن العام الذي لم يقم دليل على تخصعصه 
قطعي الدلالة على العموم» ما ا أ ادوا بگونة قظعی 

الدلالة أنه لا يحتمل التخصيص مطلقاء وإنما أرادو! 
أنه لا يخصص إلا بدليلء والقائلون بأنه ظني الدلالة 
على العموم ما أرادوا أنه يخصص مطلقًا. وإنما 
أرادوا أنه يخصص بالدليل. 

أنواع العام: 

وقد ىت باستقراء النصوص أن العام تلاثة أقسام. 

1- - عام یراد به قطعا العموم: وهو العام الذي صحىته 
قرينة تنفي احتمال , تخصيصه كالعام في قوله تعالی: 
3وَمَا مِنْ دابّةٍ فِي إلأَرض إلا علي الله ررْفُها) . وفي 
قوله تعالى: وَجَعَلتَا مِنَ اَلْمَاءِ کل شَيءِ حَيٌ) . في 
کل واحدة من هاتين الآيتين» تقریر سنة إلهية عامة 
لا تتخصص ولا تتبدل. فالعام فيهما قطعي الدلالة 
غلى الححوة: :ولا يختمل أن تراد به الخضوض. 

2- وعام یراد به قطعا الخصوص": وهو العام الذي 
صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه وتبین أن 
المراد منه بعض أفراده مثل قوله تعالى: ولله عَلّى 


الاس Ee‏ ع الْتَبْنِ) > فالناس في هذا النص عام مراد 
الصبيان والمجانين, مثل قوله تعالی: ها e‏ نَ لِأهُل 
الْمَدِينَة َمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأعَرَاب أن َقَحَلفُوا عن 
رَسُول الله » فأهل المدينة والأعراب في هذا النصٍ 
لفظان عامان مراد یکل منهما خصوص القادرين؛“ لان 
العقل لا يقضي بخروج العجزة. فهذا عام مراد به 
الخصوص ولا يحتمل أن يراد به العموم. 

فرت تفي اجال تخصعصه» ولا E‏ 


على العموم» مثل أكثر النصوص التي وردت 
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فيها صيغ العموم» مطلقة عن قرائن لفظية أو 
عقلية أو عرفية تعين العموم أو الخصوص. وهذا 
ظاهر في الهموم حتی يفقوم الدليل على تخصبیصه» 
مثٿل إوَالمْطَلَقَاتُ َرَو بصنَ) . 

قال الشوكاني في التفريق بين العام الذي يرد به 
الخصوص» والعام المخصوص": العام الذي یراد به 
الخصوص هو العام الذي صاحبته حين النطق به قرينة 
دالة على أنه المراد به الخصوص لا العموم» مثل 
خطابات التكليف العامة فالمراد بالعام فيها خصوص 
من هم أهل للتكليف. لاقتضاء العقل إخراج من ليسوا 
مکلفين. ومثل: نُدَمُرُ كَل سَيْءِ بأْمُر رَبهَا) » فالمراد 
کل شيء مما يقبل التدمير. وأما العام المخصوص_ 
قود دلیل على تخصیصه . 

تخصیص العام: 1 : 
تخصیبص العام قي اصطلاح الاصوليين هو تىیین ان 
مراد الشارع من العام ابتداء بعضص أفراده لا جميعهاء 
أو هو تبيين أن الحكم المتعلق بالعام من ابتداء 
تشریعه حکم لبعض أفراده» فحدىت : "لا قطع قي 
أقل من ربع دينار“ تخصيص للعام في قوله تعالى: 
(والسًارق وَالسّارِفَةُ فَافْطكعُوا أَبْدِيَهُمَا) ؛ لأنه تبيين؛ 
لأن حکم القطع ما شرع لکل سارق وا 


الوارث في آيات المواريث؛ لأنه تبيين؛ لأن حكم 
الإرث ما شرع لكل قريب 
إما إذا شرع الحكم ابتداء متعلقا یکل أفراد العام» ثم 
قضت المصلحة بقصر الحكم على بعضص افراده» وقام 
الدليل على هذا القصر فلا يسمى هذا في اصطلاح 
الأصوليين تخصيصًاء وإنما يسمى نسخا جزئيا؛ لأنه 
إبطال العمل بحکم اام بالنسية لبعض أفرادو. 
فقوله تڃالى: ٳوَالذِينَ يَرَمُونَ آزوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكَنْ لَهُمْ 
شهَداءٌ إلا أنقُسَُهُمُ فَسَهادَة أَحَدِهمْ أرْبَُ شَهَادَاتِ 
بالله ابه لمن ن الضاقين4 4 ھو نسح جزئي للعام,في 
قوله تعالی: [والذين تَرمُونَ المُْحْصَتَاتِ ثم لَمْ يَأئُوا 
بأرَبَعَةِ شُهَڌاءَ قَاجِلِدُوهُمْ تَمَان ين جَلَدَةَ1 ؛ لأن هذه 
زوجت أو غيرهاء وقد شرع الحكم ابتداء عامَاء ثم قام 
الدليل وهو آيات اللعان على قصر الجلد على القاذف 
مسعود» 
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قال: كنا جلوسا في المسجد ليلة الجمعة إذ دخل 
أنصاري فقال: يا رسول اللهء أرأيتم الرجل يجد مع 
زوحجته رجلاء فإن قتله قتلتموه» وإن تكلم جلدتموه» 
وإن سکت سکت علی غیظ, ثم قال: اللهم افتح,؛ 
فنزلت آية E‏ في سورة النور: (والُذِينَ يَرْمُونَ 
أزْوَاجَهُمْ ... ) الآيات. 

ومن RY‏ بنج أن التخصيص قي اصطلاح الأصوليين ا 
بد ان يکون بدليل مقارنة لتشريع العام؛ لأن بهذه 
المقارنة بتبين أن المراد ابتداء من العام بعض 
أفراده» وأما إذا کان متأخرًا نه فهو نسخ جزئي له. 
دليل التخصيص: 

ودليل التخصيص قد يكون غير مستقل لفظا عن نص 
العام بأن يکون متصلا به وکالجزء منه. وقد يکون 
مستقلا عن نص العام» ومنفصلا عنه. ومن ¿ أظهر 
الأدلة المتصلة غير المستقلة: الاستثناء» والشرط» 
والوصف. والغاية. فالاستثناء كقوله تعالى في آية 
الإمداينةء بعد أن أر بكتابة الدين إلمؤجلة: إلا أن 
کون تاره جاه دوو هل بَيْنَكَمْ فَلَبْس عَلبْكم 


ُنَا آلا تَكَنُبُوهَا) . والشرط كقوله تعالى:, (وإدا 
o20 _+‏ آ 


صَرَبنَمٌ في الازڙ زض فایس ا تاح أن قروا م 
ة إن خِفتَمُ أن يَفيَِنَكِمُ الذينَ كفروا) . والوصف 
ء . 1 2 


والغابة كقوله تعالى: وَأيْدِيَكَم إلى المَرَافق) . 

ومن أظهر أدلة التخصيص المستقلة المنفصلة: 

العقل» والعرفء والنص» وحكمة التشريع. 

فمن التخصيص بالعقل ما بيناه من قبل من 

الناس في قوله تعالى: وَإِلّه عَلّى الاس < 2 الت 

بمن عدا فاقدي الأهلية من الصبيان والدجانس: 

وتخصيص العام في كل خطاب تكليفي بمن هم أهل 
. وتخصبص أهل المدينة ومںن حولهم من 

الأعراب بالقادرين على الجهاد مع الرسول؛ لان 

العقل يقضي بأن يوجه الخطاب إلى من هم أهل لهء 

ا 5 اصول القوانين الوضعية. 

ال 3والوالِڌاث بُرْضعُنَ أولادَهُنَ حَوَلَيْن کاملشنٍ] 

بمن عدا الوالدة الرفيعة القدرء التي ليس من عادة 

مثلها أن تلزم بإرضاع ولدهاء كما ذهب إلى هذا 

الإمام مالك وتخصيص الطعام 
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متفاضلا بالطعام الذي کان کک إطلاق لفظ 
الطعام عاي e‏ و تخصيیص کل قي 


والنتيجة واحدةء وعلى هذا أصول القوانين الوضعية, 
مواد القانونء وكثير! ما بخصص الغزق الثجاري بخض 
ومن التخصيص بالنص! ها أشرنا إليه من قبل» في 
ضع كثيرة, كقوله تعالى في المطاقات قبل 
٤قَمَا‏ لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَهِ تعْتَدُوتها) الذي 


خصص عموم قوله سبحانه: الْمُطَلَقَاث يَتَرََضْرَ 
يالفسهن تلاتة قروءِ) . 
ولا خلاف سى الأضوين. قي أنه يجوز تخصيیص عام 
القرآن بالقرآن والسنة المتواترة؛ لأن نصوص 
القران و المتواترة قطعيبة الوت وخحصص 
المتواترة. فذهب جمهور الأصوليين إلى أنه سائخ. 
"هو الطهور ما o‏ الحل ,ميتته" . خصص E‏ ا 
تعالى: حدمت عَلَنْكم الْمَْتَة) وخ ل 
للقاتل ميرات" خصص عموم الوارن في آیات 
المواريتث؛ والرجم خصص عموم الزاني والزنيةء 
وحديت .: : "لا قطع قي أقل من ربع دينار" خصص 
عموم الارق والسارقة؛ وحدیيت : "يحرم من إلرضاع 
وَرَاءَ دلكم 1 ودعوۍ تواتر بعض هذه الأحاديث أو 
شهرتها لا يقوم عليها دليل»ء وهذا المذهب هو 
الندند. والذين متفوا تخضيض عام الكاب بالخة 
غير المتواترة يصطد موں بعدہ تخصيصات نبوية» لا 
سبيل لهم إلى إنكارهاء ولا إلى تأويلهاء ولا إلى 
إثبات تواترها۔ 
وتخصيص نصوص في القوانين الوضعية لنصوص 
عامة فيها كثير. فمن ذلك المادة 164 من القانون 
المدنيء التي تجعل التمييز مناط المسؤلية عن 
العمل غير المشروع وتعويض ما ينجم عنه من ضرر 
فقد خصصت بفقرتها الثانية إذا تقرر أنه وقع الضرر 
من شخض كذية التمحر ولم تكن من يسال عند أو 
تدز الحضصول غلت تعونض حن المنح ول قانة بكو 
للقاضي إلزام من وقع منه الضرر بتعويض عادل. 
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العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: إذا ورد 
دلت عليه صىغته» ولا اعتباو لخصوص السبىب الذي 
ورد الحكم بناء علبه» سواء کان السبىب سۇالا أم 
واقعة حدثت؛ لأن الواجب على الناس اتباعه هو ما 
ورد به نص الشارع»ء وقد ورد نص الشارع بصيغة 


العموم قحب العمل بعمومه» ولا تعحتىر خصوصیات 
السؤال أو الواقعة التي ورد النص بناء عليها؛ لأن 
عدول الشارع قي نص جوابه أو فتواه عن 
الخصوصيات. إلى التعبير بصيغة العموم قرينة على 
عدم اعتباره تلك الخصوصيات. 

روی أن قوما قالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر 
ولو توضأنا بما معنا من الماء خشينا العطش,. أنتوضا 
بماء البحر؟ فقال الرسول: "هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته' . قهذه الصيغة العامة ٣هو‏ الطهور ماؤە- تدل 
بعمومها على أن ماء البحر مطهر كل آنواع التطهير 
قي حال الضزورة 'والاختبارن فيجب العمل بغخةمها: 
ولا عبرة بكون السؤال ورد خاصا عن التوضؤ, ولا 
بكون السائلين سألوا عن حالة ضرورتهم إلى الماء 
خشية العطشء» وروي أن امرأة سعد بن الربيع قالت: 
يا رسول الله» هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما 
معك في أحد. وقد أخذ عمهما مالهماء ولا تنكحان إلا 
ولهما مال. فقال الرسول لعم البنتين: "أعط البنتين 
الثلثين وللزوجة الثمن وما بقي فهو لك" فهذا 
الحديث يذل تحمومة على أن لبنتى اقمتوقى النلتين. 
ولا اعتبار لكونهما لا مال لهما أو لكون آبيهما قتل 
في أحد. وزوئ آنه -صلىی الله عليه وسلم- مر بشاة 
ميبمونة وهي ميتة فقال: "ایتا إهاب دیع ققد طهر" 
فكل جلد دبغ صار طاهرا ولا اعتبار لخصوص جلد 
الشاة. 

قال الآمدي في الأحكام: أكثر العموميات وردت علي 
أسباب خاصة فآية السرقة نزلت في سرقة أو 
رداء صفوان. وآية الظاهر نزلت في حق 

صخر. وآية اللعان نزلت في حق هلال بن أميةء ال 
عير ذلك. والضحابة عمموا أحكام هذه الآبات من 
إِذا ورد النص جوابا غپر مستقل نتسه عن السؤال 
ٻأن كان الجواب نعم أو لاء أو ما في أحدهماء فإنه 
عمو فمثاله ما روي أن رسول الله سٿل عن 

الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا بس" 
قالوا: نعم» قال: "فلا إذن". وأما في خصوصه فمثاله 
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قول الرسول لاني بردة» وقد سأله عن الأضحية 
بجذعة من المعز: "تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك". فما 
دام الجواب الشرعي عن السؤال وورد تابعا للسؤال 
غير مستقل بنفسه» فهو تابع للسؤال في عمومه 
وأما الجواب المستقل إذا ورد عاما فهو عام ولا 
عيزة بخضوضنات سيه وعلى هذا أضول القوانتن 
الوضعية» فمادة تحدید سن الزواج عامة» ولا ىرە 
بخصوصيات الواقعة. أو الوقائع التي كانت سببا في 
تشريعها. والمواد التي منعت سماع دعوى الزواج أو 
الطلاق أو النفقة في بعض الحالات عامة» ولا عبرة 
بخضوضات الوقانھ التی کانت سنا کی تشريخها: 
والمادة 115 من الدستور التي کانت تو جب التجديد 
النصفي کل خمس سنوات عامة» ولا عىرە 
بخصضوصضيات السبت الذى ثي عليه تشريعها؛ لأن 
السبب کما قال الإمام الشافعي: ا يصنع شیئاء إنما 
وبين ما ورد النص بناء عليه من سؤال أو اقعة» فإن 
حكمة تشريع العام قد تخصصه , بلا خلاف . وأما ما ورد 
في النص بناء عليه فهو المراد بقولهم» لا عبرة 
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القاعدة السابعة: قي الخاص ودلالته 

وإذا ورد في النص لفظ خاص ثبت الحكم لمدلوله 
قطعاء ما لم يقم دلیل على تأویله وإرادة معنی آخر 
منه» فإن ورد مطلقا أفاد ثبوت الحكم على الإطلاق 
مالم يوجد دليل يقيده. وإن ورد على صيغة الأمر 
أقاد إنجات الكاموز تك ها لم بوجد دلتل تضرقة غر 
الإيجاب» وإن ورد على صيغة النهي أفاد تحريم 
اللفظ الخاص: 

هو لفظ وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص مثل 
محمد. أو واحد بالنوع مثل رجل, أو على أفراد 
متعددة محصورة مٿٽل تلاتثة وعشرة ومائة وقوم 
ورهط وحمع وفقريیق» وعيو ذلك من الألفاظ التي تدل 
على عدد من الأفراد. ولا تدل على استغراق جميع 


الأفراد. 

وقد يرد اللفظ الخاص مطلقا من أي قيد» وقد يرد 
مقيدا بقيد» وقد يكون على صيغة طلب بالفعل؛ مثل 
"اتق الله". وقد يكون على صيغة النهي عن الفعل 
مثل: "ولا تجسسوا" فيندرج في الخاص المطلق. 
والمقيد والأمر والنهي. 

وحكم الخاص على وجه الإجمال, أنه إذا ورد نص 
شرعي دل دلالة قطعية على معناه الخاص الذي E‏ 
له حقيقةء وثبت الحكم لمدلوله على سبيل القطع لا 
الظن. فالحكم المستفاد من قوله تعالى: (فَكَقَارَثُة 
إِطْعَامْ عَشَرَة مَسَاكينَ) هو وجوب عشرة مساکين" 
ولا تحتمل العشرة نقصا ولا زيادة. والحكم المستفاد 
من حديث: "في کل اربعين شاة شاة"» هو تقدير 
النصاب الذي تجب الزكاة فيه من الغنم بأربعينء 
وتقدير الواجب بشاة بلا احتمال زيادة أو نقص في 
هذا أو ذاك. 

ولكن إذا قام دليل يقتضي تأويل هذا الخاص» أي 
إرادة معنى آخر منه يحتمل على ما اقتضاه الدليل. 
ومثال هذا ما قدمناه في تأويل علماء الحنفية الشاة 
قي الحديث السابق ہما بيعم الشاة وقيمتها. وثاويلھ 
الصاع من تمر أو شعير في صدقة الفطر بما يعم 
الصاع وقيمته. وتاوتاهة الصاع من تمر قي حدیت 
المصراة بما یشمله» ویشمل اي عوض يماتل المتلف. 
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فإذا ورد الخاص مطلقا حمل على إطلاقهء وإذا ورد 
مقيدًا حمل على تقيده. والفرق بين اللفظ الملطق 
واللفظ المقيد: أن المطلق هو ما دل على فرد غير 
مقيد لفظًا بأي قيد» مثل: مصري» ورجل» وطائر۔ 
والمقيد هو ما دل على فرد مقيد لفظا بأي قيد. 
مثل: مصري مسلم» ورل رشبد وطظاتی اض 
فالمطلق يفهم على إطلاقه إلا إذا قام دليل على 
تقییده. فإن قام الدليل على تقييده كان هذا الدليل 
صارقًا له عن إطلاقه ومبينًا المراد منه. 

الوصية مطلقة قيدت بالحديث» الذي کل تی ان 


التي في حدود ثلث التركة. 
وإذا ورد اللفظ مطلقا قي نص ري وورد هو 
واحدًا بأن كان الحكم الوارد فيهما متحداء والسبب 
الذي بني عليه الحكم متحدا. حمل المطلق على 
المقيد. أي كان المراد من المطلق هو المقيد؛ لأنه 
مع اتحاد الحكم والسبب. لا يتصور الاختلاف بالإطلاق 
والتقييد فیکون المطلق مقيدا بقيد المقيد., 
مثالٍ هذا قوله تعالى في سورة المائدة: حر 
عَلنكم المَنته الم وَلَحْمُ الخنزير e‏ الد هنا 
وقوله تعالی قم في سورة الأنعام: [فُلْ لا أجد في ما 
أوڃي إلى مُحَرَمَا عَلي طَاعِم يَطْعَمُةُ إلا أن يَكُونَ 
EE‏ دا مَسَفُوحًا أؤ لحم خثّزبر) الدم هنا مقيد 
المسقو. فالمراد بالدم قي آبة المائدة الدم 
الحكم في الآيتين واحد وهو التحريم» والسبب الذي 
الدم المحرم مطلق الدم خلا القيد وهو "مسفوحا" 
من ئدة. 
أما إذا اختلف النصان في الحكم» أو في السبب. أو 
قيهما مغاء قلا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل 
بالمطلق على إطلاقه في موضعه» وبالقید على قیده 
قي موضعه؛ لأن اختلاف الحكم والسبب اة أحدهما 
قد يكون هو علة الاختلاف إطلاقًا وتقييداء وهذا 
مذهب الحنفية وأكثر المالكية. أما الشافعية 
فوافقوهم إذا اختلف النصان حكما وسببا أو حكما 
فقط» وأا اذا اختلفا في السبب واتحدا في الحكم 
فيحمل المطلق على المقيد. 
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مثال النصين المختلفين حكما مع اتحاد السبب قوله 
تعالی: ريا ايها إلْذِينَ آَمَبُوا إذا قَمْنَّمْ إلى الصّلاة 
قَاغْسلوا وُو جُوهَكم وَآَيِدِيَكَمْ الى الب الْمَرَافِقِ ۰ وقوله 
تعالى: فَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيْبّا فَامُْسَخُوا بۇجُوھكمْ 
وَأبْديكم د مله . والسيب قي الآيتين واحد وهو 
التطهر لإقامة الصلاة. والحكم في الأولى وجوب 


الغسل وفي الثانية وجوب المسح,ء ومثله قوله: 
وَأَمَهَاتُ يسَائِكم) وقوله: (وَرَبَايِبكمْ اللاتِي فِي 
وركم مِنْ يَسَايَكُم اللاتِي دحلم بهن . 

ومثال النصين المتحدين حكمًا المختلفين سبتًاء قوله 
تعالى في كفارة القتل خطأن [وَمَن هَل مُوْمِنًا حَطَا 
فتَخُريرٌ رَقَبَةِ مَُومنَة ۆدية ا إلى هله{ وقوله 
تعالى في كفارة الظهار: .3والَذِينَ بُظَاهِرُونَ مِنْ 


پسَائِهمْ نم يَغُودُونَ لِمَا قالُوا مَتَخْرِيُ رَقَبَةٍِ مِنْ فَبْلِ 
ان تتماسًا . 

وقوله قي شهود المداينة: 3وَاسشىَشهدُوا شهيدَين من 
رِحَالِكَم) 


وقوله قي شهود المراجعة: 3وَاْشهڈوا ڏوۆیٰ عَذلِ 
مِنْكم) . 


قفي الآيتين الأوليين الحكم واحد وهو وحوب تحريږ 
رقبة» والسبب قي الوجوب مختلف؛ لانه. قي الأولى 
القتل خطأء وفي الثانية إرادة المظاهر أن يعود إلى 
رو 

الاستشها هند ير 4 ١‏ والسب قي الوجوت مختلف؛ 
لأنه في إحداهها المداينة» وفي الثانية المراجعة. 
فلا يعتبر المقيد بيانا للمطلق ويحمل المطلق عليه 
إلا في صورة واحدة» وهي ما إذا اتحد موضوعهما 
حکقًا وسببًاً. واما إذا اختلفا حکماء أو اختلافا سبباء 


فلا يبحمل المطلق على المقيد بل يفهم المطلق في 


قیده؛ لأن اختلاف الحكم قد نگوڻ. u‏ في الاختلاف 
بالإطلاق والتقييد أي انة لما كان الحكم في آية 
الوضوء وجوب غسل الأيدي. قيدها بكونها إلى 
المرافق. ولما كان الحكم في آية التيمم وجوب مسح 
الأيدي. يقيدها بكونها إلى المرافق. ولما كان الحكم 
في آية التيمم وجوب مسح الأيدي. أطلقها ولم 
يقيدها بكونها إلى المرافق؛ لأن التيمم رخصة 
شرعت للتخفيف عند عدم وجود الماء» فیناسىه 
التخفيف أيضا في إطلاق اليد فيجزئ كل ما يصدق 
عليه لفظ بد. وكذلك الحال إذا اختلف السبب فقد 
يكون القتل خطاً اقتضى تقييد الرقبة بالإيمان 
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تشديدا للعقوبة» وإرادة المظاهر العودة لم يقتض 
هذا التشديد فجزئ تحرير أية رقبة. 
صيغة الأمر: 
إذا ورد اللفظ الخاص في النص الشرعي على صيغة 
الأمر أو صيغة الخبر التي في معنى الأمر أفاد 
الإيجاب؛ أي طلب الفعل المأمور به أو المخبر عنه 
على وجه الإلزام والحتم. فقوله تعالى: [قَافْطَعُوا 
أيْدِيَهُمَا) أفاد إيچاب قطع يد السارق والسارقة. 
وقوله: [وَالمُطلَقَاث يَتَرَنَصْنَ) أفاد إيجاب تربص 
المطلقة ثلاثة قروء؛ : لأن الرآي الراجح هو أن فة 
عند إطلاقه یدل على معناه الحقيقي eT‏ وضع له» 
ولا یصرف عن معناه الحقيقي إا بقرينة. فإن وجدت 
قرينة تضرف صتغة الأمر عن الإنكات إلى تى أخر 
ي منها ما دلت عليه القرينة كالإباحة في قوله: 

3 وَكلوا وَاشْرَبُوا) . والندب في 2 دا تَدَايَنْنْم 
بدبْن) إلى قوله: (مُسَمّی قَاكتَبُوهُ) . O‏ في 
فوك: (اغمَلُوا مَا شنَنّمْ) والتعجيز في قوله: فَأتّوا 

بِسُورَةٍ مِنْ مله » وغير ذلك مما تدل عليه صيغة 
آلأمر بالقرائن. وإذا لم توجد قرينة اقتضى الأمر 
الإيجاب. وبعض الأصوليين ذهبوا إلى أن صيغة الأمر 
مشتركة بين قغدة معان ولا ند من قريثة لقعبين أحد 
مغاتةا شان كل هتر فهى موضوغة امعان 
متعددة. 

وصيغة الأمر لا تدل لغة على أكثر من طلب إيجاد 
الفعل المأمور به ولا تدل على لب تكرير الفعل 
الخافور به ولا على و حوب فعله فورا. فالتكکریر اة 
المبادرة بالفعل لا تدل الصيغة عند د إطلاقها على 
واحد منهما؛ لأن مقصود الأمر هو حصول المأمور به 
هذا المقصود يتحقق بوقوعه مرة في أي وقت. فإن 
وجدت قرينة تدل على التكرير كان هذا التكرير 
قرينة تدل علي المبادرة. ففي قوله تعالی: a‏ 
الصيام من تعليق الأمر به E‏ مغکزن. شهود 
الشهر. کانه قال: فكلما شهد أحدكم الشهر وجب 
عليه الا وكذا في قوله: [أقم الصّلاةَ لِدلوكِ 
الشْمُس) 


وفي الواجبات المحددة بأوقات استفيدت المبادرة 
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وقي الأوامر بالخيرات استفید المبادرة من قوله 
تعالى: [وَسَارغوا إلى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبَكَمْ) . وقوله: 
[قاستة سيفوا الْحَبْرَاتٍِ) . 
صيفة ال 
إذا ورد اللفظ الخاص في النص الشرعي على صيغة 
النهي أو صيغة الخبر التي في معنى النهي أفاد 
التحريم. أي طلب الكف عن المنهي عنه على وجه 
الإلزام والحتم. فقوله تعالی: ول تَنْكخُوا الْمْسرگَاتِ 
حٌى يَوْمنَ) أفاد تحریم زواج المسلم بالمشرکات. 
وقوله تعالی: ولا يحل لَكَمْ أن تأخذُوا مِمَّا آتبْتْمُوهُنٌ 
سَيْنًّا) أفاد تحريم أخذ عوض من المطلقات؛ لأن 
صيغة النهي على الرأي الراجحء موضوعة لغة للدلالة 
على التحريم یم منها عند الإطلاق. وإذا وجدت 
مجازي. فهم منها مار دلت عليه القرينةء كالدعاء في 
قوله: ربا لا تزع قلوبتا) » والكراهة في قوله: }ا 
تشْأَلُوا عن أشَيَاءًَ إن قَبْدَ لَكَمْ تسو م 
المشترك هي کالأمر والخلاف ف ما E‏ 
والنهي يقتضي طلب الكف دائما وفورا؛ لأنه لا 
يتحقق المطلوب وهو الكف إلا إذا كان دائماء بمعنى 
أنه كلما دعت المكلف نفسه إلى فعل المنهي عنه 
كفهاء فالتكرير ضروري لتحقيق الامتثال في النهي. 
وكذلك المبادرة؛ لأن النهي عن الفعل إنما هو 

يمه لتلافي ما فيه من مضارء وهذا واجب في 
الحال؛ لأن من نهى عن الشيء إذا فعله ولو مرة في 
أي وقت لا يتحقق أنه امتثل, فتکریر الکف وکونه 
المطلق تقتضي الفور والتكرير: EE‏ الأمر 
المطلق لا تقتضي فورًا ولا تکریرًا۔ 


(1/184) 


القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية 
القاعدة الأولى: في القصد العام من التشريع 


القنسن الرابع: في الأصول التشريعية 

القاعدة الأولى: في المقصد العام من التشريع 
"والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو 
تحقيیق مصالح الناس بكفالة ضروریاتهم» وتوقبو 
حاجتهم وتحسينياتهم 

فكل حكم شرعي ما قصد به إلا واحد من هذه الثلائة 
التي تتكون منها مصالح الناس 

ولا يراعى تحسيني إذا كان E‏ مراعاته إخلال 
بخاجی: لا پزاعی حاجی ولا تحسيني إذا کان في 
مراعاة أحدهما إخلال بضروري"۔ 

هذه القاعدة الأولى بينت المقصد العام للشا 
تشريع الأحكام الشرعية؛ سواء أكانت تكليفية 
وضعية. وبينت مراتب الأحكام باعتبار TEY‏ 
ومعرفة المقصد العام ا و E‏ من أهھ 
ما یستعان به علی فهم 

وتطبيقها على لوقاش واستنیاط الحكه فیما لا تض 


أن دلالة اللفظ والعبارات على المعاني»ء قد تحتمل 
عده وجوه. . والذي برحح واحدا من هذه الوجوه هو 
الوقوف على مقصد الشارع؛ ولأن بعض النصوص قد 
تتعارض E‏ . والذي يرفع هذا التعارض ويوفق 
بينها أو يرجح أحدها هو الوقوف على مقصد الشارع؛ 
ولأن كثيرا من الوقائع التي تحدث ريما لا تتناولها 
عبارات النصوص. وتمس الحاجة إلى معرفة أحكامه 
بأي دليل من الأدلة الشرعية, والهادي في هذا 
الاستدلال هو معرفة مقصد الشارع. 

ولهذا يعني رجال السلطة التشريعية في الحكومات 
الحا من ا مادة من e‏ 7 وهذه البذكر ات 
التفسيرية وحمبع البحوث والمناقشات التي تبودلت 
أثناء تحضیر القانون وتشربيعه هي عون رجال القضاء 
على قهم القانون» وتطبيقهہ صو صه وروحه 
ومعقوله. 

وكذلك نصوص الأحكام الشرعية لا تفهم على وجهها 
الصحيح إلا إذا عرف المقصد العام للشارع من تشريع 


الأحكام. وعرفت الوقائع الجزئية التي من أجلها 
نزلت الأحكام القرآنيةء أو وردت السنة القولية أو 
العملية. 


(1/186) 


هذه القاعدة الأصولية الأولى, وما الوقائع الجرتية 
التشس ر وأسباب النزول وضخاج السنة. 
ومنطوق هذه القاعدة: أن المقصد العام للشارع من 
تشرىع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه 
الحياة» بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم؛ لأن 
مصالح الناس قي هذه الحياة تتكکون من افوز 
ضرورية لهم وأمور حاجية وأمور تحسينيةء فإذا 
توافرت لهم ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسينياتهم 
فقد تحققت مصالحهمء والشارع الإسلامي شرع 
أحكاما في مختلف أبواب أعمال الإنسان لتحقيق 
أمهات الضروريات والحاجيات والتحسينيات للأفراد 
والجماعات» وما أهمل ضروريا ولا حاجيا ولا تحسينيا 
من غير أن يشرع حكما لتحقيقه وحفظه» وما شرع 
>کuا‏ إلا لإيجاد وحفظ واحد من هذه الثلاثةء فهو ما 
شرع حكما إلا لتحقيق مصالح الناسء وما أهم مصلحة 
اقتضتها حال الناس لم يشرع لها حكما. 
أما البرهان على أن مصالح الناس لا تعدو هذه الأنواع 
التلاتة فهو الحس والمشاهدة؛ لأن کل قرد أو شخان 
تتكون مصلحتهم أمور ضرورية وأمور حاجية 
واقوږ كمالیة» مثلا: الضروري لسکنی الإنسان مأوی 
يقبه حر الشمس وزمهرير البرد ولو مغارة في 
الجبل. والحاجي ان پکون Se ET‏ 
الحاجة» والنخسني 8 يجمل وىؤنٽت وتوقر فبه 
وسائل الراحة.ء فاذا توافر له ذلك فقد تحققت 
مصلحته قي اة وهکذا طعام الإنسان ولباسه 
وکل شأن من شئون حياته» تتحقق مصلحته في 
سكناه» وهكذا طعام الإنسان ولباسه» وکل شأنِ من 
شتون تتحقق مصلحته فبه بتوافر هذه الأنواع 
الثلاثة له. ومثل الفرد المجتمع» فإذا توافر لأفراده 


ما یکفل إيجاد وحفظ ضروریاتهم وحاجيتهم 
خسنا تهد: فقد يتحقق لهم ما يكفل لهم 
مصالحهم. 

أما البرهان على أن كل حكم في الإسلام إنما شرع 
لإيجاد واحد من هذه الأمور التلاتةء OEE‏ فهو 
استقراء الأحكام الشرعية الكليةء والجزئية في 
مختلف الوقائع والأبواب» واستقراء العلل والحكم 
التشريعية التي قرنها الشارع بكثير من الأحكام. 
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وقبل أن نعرض أمثلة من هذا الاستقراء نبين المراد 
عا بالضروري»ء وبالحاجي وبالتحسيني. 
فأما الأمر الضروري: فهو ما تقوم عليه حياة الناس 
ولا بد منه لاستقامة مصالحهم» وإذا ققد اختل نظام 
حياتهم» ولم تستقم مصالحهم»؛ وعمت فيهم 
الفوضى والمفاسد. والأمور الضرورية للناس بهذا 
والنفس, والعقلء والعرض» والمال. فحفظ كل واحد 
ضروري للناس. 
وأما الأمر الحاجي: فهو ما يحتاج إليه الناس لليسر 
والسعة» واحتمال مشاق التكاليف. وأعباء الحياة. 
وإذا فقد لا بختل نظام حياتهم ولا تعم فيهم 
الفوضي كما إذا فقد الضروري» ولكن ينالهم الحرج 
إلى الحرح عنهم» والتخفيف عليهم ليحتملوا 
مشاق التكاليف. وتيسر لهم طرق التعامل والتبادل 
وسبل العيش. 
وأمl‏ التحسيني: : فو ما تقتضبه المروءة والآداب» 
وسير الأمور على أقوم منهاج» وإذا فقد لا يختل 
نظام حياة الناس كما اذا فقد الأمر الضروريء ولا 
بنالهه حرج» كما إذا فقد الأمر الحاجي»ء ولكن تكون 
حياتهم مستنكرة في تقدير العقول الراجحة والفطر 
السليمةء والأمور التحسينية للناس بهذا المعنى ترجع 
إلى مكارم الأخلاق. ومحاسن العادات وكل ما يقصد 
ما ره الإسلام للامور الضرورية للناس؟ 


أشياء: الدينء والنفس, والعقل» والعرض» والمال. 
وقد شرع الإسلام لكل واحد من هذه الخمسة أحكامًا 
تکفل إیجاده وتکوینه» وأحکاما تکفل حفظه و صیانته۔ 
بهذين النوعين من الأحكام حقق للناس ضرورياتهم. 
فالدين هو مجموعه العقائد والعبادات» Et‏ 
الناس بربهم» وعلاقتهم بعضهم ببعض 
الإسلام لإيجاده» وإقامته إيجاب الابما وأحكا 

القواعد الخمس التي بني عليها الإسلام, 
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وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
اللد: واقامة الحلاة. وإيتاء الزكاة. ونوم رمضان. 
وحج البيت؛ وسائر العقائد. وأصول العباداتء التي 
القلوب باتباع الأحكام التي لا يصلح الناس إلا بهاء 
واو خت الدعوة إليه ناف الدعوة إليه من الاعتداء 
عليها وعلى القائمين بها ومن وضع عقبات في 


وشرع لحفظه وكفالة بقائه وحمایته من العدوان 
عليه أحكام الجهاد» لمحاربة من يقف عقبة في 
سبيل الدعوة إليه» ومن يفتن متدينا ليرجعه عن دینه» 
وعقوبة من برتد عن دینه» وعقوبة من ببتدع؛: وبحدت 
و » والحجرو على المفتي الماجن الذي يحل 

م. 

النفس: شرع الإسلام لإيجادها الزواح للتوالد 
والتناسل. وبقاء النوع على أكمل وجوه البقاء. 
وشرع لحفظها وكفالة حياتهاء إيجاب تناول ما 
يقيمها من صضروري الطعام والشراب واللباس 
والسكن» وإيجاب القصاص والدية والكفارة على من 
يعتدي عليهاء وتحريم الإلقاء بها إلى التهلكة» وإيجاب 
دفع الضرر عنها. 
وشرع لحفظ العقل تحريم العقل تحريم الخمر وكل 
مسکر وعقاب من يشربها أو ستتاةلك اي مخدر. 
وشرع لحفظ العرض حد الزاني والزانية وحد القذف. 
والمال: شرع الإسلام لتحصيله وكسبه» إيجاب السعي 


للرزق وإباحة المعاملات والمبادلات التجارية 
والمضاربة. وشرع لحفظه وحمايته تحريم السرقة. 
وحد السارق والسارقةء وتحريم الغش والخيانة وأكل 
أموال الناس بالباطل» وإتلاف مال الغير» وتضمين 
من يتلف مال غيره» والحجز على السفيه وذي 
الغفلة» ودفع الضرر وتحريم الربا. 

وكفل حفظ الضروريات كلها بأن أباح المحظورات 
للضرورات. 

فمن هذا يتبين أن الإسلام شرع أحكاما في مختلف 
أبواب العبادات» والمعاملات والعقوبات تقصد إلى 
كفالة ما هو ضروري للناس بإيجاده» وبحفظه 
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وقد دل على هذا القصد بما قرنه ببعض هذ الأحكام 
من العلل والجكم التشريعية. كقوله تعالي في إيجاب 
الإجهاد: وَقَاتِلوهُمْ ھ ‏ حَتّىی لا کون فنَنَة وَيَكونَ الذينڻ 
للّه) » وقوله في ا القصاص: وَلَكَمْ فِي 
القصاص حَيَاهٌ). ؛ وقوله سبحانه: الِتَأَكُلّوا فَربقًا 
أغُوَالِ الاس بالإلم . وقول الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- في تعليل النهي عن بيع الثمر قبل أن 
يبدو صلاحه: "أرأيت إذا منع الله الثمر بم يأخذ أحدكم 
مال أخيه"؟. إلى غير ذلك من العلل التي تدل على 
أن قصد الشارع حماية الدين» والنفس والأموال وكل 
ما هو ضروري للناس. 
الأمور الحاجية للناس» كما قدمنا ترجع إلى e‏ 
الحرح عنهم» ويخفف عنهم أعباء التكليف» وييسر 
لهم طرق المعاملات والمبادلات؛ وقد شرع الإسلام 
قي مختلف اواب العبادات والمعاملات» والعقوبات 
جملة أحكام المقصضوة بها رقع الخزج واليسن جالناس- 
ففي العبادات شرع الرخص ترفيهاء وتخفيفا عن 
المكلفين إذا كان في العزيمة مشقة عليهمء فأباح 
الفظر قى زمضان لمن كان فريضا أو على فر 
وقصر الصلاة الرباعية للمسافر» والصلاة قاعدا لمن 


عجز عن القيام. وأباج التيمم لمن لم يجد الماءء 
والصلاة في السفينة ولو كان الاتجاه لغير القبلة. 


وغير ذلك من الرخص التي شرعت لرفع الحرجح عن 
الناس في عبادتهم. 

وفي المعاملات» شرع كثيرا من أنواع | 
والتصرفات التي تقتضيها حاحات الناس» کانواع 
البيوع والإجارات والشركات والمضاربات» ورخص 
في عقود لا تنطبق على القياس» وعلى القواعد 
العامة في العقود. كالسلم وبيع الوفاء1 
والاستصناع» والمزارعة والتسا اة وغيو ذلك مما 
الطلاق للخلاص من الزوجية عند الحاجة. أجل الصيد 
وميتة البحر والطيبات من الرزقء وجعل الحاجاتء 
مثل الضروريات في إباحة المحظورات. 


الى وخدوود الفقهاء روند اطا لأنه 
يشتمل على بیع وشرط 0ه مصححه. 
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وفي العقوبات جعل الدية على العاقلة تخفيفا عن 
القاتل خطاء وردأً الحدود بالشبهات. وجعل لولي 
المقتول حق العفو عن القصاص من القاتل. 

e E E E 


, 9 2 
بريد بكم الْعْسّْرَ] » وقوله: بريد الله أن يُحَفَف عَنْكَمْ 
وخا 


= 


حل ار صَعِيفًا) ‏ وقول الرسول صلی الله 
عليه و 0 بعثت بالحنيفية السمحة". 

الأمو التحسينية للناس كما قدمناء ترجع إلى ما 
يجمل حالهم ويجعلها على وفاق ما تقتضيه المروءة 
ومكارم الاخلاق. وقد شرع الإسلام في مختلف ابواب 
العبادات والمعاملات. والعقوبات أحكاما تقصد إلى 
هذا التحسين والتجميل, وتعود الناس أحسن العادات 
وترشدهم إلى أحسن المناهج وأقومها. 

قفي العبادات شرع الطهارة للىدن» والثوب» 


والمكان» وستر العورة. والاحتراز عن النجاسات. 
E‏ بالصدقة والصلاة والصيام. 
وفي كل عبادة شرع مع أركانها وشروطها آدابًا لهاء 
ترجع إلى تغوند التاس اخسن العادات: 

وفي المعاملات حرم الغش والتدليس والتغرير 
والإسراف والتقتيرء وحرم التعامل في كل نجس 
وضار» ونهى عن بيع الإنسان على بيع أخيه» وعن 
تلقي الركبان» وعن التسعير وغير ذلك مما يجعل 
مغاملات الناس على أجتنن منهاج 

وفي العقوبات» يحرم في الجهاد قل الرهبان 
والصبيان والنساء» ونھی عن المتلة والغدر» وقتل 
الأعزل» وإحراق ميت أو حي. 

وفي أبواب الأخلاق وأمهات الفضائل قرر الإسلام ما 
0 الفرد والمجتمع ويسير بالناس في أقوام 
وقد دل سبحانه على قصدهہه التحسين» والتجميل 
بالعلل والحكم التي قرنها يبعض أحكامهء كقوله 
تعالی: ا وَلَکِنْ يُرِ به يرك وَلِيْيِمّ نِعْمَتَةُ عَلَبْكَمْ) . 
وقول الرسول “صلی الله عليه وسلم: "إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق". وقوله عليه الصلاة والسلام: 
"إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا"۔ 
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فاستقراء الأحكام الشرعية والعلل والحكم التشريعية 
في مختلف الأبواب والوقائع ينتج أن الشارع 
الإسلامي ما قصد من تشريعه الأحكام إلا حفظ 

he a‏ الناس وحاجياتهم فاخا هد وهذه هي 


وقد أفاض الإمام أبو إسحاق الشاطبي في أول 
الجزء الثاني من كتاب "الموافقات" فبإثبات هذا بما 
لا مزيد عليه. وبعد أن أتى بأمثلة عديد من أحكام 
فو :+ انما قصدذ شريه حفظ واجد هن هذه 
الثلاثة التي تتكون منها مصالح الناس» قال ما نصه: 
"إن الظواهرء والعمومات. والمطلقات. والمقيدات. 
والجزئيات الخاصة في أعيان مختلفة ووقائع مختلفة 


في كل باب من أبواب الفقه» وكل نوع من أنواعه» 
يۇخذ منها أن التشريع دائر حول حفظ هذه الثلاث 
وقد اقتضت حكمة الشارع الإسلاميء وما أراده من 
حفظ هذه الأنواع التلاتة على أت وجه أن شرع مع 
الأحكام التي تحفظ كل نوع منها أحكاما تعتبر مكملة 
لها في تحقيق هذه المقاصد. 

ففي الضروريات لما شرع إيجاب الصلاة لحفظ 
الذنى رع آداغةا جماعة وإعلانها بالأذانء لتكون 
إقامة الدين وحفظه أتم بإطهار شعائره والاجتماع 


عليها. 

ولما أوجب القصاص لحفظ النفوسء وشرع التماثل 
فبه ليؤدي إلى الغرض منه من ا يثير العداوة 
والبغضاء؛ لأن قتل القاتل بصورة افظع مما فعل قد 
تؤدي أ سفك الدماء» وإلى نقیض المقصود من 
القصاص 

ولما حرم الزنا لحفظ العرض حرم ا بالا جنبية 
الفلل هته واو لى تضكر وحمل کل ما لا يتم الواجب 
إلا به واجباء ولك ما يؤدي إلى المحظورات محظورا. 
وحذر من کثيو من المباحات» وقيد كثيرا من 
المطقات: وخصضص كثيرا فن الحمومات ضدا للذزاتع. 
ولما قد شرع الزواج للتوالد والتناسلء اشترط 
الكفاءة بين الزوجين تكميلا للوفاق وحسن 

المعاشرة. فالأحكام التي شرعها لحفظ الضروريات 
كملها بتشريع أحكام تحقق هذا المقصد على أكمل 
وجوهه 

وایجارات ا E‏ كملها لن e‏ 
الغرر والجهالة وبيع المعدوم» وبيان ما يصح اقتراز 
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العقد به من شروط وما لا يصح» وغير ذلك مما يقصد 
به أن تكون المعاملات فيها سد حاجة الناس من غير 

أن تثير الخصومات والأحقاد. 

وفي التحسينيات لما شرط الطهارة ندب فيها عدة 

أشياء تكملها. ولما ندب إلى التطوع جعل الشروع 


فيه موجبا له» جتى لا يعتاد المكلف إبطال عمله الذي 
شرع فيه قبل ان يتمه. ولما ندب الإنفاق ندب ان 
يكون الإنفاق من طيب الكسب. فمن حقق النظر 
في أحكام الشريعة الإسلامية» يتبين أن المقصود من 
کل حکم شرع فيها حفظ ضروري للناسء أو حاجي 
O E SC a‏ 
مما قدمنا في بيان المراد 8 الضروري والحاجي»ٍ 
لانها تتز تت على فقدها اختلال نظام الحياة, ا 


الحاجيات؛ لأنه يترتب فقدها وقوع الناس في 
الحرجح والعسرء واحتمال المشقات التي قد تنوء بهم؛ 
وتليها التحسينيات؛ لأنه لا يترتب على فقدها اختلال 
نظام الحياة ولا وقوع الناس في الحرح- ولكن يترتب 
على فقدها خروح الناس عن مقتضى الكمال 
الإنساني والمروءة» وما تستحخحنته العقول السليمة. 
فالأحكام الشرعية لحفظ الضروريات أهم الأحكام 
وأحقها بالمراعاة. وتليها الأحكام التي شرعت لتوفيو 
الحاجيات. ثم الأحكام التي شرعت للتحسين 
والتجميل» وتعتبر الأحكام التي شرعت للتحسينيات 
كالمكملة التي شرعت للحاجيات. وتعتبر الأحكام التي 
شرعت للحاجيات كالمكلمة التي شرعت لحفظ 
الضروريات۔ 

فلا يراعى حكم تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال 
بحکم ضروري او حاجي؛ لأن المكمل لا يراعى إذا 
كان في مراعاته إخلال بما هو مكمل له. ولذا أبيح 
کشف العورة إذا قتضی هذا علاح أو عملية جراحية؛ 
لأن ستر الفورة تحسیني » والعلاح صضروري-, وأبيح 
تناول النجس إذا کان دواء أو اضطر إليه؛ لأن 
الاحتراز عن النجاسات تحسيني؛ ؛ والمداواة. ودفع 
الضروريات ضروري. وكذلك 
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أبيح بیع المعدوم قي السلم والاستصناع» واغتفرت 
الجهالة في المزارعة والمساقاة وبيع الغائب؛ لأن 
حاجة الناس قضت بأن ا تراعی هذه التحسينيات۔ 


ولا يراعى حكم حاجي إذا كان في مراعاته إخلال 
بحکم E‏ ولهذا تجب الفرائض والواجبات على 
المكلفين الذين ليسوا في حال تبيح لهم الرخصة 
وإن شق علیهم ما کلفوا به إذ کل تكليف فيه كلفة 
ومشقة. . فلو روعي أن لا تنال المكلف أية مشقة 
لاهملت عدهة من الأجكام الضرورية من عباداته 
وعقوبات وغيرهائ لأن كل ما أمر به المكلف أو نهى 
عنه لحفظ الضروريات لا يخلو امتثاله من مشقة 
عليه» ولكن احتملت هذه المشقة في سبيل حفظ 
الضروريات للمكلفين. 
وأما الأحكام الضرورية فتجب مراعاتهاء ولا يجوز 
الإخلال بحكم منها إلا إذا كانت مراعاة ضروري تؤدي 
إلى الإخلال بضروري أهم منه. ولهذا وجب الجهاد 
حفاظا للدين وإن كان فيه تضحية النفس؛ لأن حفظ 
الدين أهم من حفظ النفس. وأبيج شرب الخمر إذا 
أکره على شربها بإتلاف نفسه أو عضو منه أو آضطر 
إليها في ظماً شديد؛ لأن حفظ النفس أهم من حفظ 
العقلء وإذا أكره على إاتلاف مال غیره» أبیح له أن 
يقي نفسه من الهلاك بإتلاف مال غيره. قىهذه 
الأحكام فيها إهمال حكم ضروري مراعاة لحكم 
ضروري اهم منه. 
فقد ثبت بالبرهان أن مقاصد الشارع مما شرعه من 
الأحكامء لا تعدو حفظ واحد من هذه الثلاتثة أو ما 
پکمله» وأن هذه المقاصد مرتبة في مراعاتها حسب 
أهميتهاء ولي ترتيتها رتبت الأحكام التي شرعت 


وعلىی هذه القاعدة الأصولية التشريعية الأولى. 
وضعت المبادئ الشرعية الخاصة بدفع الضررء 
والمبادئ الشرعية الخاصة برفع الحرح»ء وعن كل مبداأً 
من هده المىادئ تفرعت عدة فروع»ء واستنبطت 
جملة أحكام. 
وهذا بيان المبادئ الخاصة بدفع الضررء وأمثلة مما 
تفرع على کل مبداً ا 

EET‏ الخار وت ال ET‏ ق زد 
AT‏ بالعیب وسائر انواع الخيارات» والجبر على 
القسمة إذا امتنع الشريك. :. ووحجوب الوقاية والتداوي 
من الأمراض. وقتل الضار من الحيوان۔ وتشريع 
العقوبات على الجرائم من حدود وتعازيیر وکفارات. 
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2- الضرر لا يزال بالضرر: من فروعه: لا يجوز 
للإنسان ان يدفع الغرق عن e‏ بإغراق أرض غيره, 
ولا أن یحفظ ماله باتلاف مال غیره. . ولا يجوز 
المضطر أن يتناو طعام مضطر اخر. 
3- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: من 
فروعه: بقتل القاتل لتأمين الناس على نفوسهم 

ال لقامتن.النانن على أعوالهه بهذم الحار 
الآيل للسقوط في الطريق العام. يحجز على المفتي 
الماجن»ء والطبيب الجاهلء والمكاري المفلس. يباع 
مال المدين جبرا نه إذا أمتنع عن ببعه وأداء دىنغه . 
تسعر أثمان الحاجيات إذا غلا أربابها في أثمانها. يباع 
الطعام جبرا على مالكه إذا احتكر واحتاج الناس إليه 
وامتنع من بيعه. يمنع اتخاذ حانوت حداد بین تجار 
الأقمشة. 
4- يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما: من فروعه: 
يحبس الزوح إذا ماطل في القيام بنفقة زوجته. 
يحبس القريب إذا امتنع عن الإنفاق على قريبه. 
وتطلق الزوجة للضرر وللإعسار. إذا اضطر المريض 
إلى تناول الميتة أو مال الغير تناوله. إذا عجز مريض 
الصلاة عن التطهيرء أو ستر العورة أو استقبال 
القبلة صلى كما قدر؛ لأن ترك هذه الشروط أخف 
من ترك الصلاة. 
د د المضرجقدم على جاب فافع ولذا جاء في 
الحديث : lo"‏ نهيتکم عنه فاجتنبوه» وما امرتکم به 
فأتوا منه ما استطعتم "» ومن فروعه: : يمع أن 
يتصرف المالك في ملكه إذا كان تصرفه یضر بغیره. 
یکره للصائم أن يبالغ قي المضمضة» أو الاشتنشاق . 
6- - الضرورات تسح المحظورات: : من فروعه: من 
اضطر في مخمصة إلى ميتة أو دم أو أي محرم فلا 
إا بالإضرار بغیره فلا إثم علبه قي الدفاع به. من 
امتنع من أداء دينة يؤّخذ الدين من مالة بغير إذنة. 

7- الضرورات تقدر بقدرها: من فروعه: لیس 
للمضطر أن يتناول من المحرم إلا قدر ما يسد 
الرمق. ولا يعفىي من النجاسة إا القدر الذي لا يمكن 
الاحتراز عنهء وأحكام الرخص تبطل إذا زالت أسبابها. 


فالتيمم يبطل إذا تيسر التطهر بالماء» والفطر يحرم 
في رمضان ٳذا اقام المسافر الصحيح»ء وكل ما جاز 
لغذر بيبطل بزواله 
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وهذا بيان المبادئ الخاصة برفع الحرجح وأمثلة مما 


تفرع عنها: 

التي شرعها الله ترقيها وتحفيقا عن المكلف لسيب 
من الأسباب التي تقتضي هذا التخفيف. 

وهذه الأسباب بالاستقراء سبعة: 

السفر: ومن أجله أبيح الفطر في رمضان» وقصر 
الصلاة الرباعيةء وسقوط الحجمعة» والجماعةء 
والتيمم. 

المرض: ومن أجله أبيح الفطر في رمضانء والتيمم. 
والصلاة قاعداء وتناول المحرم للعلاح. 

الإكراه: ومن أجله أبيح للمكره التلفظ بكلمة الكفر, 
وترك الواجب وإتلاف مال الغير» وأكل الميتة» وشرب 
| 


النسيان: : ومن أجله رفع الإثم عمن ارتكب معصية 
ناسياء ولم يبطل صوم من أكل في نهار رمضان أو 
شرب ناستًاء ولم تحرم ذبيحة من ترك التسمية عليها 
عند ذبحها ناسيا. 

الجهل: ومن أجله ساغ رد المبيع لمن اشتراه جاهلا 
واغتفر التناقض في Ee‏ النسب للجهل. وكذلك 
اغتفر التناقض للوارت والوصي» وناظر الوقف 


عموم البلوی: ومن أجهله عفي عن رشاش 
الجاسات من طين الشوارع وغيره مما لا يمكن 
التادضات 

النقص: ومن فرعه رفع التكليف عن فاقد الأهلية 
كالطفل والمجنون»ء ورفع بعض الواجبات عن الأرقاء 
وعن النساء؛ ولذا لا تجب عليهن الجمعة» ولا الجماعة 
ولا الجهاد. 

2- الحرجح شرعا مرفوع: من فروعه: قبول شهادة 


التساء وحذهن فما لا بطاخ عليه الرجال من عيوب 
النساء وشئونهن, والاكتفاء بغلبة الظن دون التزام 
الجزم» والقطع في استقبال القبلة وطهارة المكان 
الماء والقضاء والشهادة» ومن فروعه ما قرروه من 
نه إذا ضاق الأمر اتسع. 
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3- الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة 
المحظورات: من فروعه: الترخيص في السلم» وبيع 
الوفاء. والاستصناع» وضمان الدرك» وجواز 
الاستقراض بالربح للمحتاج» وغير ذلك مما فيه العقد 
او التصرف على مجهول أو معدوم» ولكن قضت به 
حاجه الناس. 

المغاملات. وضروت الشر كات الى تخذت بن الناس 
وتقتضيها تجارتهم . فإنه إذا قام البرهان الصحيح» 
ودل الاستقراء التام على أن نوغًا من هذه ا أذ 
التصرفات صار حاجيا للناس بحيث ينالهم | 

والضيق إذا حرم عليهم هذا النوع من التعاملء آبيح 
لهم قدر ما يرفع الحرج منه» ولو كان محظورا لما 
المحظورات کالضرورات» وتقدر بقدرها کالضرورات. 
قال صاحب الأشباه والنظائر: "ومن ذلك الإفتاء 
وهکذا ی و وقد ر سموهہ بیع الأمانة“ . وفي القنية 
والبغية: يجوز للمحتاج الاستقراضص بالربح" 
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القاغةة الفاتيةة فيا هى خن الله وما هى خة 

المكلف 

"افعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعيةء 
ى خالص لله وليس للمكلف بها خا وتنفيذه لولي 

الأجر. وان كان المقصود بها مصلحة المكلف خاصة 

فحكمها حق خالص للمكلف وله في تنفيذه الخيار. 


وإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع؛ والمكلف 
معّا؛ ومصلحة المجتمع فيها أظهرء فحق الله فيها 
الغالب» وحكمها كحكم ما هو حق خالص لله. وإن 
كانت مصلحة المكلف فيها أظهرء فحق المكلف فيها 
الغالب» وحكمها كحكم ما هو خالص للمكلف". 
القاعدة التشريعية الأولى تضمنت ان احکام الإسلام 
بوجه عام إنما قصد بها تحقيق مصالح الناس. وهذه 
القاعدة ال الثانية تضمنت أن الما التي 
للمجتمع. وقد تكون مصلحة خاصة للفرد. وقد تکون 
مصلحة لهما خخا 
المراد بما هو حق الله ما هو حق للمجتمع» وشرع 
حكمه للمصلحة العامة لا مصلحة فرد خاص. فلكونه 
من النظام العام» ولم يقصد به نفع فرد بخصوصه 
تست الى رت النامن خضيعهخ. وعصمى حو الله 
المراد بما هو حق المكلف ما هو حق للفرد» وشرع 
حكمه لمصالحته خاصة» وقد ثبت بالاستقراء أن أفعال 
المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية. منها ما 
هو حق خالص لله ومنها ما هو حق خالص للمكلف. 
ومنها ما اجتمع فيه الحقان»ء وحق الله غالب؛ ومنها 
ما اجتمع فيه الحقان» وحق المكلف الغالب. 
فأما ما هو حق خالص لله» فهو منحصر بالاستقراء 
1- العبادات المحضة كالصلاة والصيام والزكاة والحج. 
وما بنيت عليه هذه العبادات من الإيمان والإسلام. 
فإن العبادات وأسسها مقصود بها إقامة الدين وهو 
E REE‏ وحكمة تشريع كل عبادة 
على أنها لمصلحة عامة لا لمصلحة المكلف 


وحدە. 
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2- العبادات التي فيها معنى المئونة كصدقة الفطر. 
فإنها عبادة من جهة أنها تقرب إلى الله بالصدقة 

للفقراء والمساكين, ولكنوا ليست عبادة محضة بل 
وهذا مرادهم بان فيها معني المتونة, ولهذا لا تجب 


نفسه وعمن يعوله ممن هم في ولایته» کابنه الصغير 
وخادمه» ولو کانت العبادة محضة lo‏ وجبت على 
الإنسان إا عن نقفسه» وکان ينغي أن تعد الزكاة من 
هذا النوع لا من النوع الأول وهو العبادات المحضة؛ 
لأن الزكاة عبادة فيها معنى الضريبة على المال 
لىقانه وحفظه» ولهذا تجب على ري جمهور 

ولو كاتنت عغبادة فحخضة مااوجبت الا على البالة ' 
العاقل. 

3- الضرائب التي فرضت على الأرض الزراعيةء سواء 
کانت عشرية ية أم خراجيةء وسواء کان المفروض على 
الأرض العشرية العشر أم نصف العشرء والمفروض 
على الخراجية خراج وظيفة أم خراج مقاسمة. فإن 
المقصود من هذه الضرائب صرفها في المصالح 
العامة التي يقتضيها بقاء الأرض في يد أربابها 
واستثمارها كإصلاح طرق الري والصرف. وإقامة 
الجسورء وتمهيد الطرق وحمايتها من العدوان عليهاء 
ومعونة الفقراء, والفساكن: » وغير ذلك مما تستو جیه 
4- الضرائب التي فرضت فوا ف الوا وا 

يوجد في باطن الأرض من الكنوز والمعادن. فإن 
الشارع جعل أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وخمسها 
لمصالح عامة بينها الله في القرآن بقوله: وَاغلَمُوا 
أيُمَا عَيِمْتُمْ مِنْ سىيء فان لله حُمُسَةُ وَلِلرَسُول وَلذي 
الْقُرَبَي وَاليَتَامَى وَالْمَساكين وَابّن السّبيلٍ) وجعل 
أربعة أخماس ما يوجد من المعادن والكنوز للواجد, 
وخفشة لخضالح عامة ينها 

5- أنواع من العقوبات الكاملة وهي: حد الزناء وحد 
اسز فة و خد االكاة الذين نجازتون الله ور سۆل 
ETT‏ قي الأرض فساداء قهي لمصلحة المجتمع 


6- نوع من العقوبات القاصرة» وهو حرمان القاتل 
من الإرت فهو عقوبة قاصرة؛ لانه عقوبة سلبية لم 
بلحق القانل بها تعذيب مدني؛ أو غرم مالي: وهو حق 

الله؛ لأنه ليس فيه نفع للمقتول. 

7- عقوبات فيها معنى العبادة» كالكفارة لمن حنث 
في يمينهء والكفارة لمن أفطر في رمضان عمدَاء 
والكفارة لمن قتل خطا أو ظاهر زوجته. قهي 
عقوبة؛ لأنها 
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وحجىت جزاء على معصبة. ولهذا سمیت كفارة» أي 
ستارة للإثم» وفيها معنی العبادة؛ لأنها تؤدي بما هو 
عبادة من صوم» أو صدقة. أو تخرير رقنة. 
فهذه الأنواع كلها حق خالص لله» وتشريعها لتحقيق 
مصالح الناس العامة وليس للمكلف الخيرة فيهاء 
وليس له إسقاطها؛ لأن المكلف لا يملك أن يسقط 
إلا حق نفسه. ولا أن يسقط صلاة أو صوما أو حجا أو 
زکاة» او صدقة واجبة أو ضريبة مفروضة أو عقوبة 
من هذه العقوبات؛ لأنها ليست حقه. 

واما ما هو حق خالص للمكلف فمثاله: تضمين من 
انلف المال بمثله أو قيمته هو حق خالص لصاحب 
المال إن شاء ضمن وإن شاء ترك. : وحبیس العين 
المرهونة حق خالص للمرتهن» واقتضاء الدين حق 
خالص للدائن. فالشارع أثبت هذه الحقوق لأربابهاء 
وهم لهم الخيرة إن شاءوا استوفو. 1 حقوقهم» > وإن 
شاءوا أسقطوهاء ونزلو! عنها؛ لأن لكل مكلف الحق 
في ان يتصرف في حق نفسه. وهذه ليست من 
المصالح العامة. 
وأما ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه غالب» فهو 
وت ف الاد والنقاتل يحقق مصلحة عامة. 
فيكون من حق الله؛ ومن جهة انه دفع للعار عن 
المحصنة التي قذفت وإعلان لشرفهاء وحصانتها 

بحقق مصلحة خاصة بها فيكون من حق الفرد. ولکن 

الجهة الأولى أظهر قي هذه العقوبة» فلهذ فلهذا کان حق 
الله غالبا فيها. فليس للمقذوفة ان تسقط الحد عن 
قاذفها؛ لأنها لا تملك إسقاط حد غلب حق الله فيه؛ 
وليس لها أن تقيم الحد بنفسها؛ لأن الحدود التي 
هي حق خالص لله أو يغلب فيها حق الله لا تقيمها إلا 
الحكومة. ولیس للمجني علیه أن يقيمها بنفسه. 
وأما ما اجتمع فيه الحقان» وحق المكلف فيه غالب 
فهو القصاص من القاتل العامد» فإن القصاص من 
جهة أن فيه حياة الناس بتأمينهم على أنفسهم 
بحقق مصلحة عامة» ومن جهة أن فيه شفاء صدور 
أولياء المقتول»ء وإطفاء نار غضبهم وحقدهم على 
القاتل يحقق مصلحة خاصة. ولكن الجهة الثانية 


غلبت» ولهذا كان حق المكلف غالبا معه» ولهذا جاز 
اللا ا د ولا يقتص من 
القاتل إلا بناء على طلب ولي المقتول. 
ومن هذا بۇخذ أن العقوبات المقدرة قي القرآنء 
وهي الحدود الشرعية الخمسة؛ منها ما هو حق 
خالص لله» وهي حد الزناء وحد السرقة» وحد السعي 
في الأرض فسادًا بالخروج على الجماعة» ومنها ما 
اجتمع فيه الحقان وحق الله 
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غالب قبه» وهو حد قذف المحصنات» وقي هذين لا 
يملك المجني عليه العفو عن الجانيء ولا يملك أن 
يتولى عقابه بنفسه؛ لأن حق الله خالصا أو غالبا لا 
يملك المكلف إسقاطه» والمنوط باستيفائه الإمام 
العام "الحكومة". ومنها ما اجتمع فيه الحقان وحق 
المكلف غالب فيه» وهو القصاص» فللمجني عليه آن 
ت القاتل؛ وإذا حكم على القاتل بالقصاصٍ 
کان له یتولی تنفپذ الحكم. قال تعالی: : تايها 
اين آم منوا كيب عَلَبْكم الْقَصَاهنْ في الْقَنْلّى الْخُر 
بالخ وَالْعَبْدُ يالْعَبْدِ وَالأنتّى بالأنتى فَمَنْ عُفِي لَه مِنْ 
أخيه شَيءٌ فَأثيَاغ بالمَغروفِ وَأَدَاءٌ إلَبْهِ بإِحْسَانٍ) . 
مما تقدم يتبين أمران: 
أولهما: أن كل حد من الحدود الشرعية فيه حق الله 
يكون معه حق للفرد. إما راجحا وإما مرجوحا. 
وثانيهما: أن الشريعة الإسلامية تفترق والنظرية 
الجنائية في قوانيننا الوضعية في عقوبة القصاص 
من القاتل العامد» وفي عقوبة الزوجة التي ثبت 
زناها. ففي عقوبة القصاص من القاتل العامد؛ 
الشترعة الإسلامت جعلت هذه العقونة قنها خة. 
للمجني عليه وهو ولي المقتول» وفيها حقی الل أي 
المجتمع. وجعلت حى المجني عليه أرجج. ورثبت عغلف 
أن فيها حقا راجحا للمجني عليه أنها جعلت الحق له 
في رفع الدعوى بطلب الحكم بالقصاص,» وجعلت له 
الحق إذا حكم بالقصاص أن يعفو, وأن يتولى التنفيذي 
ورتبت على أن فيها حقا لله أن للحكومة في حال 
عفو المجني عليه أن تعاقب الجاني بما تراه رادعا له 


ولغیره؛ لأن نزول أجد صاحبي الحق عن حقه لا 
سقط حن الاجر واا القواجن الوكة ققد جات 
هذه العقوبة حق خالصًا للمجتمع» وجعلت رفع 
الدعوى على القاتل من اختصاص النيابة العمومية؛ 
ولا يملك المجني علبه عفوا ولا مباشرة تنفىذه وحقی 
العفو ومباشرة التنفيذ هو لولي الأمر العام. 
وقي عقوبة الزوجة التي ئىت زناها: الشريعة 
الإسلامية جعلت هذه العقوبة حقا خالصا لله أي 

. وجعلت رفع الدعوى على الزانية من 
اختصاص النيابة العمومية» وتنفيذ الحكم من 
احض ن السلطة التنفيذية» ولا يملك ولا أي 
فرد غيره وقف إجراءات الدعوى عليهاء ولا وقف 
تنفيذ الحكم عليها بعد صدوره. واا قي القوانين 
الوضعية» فلا ترقع الدعوی إا بشکوی من زوجها وله 
أن يوقف إجراءات الدعوى عليهاء وإذا حكم عليهاء 
قله أن بوقف تقذ الحكة برزضاة بتمغاشعزتها 
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القاعدة الثالثة: فيما يسوع الاجتهاد فيه 
الاما لواد كيها فيه تصن صريج فطعي ۽ 
الاجتهاد في اصطلاح الأصو 
هو بذل الجهد للوصول ال الحكم الشرعي من دليل 
تفصيلي من الأدلة الشرعية۔ 
فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دل 
على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود 
والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيهاء والواجب أن ينفذ 
فيها ما دل عليه النص؛ لأنه ما دام قطعي الورود 
ثبوته وصدوره عن الله أو رسوله موضع بحث 
وبذل جهد. . وlo‏ دام قطعي الدلالة» فلیست دلالته 
على معناه واستفادة الحكم منه موضع بحث واجتهاد۔ 
وعلى هذا فآايات الأحكام المفسرة التي تدل على 
المراد منها دلالة واضحة» ولا تحتمل تأ ويلا يجب 
تطبيقها. ولا مجال للاجتهاد في الوقائع التي تطبق 
فيها. ففي قوله تعالې: (الزَانِيَةٌ والرّاني فاجلدُوا 
کل واحد مِنْهُحَا مِنّةَ جَلدَةٍ) لا مجال للاجتهاد في عدد 
الجلدات. وكذلك في کل عقوبة أو كفارة مقدرة. 
وفي قوله تعالى: [أقيمُوا الصَلاةَ وَآثُوا الرّكاة) » بعد 


أن فسرت السنة العملية المراد من الصلاة أو الزكاة, 
لا مجال للاجتهاد في تعرف المراد من أحدهما. فما 
به من تفسیر وبیان» فلا مساغ E E‏ ورد 
المتواترة والمفسرةء كحديث الأموال الواجبة فبها 
الزكاة ومقدار النصاب من كل مال منهاء ومقدار 
الواجب فيه. 

أما إذا كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد ورد 
فيها نص ظني الورود والدلالة أو آحدهما ظني فقط 
ففيهما للاجتهاد مجال؛ لأن المجتهد عليه أن سحت 
قي الدليل الظني الورود من حبث سنده» وطريیق 
وصوله إلينا عن الرسول ودرجة رواته من العدالة 
المجتهدين للدليل» فمنهم من يطمئن إلى روايته 
وياخذ به ومنهم من ا يطمئن إلى روایته ولا ياخذ 
به. وهذا باب من الأبواب التي اختلف من أجلها 
المجتهدون في كثير من الأحكام العملية. 
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فإذا أداه اجتهاده في سند الدليل إلى الاطمئنان 
لروایته» وصدق رواته» اجتهد قي معرفة ما یدل علبه 
الدليل من الأحكام» وما يطبق فيه من الوقائع؛ لأن 
الدليل قد يدل ظاهره على معنى» ولكنه ليس هو 
المراد» وقد یكون عاماء وقد يكون مطلقاء وقد يكکون 
على صيغة الأمر أو النهي» فالمجتهد يصل باجتهاده 
إلى معرفة أن الظاهر على ظاهره أو هو مؤول. وأن 
العام باق علي عمومه أو هو مخصص. وكذلك | 

على إطلاقه أو هو مقيد. والأمر للإيجاب أو لغيره» 
والتهي للتحريم أو لغيره» وهاديه في اجتهاده 
القواعد الأصولية اللغوبة. ومقاصد الشارع ومبادئه 
العامة» وسائر نصوصه التي بينت أحكاماء وبهذا يصل 
إلى أن النص يطبق في هذه الواقعة أو لا يطبق. 
وكذلك إذا كانت الواقعة لا نص على حكمها أصلاء 
ففيها مجال متسع للاجتهاد؛ ETE E‏ 
ليصل إلى معرفة حكمها بواسطة القياس. أو 
الاستحسان أ5 الاستصحات أو مراعاة العرف آَو 


المصالح المرسلة. فالخلاصة أن مجال الاجتهاد 
أمران: ما لا نص فيه أصلا؛ وما فيه نص غير قطعي. 
ولا مجال للاجتهاد فيما فيه نص قطعي. 
وعلی. هذا أصول التقنين الوضعي» فقد جاء في 
کتاب أصول القوانين: الأصل أنه ما دام القانون . 
صریحًا فلا تجوز تاونلة وتغبیبر نصوصه» بناء على أن 
روح القانون تدعو لذلك القتخيره حتی لو کان رأي 
ذلك أن المشرع اقسة: وھامو ر القاضي قاصرة 
على الحكم بمقتضى القانون لا الحكم على القانون. 

جاء قي المادة 29 من لائحة ترتیب المحاكم الأهلية 
ان ان لم و خد نض درج بالفانوی کم وق سي 
قواعد العدل"». فما دام في القانون نص صريح» فهو 
وحده الذي بقضی به. 
الأهلية للاجتهاد: 
بعد أن بينا ما فيه مجال للاجتهاد. وما ليس فيه مجال 
نبين من يکون اهلا للاجتهاد. 

يشترط لتحقيق الأهلية للاجتهاد شروط أربعة: 

الأول: أن يكون الإنسان على علم باللغة العربيةء 
وطرق دلالة عباراتها ومفرداتهاء وله ذوق في فهم 
اساليب ونسبه من الحذق في علومها وفنونهاء 
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الاطلاع علي آدابها وآثار فصاحتها من شعر ونثو 
وغيرهما؛ لأن أول وجهة للمجتهد هي النصوص في 
القران والسنة و كما يفهمها العربي الذي 
وردت هذه النصوص 4 بلغته» وتطبیق القواعد الأصولية 
اللغوية قي استفادة المعاني من العبارات 
والمفردات. 
الثاني: أن يكون على علم بالقرآنء والمراد أن يكون 
عليما بالأحكام الشرعية التي جاء بها القرآنء 
وبالآيات التي نصت على هذه الأحكام» وبطرق 
استثمار هذه الأحكام من آیاتھاء بحیت إذا عرضت له 
واقعة كان ميسورا له أن یستحضر کل ما ورد في 
موضوع هذه الواقعة من آيات الأحكام في القرآن, 
وما صح من أسباب نزول كل آية منهاء وما ورد في 


تقسیرفا وتاویلها من آثار وغلی ضوء هذا بستنبظ 
الواقعة. 
وآیات الأحكام في القرآن ليست كثيرة» وقد خصها 
تج الآيات المرتبطة e‏ واحد بعضها مع بعض» 
بحبت يتيسر للإنسان أن برحجع في مجموعة واحدة 
إلى كل الآيات القرآنية التي تضمنت أحكامًا في 
الطلاق. وكل الآيات التي تضمنت أحكاما في الزواج» 
وقي الإرت» وقي العقوبات» وقي المعاملات» وقي 
غير ذلك من آنواع أحكام القرآن. 
وحن المتسون أن بذ كر فع كل اة ها ورد فن الجاع 
من سنب نزولهاء وما ورد من الأحاديث التي فيها 
تبيين لمجملهاء وما ورد من الآثار في تفسیرها؛ 
الرجع إليها عند الحاجة» وميسورا مقارنة مواد 
الموضوع الواحد بعضهاِ بسعض » _وقهم کل مادة على 
صوء سائر موضوعها؛ لن القرآن بگسر بعضه بعصًاء 
ومن الخطأً أن تفهم آية منه على أنها وحدة مستقلة. 
الثالث: أن يكون على علم بالسنة كذلك, بأن يكون 
عليما بالأحكام الشرعية التي وردت بها السنة النبوية 
المكلفين أن ستحضر ما ورد فى السنة مر أحكام 
هذا الباب» ويعرف درجة سند هده السنة من الصحة 
أو الضعف في الرواية» ولقد أدى العلماء للسنة 
النبوية خدمات جليلةء وعنوا بفحص أسانيدها ورواة 
کل حدیث منهاء حتی كفوا من جاء بعدهم مئونة 
البحث في الأسانيدء وصار معروقًا في كل حديث أنه 
متواتر» أو مدهو ز: أو صحيح. أو حسن » أو ضعيف. 
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وكذلك عني العلماء بحجمع أحاديث الأحكامء وترتيبها 
للإنسان آن يرجع إلى ما ورد في السنة الصحيحة من 
أحكام البيعء أو الطلاق أ الزواج أو العقوبات أو 
عغيرها. ويستطيع أن يرجع إلى الآيات والاحاديث التي 
وردت في موضوع واحد من موضوعات الآحكام؛ 
وعلى ضوئها يفهم الحكم الشرعي» ومن خير الكتب 


ّ يرجع إليها في هذا "كتاب نيل الأوطار" للإمام 
تي . 

الرابع: أن يعرف وجوه القياس. وذلك بأن يعرف 
العلل والحكم التشريعية التي شرعت من أجلها 
الأحكام» ويعرف المسالك التي مهدها الشارع 
لمعرفة علل احكامه» ويكون خبيرَا بوقائع أحوال 
الناس ومعاملاتهم» حتی یعرف ما تتحقق فيه علة 
الحكم من الوقائع التي لا نص فيهاء ويکون خبيرَا 
أيضا بمصالح الناس وعرفهم؛ وما يكون ذريعة إلى 
الخير والشر فيهم» حتى اا لم بد كى الا نن 
السبل التي مهدتها الشريعة الإسلامية للوصول إلى 
استنباط الحكم فيما لا نص فيه. 

مما ينبغي التنبيه إليه أمور ثلاثة: 
أحدها: : أن الاجتهادٍ ر يتجزاء أي أنه لا بتصور أن يکون 
العالم مجتهدا في أحكام الطلاق وغير مجتهد في 
أحكام البيعء أو مجتهدا في أجكام العقوبات» وغير 
مجتهد في أجكام العبادات؛ لأن الاجتهاد -كما يؤّخذ 
مما قدمناه- أهلية وملكة يقتدر بها المجتهد على 
قهم النصوص» واستتمار الأحكام الشرعية منهاء 
واستنباط الحكم فيما لا نص فيه. فمن توافرت فيه 
شروط الاجتهاد وتكونت له هذه الملكة لا يتصور ان 
يقتدر بها في موضوع دون اخرء نعم يتصور ان يکون 
المرء عالمّا متخصصًا في المدنيات دون العقوبات أو 
قي العقوبات دون المدنيات» ولكن لا يتصور أن يکون 
قادرا على الاجتهاد في هذا الموضوع من الأحكام 
دون هذا؛ ولأن عماد المجتهد قي اجتهاده قهم 
المبادئ العامة وروح التشريع التي بثها الشارع في 
مختلف أاخگا ده وىنى علیه تشریعه» وهذه الروح 
التشريعية والمبادئ العامة ا تخص Ll‏ دون باب من 
أبواب الأحكام. وفهمها حقٍ فهمها لا يتم إلا بأقصى 
ما يستطاع من استقراء الاحكام الشرعية وحكمها 
في مختلف الابواب. وقد پکون هادي المجتهد في 
أحكام الزواج منداء أو تعليلا تقرر في أحكام البيعء 
فلا ن 
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مجتهدًا إلا إذا كان على علم تام بأحكام القرآنء 
والشتة. حبكل ن مقار تة يعضها حكن وهو 
مبادئها العامة إلى الاستنباط الصحيح. 
وثانيها: أن المجتهد مأجور؛ إن أصاب فله أجران: أجر 
على اجتهاده وأجر على إصابته الصواب» وإن أخطاأً 
فله أجر واحد في اجتهاده؛ لأننا قدمنا أن الله 
أفعال المكلقين جکما» ونصب لکل حکم دلیلا ل 
عليه. وطلب من أهل النظر في هذه الأدلة ا 
بنظروا فيها ليهتدوا إلى حكمه. فمن توافر 
أهلية النظر فيها؛ اد کی وکل إل ال اة 
أداه إليه اجتهاده» فهو مأجور على هذا الاجتهاد. 
وات عليه أن يعمل في قضائه» وإفتائه بما أداه 
إليه اجتهاده؛ لأنه حكم الله حسب ظنه الراجح۔ 
والظن الراجج كما قدمناء كاف في وجوب العمل. ولا 
يجب على غيره أن يقلده في العمل بما وصل إليه 
اجتهاده؛ لأن قول أي إنسان بعد الرسول المعصوم 
لشن ححة واخا انناعه. علي ائ ملم وانخا نحور 
للعامة الذي ليست لهم ملكة ودار 
الأحكام من نصوصهاء أن يتبعوا | دين. 
وقلدوهي مصداق قوله تعالی: فقا الوا آهل الذكر 
ن كد لاتلون)::. 
0 ان الاحهاد لا تشن اة فلو اجتهد في 
واقعة وحكم فيها بالحكم الذي أداه إليه اجتهاده» ثم 
عرضت عليه صورة من هذه الواقعة فأداه اجتهاده 
إلى حکم آخر, فإنه لا يجوز له نقض حكمه السابق. 
کما لا وز امه آخر خالفه في اجتهاده أن ينقض 
حكمه؛ لأنه ليس الاجتهاد الثاني بأرجح من الأول ولا 
اجتهاد أحد المجتهدين أحق أن يتبع من اجتهاد الآآخر؛ 
ولأن نقض الاجتهاد بالاجتهاد يؤدي إلى ألا يستقر 
حكم وإلى ألا تكون للشيء المحكوم به قوة. وفي 
هذا مشقة وحرد» وقد ورد أن عمر بن الخطاب قضی 
في حادثة بقضاء؛ ثم تغير اجتهاده فلم ينقض ما 
قضى به أولاء بل قضى في مثل هذه الحادثة بالحكم 
الآآخر الذي أداه إليه اجتهاده الثاني وقال: ذلك على 
ما قضينا وهذا على ما نقضي. وقد قضى أبو بكر في 
مسائل وخالفه بعده عمر فیهاء ولم ينقض حکمه. 
وعلى هذا المعنى ينيغي أن يفهم قول عمر بن 
الخطاب قي عهده لبي موسی الأشعري حبن ولاه 


القضاء: "لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه 
نفسك» وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق. فان 
مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل'". 
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القاعدة الرابعة: في نسخ الحكم 

"لا نسخ لحكم شرعي في القرآن أو السنة بعد وفاة 
الرسول -صلی الله عليه وسلم» وأما في حياته» فقد 
نسخ بعض الأحكام التي وردت فيها ببعض نصوصهما 
نسخا کلیاء أو نسخا جزئيا"۔ 

النسخ في اصطلاح الأصوليين: 

هو إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه 

يدل على إبطاله صراحة أو ضمناء ابطالا كلا أو“ 
إبطالا جزئيا لمصلحة اقتضته» أو هو إظها دليل لاحق 
نسخ ضمنا العمل بدليل سابق. 

ج 


تشريع وضعي . ؛ لن | e‏ 


لتحقيق مصالح | أسباب.» فإذا زالت هذه 
الأسباب فلا مصلحة في بقاء الحكم. كما ورد أن 
وفودا من المسلمين» وفدوا على المدينة في أيام 
عيد الأضحى, فأراد الرسول أن يقيموا بين إخوانهم 
قي سغة. قنهى المشلمين عن [ذخاز لحوم الأضاحي 
حتى تجد الوفود فيها توسعة عليهمء فلما رحلو! أباح 
> الإدخار. وقال عليه السلام: "إنما : 
عن ادخار لحوم الأضاحى لأجل الدافة ألا فادخرو!|"؛ 
ولان عدالة التشريع تقتضي E‏ وعدم مفاجاة من 
E‏ إن الله سيحانه وتعالی لم يشر 
تحريمها قي ابتداء التشريع» ولكن بین سبحانه أن 
فيه إثما كبيراء ومنافع للناس» وأن إثمها آکبر من 
ال ضرره اکب من نقفعه بخدر بالفقل أن ا 


أمر المسلمين أن لا يقربوا الصلاة وهم سكاري. 
فكان هذا تمهيدا ثانيا لتحريمها واجتنابها؛ لأن أوقات 
الصلاة متعددة ومتفرقة» فلا تاف المسلمون إذا 
شربوها ان ياتي عليهم وقت 
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الصلاة وهم سكارى. ثم بعد ذلك جاء النص الصريح 
على أنها رجس من عمل الشيطانء والأمر باجتنابها. 
وكذلك نظام التوريتثء بقي قترة قي بد٤‏ الإسلام 
على ما کان عليه عند العرب في جاهلپتهم» ثم أخذ 
الإسلام في تعديله بالتدريجء فنسخ أولا الإرث 
بالتبني» ثم نسخ الإرث بالتحالف والتأاخي» ثم شرعت 
للتوريث احکام مفصلة» هدمت الأاسس الجائرة التي 
كان عليها أهل الجاهلية في نظام توريثهم. 

أنواعه: 

قد يکون النسخ صريحا وقد يکون ضمنيا. 

اللاحق على إبطال تشريعه السابق, ومنا ذلك € E‏ 


تعالى: U}‏ بها الف خت ض الَْمُوَمِنِينَ على الْقِتَالِ إن 
۹ نکه : وپ ضابر وب أ4 | م وان د 2 


قان يکن مِنكم متَةُ صَابِرَةُ يَغْلِبُوا مِائَيَيْنِ ¿ قان يكن 
مك ألف يَغْلِبُوا ألْقَيْن بإِذڏْنِ الله وال مََ الصّابرينَ) 
> وقول الرسول -صلى آلله عليه وسلم: : "كنت 
نهيتکم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء فإنها تذكركم 
الحياة الآخرة" . وقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما 
نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة ألا 
فادخروا'۔ 

وهذا النسخ الصريج هو الكثير في التشريع الوضعي» 
فإن أكثر القوانين التي تصدر معدلة لقوانين سابقة. 
ينص فيها صراحة على النصوص الملغاة في تلك 
القوانين السابقة: أو على إلغاء کل حکم في قانون 
الأمر الملكي بدستور سنة 1930 صراحة على إلغاء 
دستور سنة O‏ وکما نص قانون e‏ ضراحة 


وما انس الضمني فهو ألا ينص الشاع صراحة في 
بين الحكمين إلا بإلغاء آخدا؛ 5 فيعتبر الاح : ناسخا 

ضهنا 

شغوله نمال (کتب علیكم افا حطر أ O FUE‏ 
ك حَبْرَا الْوَصِبَةُ لِلْوَالِدَبْن وَالَأَفُرَبينَ بالْمَعُرُوف) 


ّ 
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على ذلك أن المالك إذا حضرته الوفاة عليه أن يوصي 
لوالديه» وأقاربه من نوكته بالمعروف. وقوله تعالی 
في آية التوريث: 3يُوصِيكَمُ الله فِي أَوْلَادِكمْ لِلذكَرِ 
مل حَظ الأَلْتَيَبْن ... ) الآية. يدل على أن الله قسم 
نركة كل مالك بين ورنته حسبما اقتضت حكمته» ولم 
بعد التقسيم حفا للمورث تکسه» وهذا الحكم يعارض 
الأول فهو ناسخ له على رأي الجمهور. ولذا قال 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعدما نزلت آية 
ا "وإن الله أعطى لكل ذي حق حقه. فلا 


رت 
ومثاله في التشريع الوضعي الأمر الملكي الصادر ٍ 
الأحكام الدستورية السابقة علبه» ولم ينص راح 
على إلغائها فاعتبر ناسخا لها ضمنا؛ وقانون 


N I 
بينهما هو عدول من الشارع عن حكمه السابق,‎ 
وإبطال له من غير حاجة إلى التصريج بأنه عدل عنه‎ 
أو أبطله.‎ 

وقد يکون ال چ کليا وقد يکون جزئيا. 

فالنسخ الكلي: أن يبطل الشارع حكما شرعه من 
قبل إبطالا كليا بالنسبة إلى كل فرد من أفراد 


المكلفين؛ كما أبطل إيجاب الوصية للوالدين 
والأقربين بتشريع أحكام التوريث ومنع الوصية 
للوارث» وكما أبطل اغا المتوفى عنها زوجها حور 
باعټدادها أريعة أشهر وعشرا۔ فقد قال 
3وَالُذِينَ يفون منك وَيَذَرُونَ أرْوَاجًا و 
لأزوَاجِهمْ مَتَإعًا إلى الول عَيْرَ إخراج) ‏ ر ثم ,نم قال 
سبحانه: #والُذِين بُتَوَفَوْنَ مِنْكَمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجَا 
يََرَبَصْنَ بأٽفسِهنَ أَرَبَعَةَ أشهُر وَعَسشْرَا) . 

والنسخ الجزئي: أن شر ال عاما شاملا کل فرد 

من أفراد المكلفين» ثم يلغى هذا الحكم بالنسبة 

لمعض الأفراد. أو بشرع الحكم مطلقاء ثم بلغىی 
بالنسبة لبعض الحالات. فالنص الناسخ لا يبطل 
العمل بالحكم الأول أصلاء ولكن يبطله بالنسبة لبعض 
الأفراد أو بعض الحالات. ي 
منال ذلك قوله تعالی: 3وَالذِينَ ¿َ يَرَمُونَ المْجْصَنَاتِ EE‏ 
لم تاوا بأَرَبَعَةِ شَهَدَاءَ قاخلڈوق2 تَمَانِينَ جَلَدَةٌ يدل 
قذف به بجلد ثمانين جلجة» سواء کان زو ها أم 
غیره. وقوله تعالی: (وَالُذِينَ يَرْمُونَ 
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أزوَاء َهُمُ وَلَمْ يَكَنْ لَهُمْ سَُهَدَاءُ إلا أنْفُْسَهُمْ فَسَهادَةُ 
أَحَدِهمْ أوَبَحٌ و داتِ بالله إٿهُ لَّمنَ ORT}‏ الاأية» 
ETE‏ إذا كان الزوج لا يجلد بل يتلاعن 
وزوجته. . فالنص الثاني نسخ حکم ل القذف بالنسبة 
إلى الأزواج فقط. 
وإنما يكون هذا نسخا جزئيًا إذا شرع أولا حكم العام 
على عمومه» أو المطلق على إطلاقه» ثم شرع بعد 
ذلك بفترة حكم لبعض افراده» أو قيد بقيد. وأما إذا 
ورد العام قي القانون وورد قي القانون نفسه 
تخصیص عض أفراده بحکم يکون هذا التخصيص بانلا 
للمراد من العام لا نسخًاء وكذلك يكون التقييد بيانا 
وهذا معنی قول الأصوليين إخراج بعض أفراد العام 
ا أو تقييد المطلق بقيد إذا كان بدليل 
مقارن تشريع حكم العام أو المطلق, يعتبر بيانا 
للمراد من العام» أو EY‏ بمنزلة الاستثناء ولا 


ST‏ الترعة وان كانت شرت تدخا قي دى 
اثنتين وعشرين سنة وشهورء ولكن بعد وفاة 
الرسول واستقرار التشريع» صارت في حق 
المسلمين قانونا واحدا» فالخاص منه بيان للعام» 
والمقيد بيان للمطلق. من غير نظر إلى أن هذه الآية 
بعد هذه الآية قي التلاوة» أف قي سورة بعد السورة 
التي فيها الآيةء إلا ما نص عليه من ناسخ ومنسوخ. 


وكما نسخ الاتجاه إلى بيت المقدس في الصلاة 
بالاتجاه إلى الكعبة» وكما نسخ اعتداد المتوفى عنها 
زوجها بالتربص حولاء باعتدادها بالتربص أربعة أشهر 
وعشرة أيام» وقد يكون النسخ بمجرد إلغاء الحكم 
كنسخ زواج المتعة. 

وکما بجوز ان يکون الحكم الذي شرع ا 
الذي نسح أو أخف منه على المكلفين» يجو 

يکون انت منه عليهم؛ لن هذا الإلغاء والتيديل انما 
قضت به مصالح المكلفين» وقد تقتضي 


تَأنِ بِحَيْرِ مِنْهَا أو مِنْلِها) . المراد بالخير ما يكون 
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أصلح للمكلفين» سواء کان أشق عليهم أم مساویا أم 
أخف. هذا إذا كان المراد آيات القرآن في قوله 
تغالی: ها تشخ من آنه 

ما بقبل النسخ وما لا يقبله: 

ليس كل نص ورد في القرآن أو السنة يقبل في عهد 
باختلاف أحوال الناس, وا تختلف حسنا وقىحا 
الإيمان بالله ورسله» وکتبه LL‏ الآحر وسائر 
أصول العقائد والعبادات» وكالنصوص التي قررت 


أمهات الفضائل من بر الوالدين» والصدق» والعدل. 
وأداء الأمانات إلى اهلهاء وغير ذلك مما لا تصور أن 
يكون قبيجًا في آية حال وعلى أي تقدير؛ وكالنصوص 
التي دلت على أسس الرذائل من الشرك بالله» وقتل 
النفس بغير الحق» وعقوق الوالدين. والكذب والظلم. 
وغير ذلك مما لا يتصور آن يکون حسنا في أي حال. 
ومن أمثلة هذا النوع في القوانين الوضعية: المادتان 
6 و158 من الدستورء فهما لا تقبلان النسخ. 
وثانيا: النصوص التي تضمنت أحكاماء ودلت بصيغتها 
على تأبيدها؛ الان تأبيدها يقتضي عدم نسخهاء, کقوله 
تعالی في بيان حد قاذفي المحصنات: ولا تَهْبَلّوا 
لَهُمْ سَهادَةَ أَبَدّا) » فإن لفظ بدا يدل على أن هذا 
حکم دائم لا یزول» وكقول الرسول -صلى الله عليه 
وسلم: "الجهاد ماض إلى يوم القيامة"» فإن كونه 
ماضيا إلى يوم القيامة يدل على أنه باق ما بقيت 
الدنيا. 

ا التضوض التي على وقائع و 
اكوا بالطاغَيَة. وأا ع فَأهُلِکوا بريح صَرصر ˆ 
انت . وكقول الرسول: "نصرت بالرعب مسبرة 

نهر "؛ لأن نسخ النص الخبري تكذيب لمن أخبر به 
والكذب محال على الشارع۔ 

فهذه الأنواع الثلاثة من النصوص لا تقبل النسخ» وما 
عداها يقبله في بدء التشريع» أي في حياة الرسول لا 


فيما بعدە. 
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أقوی منه. 

وعلى هذا فنصوص القرآن قد ينسخ بعضها بعصًاء 
وقد تنسح بالسنة المتواترة؛ لأنها كلها قطعية وقي 
قوة واأحدة. 

ونصوص السنة غير المتواترة قد ينسخ بعضها بعضا؛ 
لانها ى کو واج وقد صو ص القرآن 
فالنص القراني الذى دل FP‏ اعغداد المتوفى عنهال 


زوجها بحول» نسخ بالنص القرآني الذي دل على 

اعتدادها بارعة أشهر وعشرة ایام. 

بالسنة العملية الحتواترة التى دلت على إباحة ميتة 

البحرء والتي أكدها الرسول بقوله: "هو الطهور 

ماؤه» الحل ميتته". 

والنص القرآني الذي دل على وجوب تنفيذ .أية و 

الثلتث وأكدها الزشول بقوله قي حدیت شعاد "الثلت 
والثلث كثير"۔ 

وك الشتة التهي عن زيارة القبور ثم إباحتهاء 

والتهي عن ادخار لخوم الأضاخي ثم إباحقة: وغييى 

ذلك. 

وعلى هذا لا ينسخ نص قرآني أو سنة متواترة بسنة 

أقل منه قوة» ومن أجل هذا تقرر أنه لا نسخ لحكم 

شرعي قي القرآن أو السنة بعد وفاة الرسول؛ لأنه 


الأحكام. فلا يمکن أن ينسح النص بقياس 9 اجتهاد. 
وما يكون به النسخ في القوانين الوضعية هو على 
هذا الأصل, فلا ينسخ النص القانوني إلا نص قانوني 
في قوته أو قوی منه. 

فنصوص القانون الدستوري لا ينسخها إلا نصوص 
قانون دستوري. 

فوتها. وتنسخها صوص القاس اا لأنها 
قوی 


(1/212) 


ونصوص القوانين التشريعية الفرعية تنسخها قوانين 
السلطات التشريعية الرتنسية وتضوض القانون 
الدستوري. 

وبۇخذ مما قدمناه أن النص ا بنسخه إلا نص » وان 
النص لا يتصور أن ينسخه الإجماع؛ لأن النص إذا كان 
قطعيا لا يمكن أن ينعقد إجماع على خلافه أصلًاء وإن 
كان ظنبًا لا يمكن أن ينعقد إجماع على خلافه إلا 


مستندًا إلى نص» فيكون النص الذي استند إليه 
الإجماع هو الناسخ. 
والحكم الثابت بالقياس لا ينسخ بمثله؛ لأن المجتهد 
إذا استنبط حكما في واقعة بطريق القياسء ثم 
استنبط بالقياس هو أو مجتهد آخر في مثل هذه 
الواقعة حكمًا يخالف الأول فهذا ليس نسخا للحكم 
الل وإنما هو إظهار لبطلان الدليل الأول أي لخطاأً 
: اش السابقء والقياس لا ينسخ حكما شرعيا ثابتا 
Ses‏ لأنه ليس ف في مرتبتهماء فالقياس 
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القاعدة الخامسة: في التعارض والترجيح 

"إذا تعارض النصان ظاهرا وجب البحت والاجتهاد في 
الجمع والتوفيق بينهما بطريق صحيح من طرق 
الجمع والتوفيق.ء فإن لم يمكن وجب البحث والاجتهاد 
في ترجيح احدهما بطريق الترجيحء فإن لم يمكن هذا 
ولا ذاك وعلم تاريخ ورودهما ّ اللاحق منهما 
ناسخا للسابق» وإن لم يعلم تاريخ ورودهما توقف 
عن العمل بهما. 

وإذا تعارض قياسان أ دلیلان من غيو النصوص» ولم 
يمکن ترجيح أحدهما عدل عن الاستدلال بهما". 
التعارضص بين الأمرين معناه قي اللغة العربية اعتراضص 
كل واحد منها الآخر. والتعارض بين الدليلين 
الشرعيين معناه في اصطلاح الأصوليين اقتضاء كل 
واحد منهما في وقت واحد حكما في الواقعة يخالف 
ما يقتضيه الدليل الآخٍِر فيها. , 

منثلا وول والذِين ومن مِنْكَمْ وَيَذرُونَ 
رواج يتر بَعَةَ بَعَةَ أاشهُرٍ 5را > هذا 
النص OF E‏ بعمومه. من توفي عنها زو جها 
تنفقضي عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام. سواء أكانت 
حاملا آم غير حامل. 

وقوله, تعالی: (وَأولاث الَأحْمَالِ أَحَلْهُنَّ آ د 
N EET‏ بوضخ خڪلها: سواء کانت متوفی عنها 
زوجها أم مطلقة. 

فمن توفي عنها زوجها وهي حاملء واقعة يقتضي 


وعشرة اام تى ا الثاني أن فقن عدتها 
نوضع حملهاء فالنصان متعارضان قي هذه الواقعة. 
ولا يتحقق التعارض بين دليلين شرعيين إلا إذا كانا 
قي قوة واأحدة» Lo‏ إذا کان أحد الدليلين قوي من 
الآخرء فإنه يتبع الحكم الذي يقتضيه الدليل الأقوى. 
ولا يبلتفت لخلافه الذي يقتضيه الدليل الآخر. وعلى 
هذا لا يتحقق التعارض بين نص قطعي وبين نصِ 
ظني» ولايتحقق التعارض بين نص وبين إجماع أو 
قياس» ولا بين إجماع وبين قياس» ويمكن التعارض 
بين آيتين أو حديثين متواترين أو بين آية» وحديث 
متواتر أو حديثين غير متواترينء أو بين قياسين. 
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ومما ينبغي التنبه له أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين 
ایتين» أو بين حديثين صحيحين أو بين اية وحديث 
صحبح. ؛ وإذا بدا تعارض بين نصين من هذه النصوص 
إنما هو تعارض ظاهري فقط بحسب ما يبدو لعقولناء 
ولیس بتعارض حقيقي ؛ لأن الشارع الواحد الحكيم لا 
يمكن أن يصدر عنه دليل يقتضي حكما في واقعة. 
ويصدر عنه نفسه دليل آخر يقتضي في الواقعة 
نفسها حكما خلافه في الوقت الواحد. 

فإن و جد نصان ظاهرهما التعارض وحجب الاجتهاد في 
صرفهما عن هذا الظاهر, والوقوف على حقيقة 
اراد ويا ريا للا رع لحن اجيم عن 
الخاهرى سي الي بالجحع والتوفپق بينهماء جمیع 
E FT‏ بهماء وكان هذا بيانا؛ لأنه لا تعارض في 


PEI E‏ تعالی في سورة البقرة: «كُيَبَ عَلَبْكُمْ 
إا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوث إن تَرَكَ حَبْرَا الَوَصِبَةُ لِلْوَالِدَبِن 
وَالَأَفُرَيِينَ بالمَغُْرُوف) . 

وفولو تعالی في سورة ة الإنساء: (بُوصِيكُمُ الله فِي 
أوْلادِكُم لِلذّكر مِنْلْ حَظ الأَلْتَبَبْن) إلى آخر آية 
المواريث. الآية الأولى توجب على المورث إذا قارب 
القوت أن يكي من زك لوالدة واقا رة 
بالمعروف. والآية الثانية توجب لكل واحد من 


الله لا بو صىبة ال ف E e‏ 
وگو التوفيق بینهما يراد في آية سورة البقرة 


كاختلاف الدين.' 
منال 2- - قوله تعالى: لذبن تقۇن مِلْكَمْ وَيَذڏرُونَ 
آزوَاجَا يَتَرَبَصنَ بأيفُسهن أَرَبَعَةَ أشهر وَعَشَرًا) . 


۶ o 


نەگ التوفيق بينهما بأن الحامل المتوفى عن 
زوجها تعتد بأبعد الأجلين» فإن وضعت حملها قبل 

أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة, تربصت 
حتى تتم أربعة. أاشهر وعشرة أيام» وان خضت اريخة 
اأشهر وغشرة انام قبل أن تضع خملها قر نضتة حتقى 
تضع خلها. 


وقوله تعالی: ی : ( وأو لات الأخْمَال حا أن ت 
ا 
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ومن طرق الجمع والتوفيق تأويل أحد النصين أي 
صرفه عن ظاهره» وبهذا لا يعارض النص الآخر. E‏ 
طرق الجمع والتوفيقء اعتبار أحد النصين مخصصا 

لعموم الآخر. أو مقيدا لإطلاقه» فيعمل بالخاص في 
موضعه وبالعام فیما عداه» وبعمل بالمقید قي 
موضعه وبالمطلق فيما عداه. 

وإن لم يمكن الجمع والتوفيق بين النصين 
المتعارضين» نظر في ترجيح أحدهما على الآآخر 
بطريق من طرق الترجيح» فإذا اظهر البحث رجحان 
أحدهما على الآ عمل 2 اقتضاه الدليل 
المرتبة. وقد الترجيح من جهة طرق الدلالة 
فيرجح المدلول عليه بعبارة النص على المدلول عليه 
بإشارة النص» ويرجح المفسر على الظاهر أو النص.» 
وتقدمت عدة أمثلة لهذا التعارض والترجيح۔ وإن لم 
بمكن الجمع والتوفيق بين النصينء ولم يمكن ترجيح 
أحدهما على الآخر بطريق من طرق الترجيح ء نظر 
في تاريخ صدروهما عن الشارع» فإذا علم ll‏ أحدهما 
سابق کان المتاخو منهما ناسحا للسا, بق فیعمل به» 
ويعمل هذا من الرجوع إلى أسباب AR‏ الآيات» 


وورود الأحاديث, وجميیع الأمثلة التي قدمناها ي 

أن الناسخ لاحق في وروده للمنسوخ» وان لم يمکن 
الجمع والتوفيق بين النصين» ولا ترجيح أحدهما على 
الآخر» ولم يعلم تاریخ ورودهماء توقف عن الاستدلال 
بهماء» ونظر في الاستدلال على حكم الواقعة التي 
فيها التعارض بدليل غيرهما كأنها واقعة لا نص فيهاء 
وهذه صورة فرضية لا وجود لها. 

وإن کان التعارضص بين دليلين شرعیيین ليسا نصین » 
کالتعارض, بين قیاسین, فهذا قد يکون ه rer‏ 

ترڪ اڪ القياسين على الآخر عمل به» ومن E‏ 
ترجيح أحد القياسين على الآآخر أن تكون علة ا 
منصوصا عليهاء وعلة اللآخر مستنبطة» أو تكون علة 
أحدهما مستنبطة بطريق إشارة النص» وعلة الآآاخر 
مستنبطة بطريق المناسبة. 

ومجال الأصوليين في طرق التوفيق أو الترجيج بين 
النصوص» والأقيسة المتعارضة ذو سعة»؛ ومن طرق 
الترجيج طرق موضوعية قرروا فيها مبادئ ترجيحية 
عامة» مثل قولهم: إذا تعارض المحرم والمبيح» رجح 
ا وقولهم: إذا تعارض المانع والمقتضي, قدم 


وا يوفق من يريد الحقء ويهدي من يشاء إلى 
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الكتاب الثاني: خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي 


مدخل 

الحمد لله على نعمة التوفيق. والصلاة والسلام على 

رسول الله الهادي إلى أقوم طريق» وعلى آله 
صحبه ومن صار على نهحجه واهتدی بهداه. 

أا بعد: فإن التشريع الإسلامي قد مر بأطوار ثلاثة 

قي عهود متقاربة» وقد نشأً وتکون» ثم نما ونضج» 

ٿم وقف وحمد. . وقد ګنت بدراسة هذا التشريع قي 

أطواره الثلاثة» والوقوف على أسراره» وتطوره» 

وأسباب اختلاف الأئمة المجتهدين»ء وتكون مذاهبهم. 


والعوامل التي أوقفت هذه الحركةء وحالت دون نماء 
هذه الثروة» وما يلوح قي عصرنا الحاض من بوادر 
النهوض والنشاط. وها هي ذڏي خلاصة دراستي» 
أسأل الله أن يحقق بها ما أرجوه من نفع وخير. 


تمهيد في بيان المراد من التشربع: 

التشريع في الاصطلاح الشرعي والقانوني هو: 
القوانين التي تعرف منها الأحكام لأعمال المكلة ا 
وما بحدت ث لهم من الأقضية والحوادث, فإن کان 
وکتبه فهو التشريع الإلهي» ان کان مصدرهہه الناس 
سواء أكانو! أفرادًا أم جماعات» فهو التشريع 
الوضعي» والقوانين الإسلامية نوعان: قوانين سنها 
الله سبحانه بيات قرآنيةء وألهمها رسوله واقره 
عليهاء وهذه تشريع إلهي محض» وقوانين سنها 
مجتهدو المسلمين من الصحابة وتابعيهم والأئمة 
المجتهدين استنباطا من نصوص التشريع الإلهي 
وروحها ومعقولها ومما أرشدت إليه من مصادر, 
ودم تعقبر تشريعا إلهيا بأعتبار مرجعها و 
استمدادها واسننتاظها. 

ومرادنا بالتشريع الإسلامي سن هذه القوانين 
نوعيهاء ولهذا قسمنا العهود التشريعية الإسلامية 
أربعة أقسام: 

الاول عهد الرسول: وهو عهد الإنشاء والتكوين, 
ومدته "22 "سنة واشهر من بعثته سنة 610 إلى 
وفاته سنة 632م. 

الثاني عهد الصحابة: وهو عهد التفسير والتكميل. 
ومدته 90 سنة بالتقريب من وفاة الرسول سنة 11 
هجرية إلى أواخر القرن الهجري الأول 

الثالث عهد التدوين: والأئمة المجتهدين, وعهد النمو 
إلى سنة 350 هجربة. 

الرايع عهد التقليد: وهو عهد الجمود والوقوفء وقد 
ابتدأً من ن اواسط القرن الهجري الرابع ولا يعلم 
نهايته إلا الله. 
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1- عهد الرسو 

هذا العهد نوا قليلة؛ لأنها لم تزد عن "22" 
سنة وبضعة أشهر. ولکن کانت آثارة جليلة؛ لأنه خلف 
تنصوص الأحكام قي القرآن والسنة» وخلف عده 
أصول تشريعبة كلية» وأرشد إلى عده ودلائل 
اسن رة الكامل. 

وقد کان هذا العهد فتر ونرتین متمایزتین :2 

الفترة الأولي: مدة وجود الرسول بمكة: وهي "12" 
تة وبضعة اشهر من بعثته إلى حين هجرته» في 
هذه الفترة کان المسلمون أفرادا قلائل مستضعفين 
لم تتكون منهم أمة ولم تكن لهم شئون دولة» وكان 
هم الرسول فيها موجها إلى بث الدعوة إلى توحيد 
الله وتحويل وجوه الناس عن الأوثان. والأصنام 
واتقاء أذى الذين وقفوا في سبيل دعوته وأمعنوا 
في کیده وکید من امن به» لم يوجد في هذه الفترة 
مجالء ولا داع إلى التشريع العملي وسن القوانين 


المكية بالقرآن مثل: يونس,ء والرعد والفرقانء 
ويسء» والحديد آية من آيات الأحكام العمليةء وأكثي 
أياتها خاص بالعقيدة, والخلق والعبر من سير 
والفترة الثانية: مدة وجود الرسول بالمدينة. وهي 
وفاته» قي اه الفترة و الإسلام ونو دو 
المسلمين وتکونت منهم أمة وصار ت لهم شون 
دولة» وذللت العقىات قي سبيل الدعوة» ودعت 
الحاجة إلى التشريع وسن القوانين لتنظيم علاقة 
أفراد الأمة الناشئة بتعضهم تعض » وتنظيمِ علاقاتهم 
بالمدينة أحكام الزواج والطلاق. والإرث والمداينة 
والحدود» وغیرھاء والسور المدنية بالقرآن. مثل: 
البقرة» وآل عمران» والنساء والمائدة» والأنفال. 
والتوبةء والنورء والأحزاب هي التي اشتلمت على آية 
الأجكام مع ما اشتملت عليه من آيات العقائد 


من تولى السلطة التشزيخية فى هذا العهد؟ 
كانت السلطة التشريعية في هذا العهد لرسول الله 
وحده» وما کان لحد غیره من المسلمين أن یستقل 


شرع < في واة تة لزة أو لغ ©“ لأنه مع 
وجود 
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بينهم وتيسر رجوعهم إليه فيما يعرض لهم» 
TE EA PEA E‏ 
حادثه» و نعضي باجتهاده وي حخصومه» بل کانوا إذا 
عرضت الحادثة أو شجر الخلاف أو خطر السؤال أو 


قرانية بو خت النة » بها ربه. ee‏ اا ي 
فيه على إلهام الله له» أو على ما يهديه إليه عقلة 
ا وتقدیره» وکل ما صدر عګنه من هده الأحكام هو 
بع للمسلمين» وقانون. واجب عليهم أن يتىعوه 
ا ء أكانت من وجي الله أم من اجتهاده نفقسه. 
وقد ورد أن بعض الصحابة اجتهد قي عهد الرسول» 
وقضی باجتهاده قي بعضص الخصومات» او استنیط 
باجتهاده حكمّا في بعض الوقائع مثل: علي بن أبي 
طالى. الذي بعثه الرسول الى اليمن قاضيا وقال له: 
"إن الله سهدي قلىك وىشىت لسانك فاذا جلس بین 
يديك الخصمان»ء فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما 
سمعت من الأول فانه أحرى أن يتبين لك القضاء". 
ومثل معاذ بن جبل الذي بعثه الرسول إلى اليمن 
وقال له: "بم تقضي إذا عرض لك قضاء ولم تجد في 
کتاب الله ولا في سنة رسوله ما تقضي به" فقال 
معاذ: أجتهد رأيي. فقال الرسول: "الحمد لله الذي 
وفق رسول رسول الله لم یرضي الله ورسوله". 
ومثل حذيفة بن اليمان الذي أرسله الرسول للفضاء 
بین جارین اخضها قي جذار بینهماء وادعی کل 
منهما أنه له» وعمرو بن العاص الذي قال له الرسول 
ما: ما: "احکم فقي هذه القضية"؛ فقال عمرو: أجتهد 
وأنت حاضر, قال: "نعم إن أصبت فلك أجران وإن 
أخطات فلك أجر"ء والصحابيين اللذين خرجا في 
سفر وحضرتهما الصلاة» ولم يجدا ماء فتيمما وصليا 
ثم وجدا الماء في الوقت, فأما أحدهما فأداه اجتهاده 
إلى أن يتوضأء ويعيد الصلاة وأما الثاني فأداه 
اجتهاده إلى أن صلاته الأولى أجزأتهء ولا إعادة عليه 


ولم يعدها. 

ولكن هذه الجزئيات وأمنالها لا تدل على أن أحدا غير 
الرسول كانت له سلطة التشريع في عهد الرسول؛ 
لان هده الحزنيات متها ها در قي حالات خاضة خذر 
فيها الرجوع إلى الرسول لبعد المسافة أو خوف 
فوات الفرصة, ومنها ما كان القضاء أو الإفتاء فيه 
ےا ل تشر ا وکل ما در فتها می آی صحادی 
عن اخ اده ف | اء اواد افد لے کن 
شزا للمسلمين. وفانة ا دل غا اة 
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إلا بإقرار الرسول» فالرسول في حياته كانت في يده 
وخدة التاطه ال رهت وها حدر كن قبرة لم كن 
تشريعا إلا بإقراره» ولهذا لم يوجد في عهد الرسول 
رأيان في واقعة ولم يعرف أحد من الصحابة في 
عهده بالفتيا أو الاجتهاد. 

مصادر للتشريع قي هذا العهد: 

کان للتشريع قي عهد الرسول مصدران: الوحي 
الإلهيء واجتهاد الرسول نفسه» فإذا طرأً ما يقتضي 
قدقعر و من خصومة أو واقعة أو سؤال أو استفتاء 
أوحى الله“ إلى رسوله بأية أو آيات فيها حكم ما أري 
معرفة حكمه» وبلغ الرسول المسلمين ما أوحي إليه 
وکان قانونا واجبا اتباعه» وإذا طرأً ما يقتضي 
تشريعاء ولم يوح الله إلى الرسول بآيات تبين الحكم 
اجتهد الرسول في تعرفه الحكم» وما أداه إليه 
اجتهاده قضى به أو أفتى أو أجاب عن السؤال أو 
الاستفتاء» وكان ما صدر عن اجتهاده قانونا واجبا 
اتباعه مع قانون الوحي الإلهي»ء ومن تتبع آيات 
الأحكام التي ر قي القرآن» وما رواه المفسرون 
من سبب نزول كل آية منها يتبين أن كل حكم قراني 
إنما شرع لحادث TE E‏ ال ا ذلك قي 


لر ماسر فن جیما ال ر ومتافځ لاس ” 


الإرت. والحيرة الق a ET‏ عض الأزوا حلا شرع 


حد القذف» ومن أجلها شرع حكم اللعان بين الزوجين 
وفي غير ذلك من أسباب النزو ل. 

ومن تتیع أحاديث الأحكام وما رواه المحدثون من 
باجتهاده کان قضاء خصومة أي فتوی فقي واقعة 
َه جوابا عن سؤال» مثٿل ما روي أن بعض الصحابة 
قالوا: يا رسول الله إنا نركب البحرء وليس معنا من 
الماء العذب ما يكفي للوضوء آ ا بماء البحر؟ 
قال الرسول: "هو ee)‏ ماؤه الحل میتته". وغير 
دلا من وقائع الأحاديث 

مضدرة الوح الإلهى أو ا النبوي. وکان 
صدوره على طروء چ تشريعية اقتضته. 
الأول تبلیغو, > وتبيينم تنفيدًا لقول الله ا }ي 
أبُها الرَسُول َل مَا أثزل إِلَبْكَ مِنْ رَبك وان لَمْ تَفعَل 
َمَا بلغت رسَالَتَة ولقوله عز شانه: ورلن إل 
الذكرَ لِْبَيْنَ لِلتّاس ما ثل إِلَيْهِمْ) وكان ما صدر 
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عن المصدر الثاني وهو الاجتهاد النيوي تارة تعبيرًا 
عن إلهام إلهيء أي أن الرسول إذا أخذ في الإجهاد 
ألهمه الله حكم ما أراد معرفة حكمه» وتارة استنباطًا 
واستمدادا للحكم بما تهدي إليه المصلحة وروح 
التشريعء والأحكام الاجتهادية التي يلهم الله بها 
الرسول هي أحكام إلهية ليس للرسول فيها إلا 
التعبير عنها بقوله أو فعلهء والأحكام الاجتهادية التي 
لم بلهم الله بها الرسول بل صدرت عن بحنه. ونظره 
هي أحکام تبوية بمعانيها و عباراتهاء وهذه لا يقره 
الله عليها إلا إذا كانت صواباء وأما إذا لم يوفق 
الرسول فيها إلى الصواب فإن الله يرده إلى 
الصواب» ومثال ذلك حادث افتداء أسرى بدر» فان 
0 بدر وقع في أيديهم سبعون 
فاجتهد الرسول ف تقفعل نهم واتسضارز يعض 
الصحابةء فأشار أبو بكر بأخذ الفدية ممن يفتدي 
منهم وبين وجهة نظره بقوله للرسول: "قومك 


فدية ا أصحا بلك" e‏ ل ل منهم 
فدىة وأن یقتلوا۔ وبين وحهة نظره بقوله للرسول: 
"كذبوك وأخرجوكء فقدمهم واضرب أعناقهم هؤلاء 
أئمة الكفر والله أغناك عن الفداء". وقد أدى اجتهاد 
الرسول إلى قبول الفداء فين الله له الصواب بقوله 
في الأرْص روق عرض الدّنَْا وَاللَّهُ بريد د الاَخِرَة 
ومثاله أيضا حادث إذن الرسول لمن اعتذروا وتخلفوا 
عن عزوه تبوك4 فإن الله سبحانه بين له 

يفول ا ى تن للك 
ا2 کله؛ 7 فڪددرة ef‏ وجي اللة: قي القرآن. Ll‏ 
اجتهاد الرسول الذي هو تعبير عن إلهام إلهيء وإما 
اجتهاد الرسول ببحثه ونظره ولكنه ملحوظ برعاية 
الله له» فإن جاء صوابا أقره الله عليه» وإن جاء غير 
ضوات زد الله رسولة الى الضوات قب 

ولا سبيل إلى التمييز بين حكم اجتهادي نبوي لم 
يصدر عن لهام إلهيء وحكم اجتهادي نبوي صدر عن 
إلهام إلهي إلا أن ما رد الله رسوله فيه إلى الصواب 
يعلم أنه ما كان عن إلهامء وما بين الرسول به مجملا 
في القرآن يعلم أنه من الله بينه. 
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الخطة التشريعية في هذا العهد: 
المراد من الخطة التشريعية الطريق التي يتبعها 
رجال التشريع في الرجوع إلى مصادر التشريع 
والمبادئ العامة التي يراعونها فيه» ولما كان هذا 
العهد هو عهد التكوين؛ ووضع الأسس التشريعية 
كانت الخطة التشريعية فيه هي الخطة الأساسية 
للتشريع الإسلامي. 

فأما الطريق التي اتبعها الرسول في الرجوع إلى 
مصادر التشريع» فهي آنه كان إذا طرأت حاجة الى 
لم بى إليه علم أن الله وكل التشريع في هذه“ 
الواقعة إلى اجتهاده» فاجتهد مهتديًا في اجتهاده 


a‏ الإلهيء ؛ وروت التشريع وتقدیره المصلحة 


ومشورة 

وأما المبادئ العامة التي بني عليها التشريع 
الإسلامي في عهد تكوينه فأظهرها أربعة: 

الأول: التدرج في التشريعء وهذا التدرج كان في 
زمن التشريع وكان في آنواع الأحكام التي شرعت. 
فالتدرج الزمني ظاهر من أن الأحكام التي شرعها 
ا ورسوله لم تشرعِ دفعة واحدة قي قانون واحد, 
الحو ادت وکان لکل کا IEE‏ ا وسبب خاص 
لتشريعه» والحكمة قي هذا التدرح الزمني آنه بعیسر 
معرفة القانون بالتدرح مادة فمادة» وینسر قهم 
أحكامه على أكمل وجه بالوقوف على الحادثةء 
والظروفء التي اقتضت تشريعها. 

والتدرج في أنواع ما شرع من الأحكام ظاهر من أن 


استعدادهم واستاهلوا | للقكليف. 

قرانض قى النوم والليلة ركفات مخددة فى JS.‏ 
فريضة» بل طلبت منهم صلاة مطلقة بالغداة 
والعشي. ولم تفرض عليهم الزكاة والصيام إلا بعد 
الهجرة بسنة»ء وكان التكليف قبل ذلك بما استطاعوا 
من صدقة وصوم ولم يحرم عليهم الخمر والميسرء 
وكثير من عقود الزواج والربا والمعاملات التي كانوا 
يبتعاملون بها في جاهليتهم إلا بالمدينة» والحكمة في 
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هذا التدرج في أنواع الأحكام أنه: هو العلاجح لإصلاح 
النفوس الجامحةء والوسيلة لتقبل التكاليف وامتثالها 
من غير ضجر ولا عنت» وهو من الحكمة في الدعوة. 
والثاني: التقليل من التقنينء وهذا يتجلى في أن 
الأحكام التي شرعها الله ورسوله لم تشرع إلا على 
قدر الحاجات التي دعت إليها والأقضية. والحوادث 
الي اقتضتها ولم تشرع منها أحكام لحل مسائل 


فرضية أو للفصل في خصومات محتملة. ویتجلی 
أيضا مما ورد في القرآن والسنة من النهي عن 
الإكثار من الأستلة التي تقتضي تشريعا فقد قال 
U} :‏ أيُهَا الُذِينَ آمَيُوا لا تَسُْألُوا عَنْ أشيَاءَ إن 
بد لَكِمْ تَسُوْكَمْ وَاِنْ تَسْألوا عَنها ڃِينَ برل الْفُرَانُ 
ثبْدَ لَكُمْ) » ونهى رسول الله عن قيل وقال» وكثرة 
السۆال: وإضاعة المال» وقال: "أعظم المسلمين 
في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم 
فحرم عليهم من اجل مسالته"» 
ا "إن الله فقرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا 
فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهکوهاء وسکت عن 
أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها". 
والحكمة في هذا التشريع إنما کو نے اخات الاس 
وتحقيق مصالحهم وی أن يقتصر قي کل عصر 
اللاحقون من تشربع السابقين عقبات تحول د 
تشريع ما يدفع حاجتهم ويحقق مصا 
ومن المىادئ المقررة قي الشريعة الإسلامية أن 
الأصل في الأشياء الإباحة فكل حيوان. أو جماد أو 
عقد آو تصرف لم يشرع له حکم بأي دليل شرعي. 
فحكمه الإباحة وعلى هذا لا حرج من تقليل التقنين؛ 
لأن كل ما لا قانون فيه فهو على الإباحة الأصلية. 
والثالث: التيسير والتخفيف وهذا أجلى ظاهرة في 
التشريع الإسلامي» ففي كثير من الأحكام تصريح بأن 
الحكمة في تشريعها التيسير والتخفيف قال تعالى: 
3يُرِيدُ الله بكم الْيْسُْرَ ولا يُرِيدُ يكم العْسشْر) وقال عز 
شأنه: (يُرِيد الله أنْ يُحَفْف عَنْكَمْ وَحْلِق الإنْسَانُ 
صَعِيفًا) » وقال: [وَمَا حَعَلَ عَلَنْكَمْ فِي الدّين مِنْ 
حَرَج) وورد في صحيح السنة: أن الرسول ما خير 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثمًاء وأنه 
قال : "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة". وفي كل الحالات الخاصة التي يكون فيها 
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المحظورات عند الضرورات. وأبيح ترك الفرض 
والواجب إذا كان في أداء أحدهما حرج» واعتبر 


الإكراه. والمرض. والسفرء والخطأء والنسيان. 
والجهل من الأعذار التي تقتضي التخفيف. 

والرابع: مسايرة التشريع مصالح الناس: وبرهان هذا 
أن الشارع علل كثيرا من أحكامه بمصالح الناس»ء ودل 

اهد عدة على أ المقصود الأحكا 

نشو ن من تشربیع م 
تحقيیق مصالح الناس» وقرر ان الاحكام تدور مع 
عللها وجودا وعدماء ولهذا شرع الله بعض الأحكام ثم 
أبطلها ونسخها لما اقتضت المصلحة تعديلهاء فقد 
فقرض الاتجاه قي الصلاة إلى ست القدس» ثم نسخه» 
وقفقرض الاتجاه قي الصلاة إلى الكعبة» وفرض عدة 
المتوفى عنها زوجها حولاء ثم نسخهاء وفرضها أربعة 


شهر وعشرة أيام. والرسول نهى عن ادخار ا 
الأضاحي لأجل الوفود التي كانت بالمدينة أيام العيد. 


وأباح ادخارها لما رحلت تلك الوفود» ونهى عن زيارة 
القبور نم آباحهاء فهذا النسخ» والتبديل والتعديل في 
سایر مصالح الناس»ء ولهذه المسايرة نفسها واعی 
الشارع عرف الناس وقت التشريع ما دام ا بنهدم 
أصلا من أصول الدين» فراعى الكفاءة في الزواج 
وراعی العصبية قي الإرتث والولاية» وفرض الدية 
على العاقلة؛ لأن من مصالح الناس أن تراعى_ 
عاداتهم وما جری به عرفهم lo‏ دام ا يعارض Lo Î‏ 
دينيا ولا يجلب ضرراء _ 

المصدر التشريعي ال وهو اليح الإلهي صدرت 
عنه آيات الأحكام في القرآنء والمصدر التشريعي 
الثاني وهو اجتهاد الرسول صدرت عنه أحاديث 
الأحكام. ومجموعة نصو ص هذه الآيات والأحاديث هي 
ما خلفه هذا العهد من اثار قتع ر بعمة» وهي القانون 
الأشاشي للمتتلمين: وهي اشاس التشريغ ومرزجع 
كل مجتهد إسلامي في أي عصر من العصورء فاإذا 
وقعت واقعة ودل على حكمها نص قا من نتصوص 
هذه المجموعة» فلا مجال فيها لاجتهاد ي مجتهد قي 
أي عصر,. وإذا لم يدل على حكمها نص قاطع من 
نصوصها کانت محاللا للاجتهاد. ولكن على أن مقعمهے 
المجتهد في اجتهاده على ضوء هذه المجموعة بأن 
يقيس على ما ورد فيهاء أو يهتدي بروحها ومعقولها 
ومبادئها العامة وليس له أن يخالف باجتهاده نصا 
من نصوصهاء او يخرح عن مبدإا من مبادئها. 
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مقدار النصوص في هذه المجموعة: 
مواد هذه المجموعة من النصوص ليست كثيرة» قفعدد 
آيات الأحكام المتعلقة بالعبادات وما يلحق بها من 
الجهاد نحو 140 آية» وعدد الآيات المتعلقة 
بالمعاملات. والأحوال الشخصية والجنايات والقضاء 
والشهادة نڃو 200 آنة: وعدد أحاديث الأحكام قي 
أنواعها المختلفة نحو 4500 جديث كما ذكره اين 
القيم في أعلام الموقعينء وأكثرها تبيين لما أجمل 
من أحكام القرآنء أو تقرير وتوكيد وباقيها تشريع 
أحكام سکت عنها القراآ ن 
وآیات الأحكام في القرآن مفرقة في جملة سور 
في سورة اة فآيات العقوبات وهی و عشر 
آیات ر قي سورة البقرةء والمائدة» والنورء 
أيضا في جملة سور وهكذا سائر آيات الأحكام. 

وأما أحاديث الأحكام فقد جمعها رواة الأحاديث حسب 
أبواب الفقه: قاخاديت الع مخموعة قى باب الت 
وأحاديث الرهن والشركة» والحدود وغيرها ‏ كذلك. 
ومن اليسير أن تجمع في كل فرع قانوني آيات 
الأحكام الخاصة به» وأمهات أحاديث الأحكام الخاصة 
به وبعص آثار الصحابق والتابعين التي فيها تفقسیر 
لنص من هذه النصوص» وتكکون هذه المجموعة هي 
الأحكام ام الأساسية التي وردت قي القرآنء والسنة 


لم تلتزم آيات الأحكام وأحاديث الأحكام أسلوبا واحدًا 
في بيان ما شرع بها بل تنوعت أساليبها وتعددت 
صيغها في التعبير عن الأحكام» فالنصوص التي دلت 
على التحريم تارة عبرت بالنهي عما حرم» وتارة دلت 
على تحریمه بالوعید علی فعله وتارة صرحت بانه لا 
يحل أو حرم» والنصوص التي دلت على الإيجاب تارة 
عىرت بالأمر بما وجب وتارة دلت على إيجابه بالوعيد 
على ترکه وتارة صرحت تان وجب أت قر أو کتب: 
والسبب فقي تنوع هذه الأساليب أن النصوص کما 


والناس ا ولل ا الوت 
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يناسبهاء فقد تقتضي المناسبة الدلالة على تحريم 
الشيء بالوعيد على فعله» وقد تقتضي التصريح 
الخاص اقتضت اسلوتا خاصًا في 
وسىب آخر لتنوع هذه الأساليب: أن القرآن لم بقصد 
منه بيان ما تضمنه من غقائد وأخلاق وتشريع 
فحسب» وإنما قصد منه مع هذا إعجاز الناس عن آن 
ووه الإعجاز تنوع أساليب البيان. 
وكما تنوعت اساليب النصوص من ناحية صيغها 
وعباراتهاء تنوعت من ناحية اأخرىۍ وهي أن بعض 
النصوص تتبع بيان الحكم ببيان علته وحكمة تشريعه» 
وبعضها تقرر الحكم مجردا عن بيان علته» والحكمة 
في هذا أن الشارع ببيانه علة التشريع» وحكمته في 
بعض الأحكام ت العقول إلى أن الأحكام 
الناس. ويفتح باب الاجتهاد في تشريچ کل ما يحقق 
ة أو يدفع مفسدة. 
أنواع الأحكام التي اشتملت عليها هذه النصوص: 
الاحكام على وجه عام تنقسم ثلاثة أقسام. القسم 
الأول: أحكام اعتقادية تتعلق بالإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر» والقسم الثاني: أحكام 
خلقية تتعلق بالفضائل التي يجب على الإنسان أن 
يتحلى بهاء والرذائل التي يجب على الإنسان أن 
يتخلى عنهاء والقسم الثالث: أحكام عملية تتعلق 
بأعمال المكلفين من عبىادات ومعاملات» وجنايات» 
وخصومات» وعقود وتصرفات. 
فأما النوع الأول فهو: أساس الدينء أما النوع الثاني: 
وقد تدا أ الإسلا Ll‏ فکان المسبلمون ذ قي مكة 
لا يخاطبون إلا بعقائد وأخلاق؛ لأن تكوين العقيدة 
وتقويم الخلق هما الأساس الذي يبنى عليها كل 


وأا ا ع الثالث وهو الأحكام العملية» فهذا هو 
الفقه وهو المراد من الأحكام عند الإطلاق» ومن تنيع 
القو انين له فى القران مواد تخضهة وين أحكامة. 
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ففي العبادات بأنواعها نحو "140" آية. 

وقي الأحوال الشخصية من زواح وطلاق» وإرث 
ووصية وحجر وغيرهما نحو سبعين آية. 

وقي المجموعة المدنية من ببع» وإجارة» ورهن» 
وشركة؛ وتجارة؛ E‏ وکر نحو سبعين ات 

کل باب من هده الأبواب کثیر من الأحاديث 
بعضها يبين حكما أجمله القرآن»ء وبعضها يشرح حكما 
سکت عګنه» وود کملت نه هده الأحكام الجزئية» بعده 
EE TET EE‏ المعساي في كل تة 
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ا العهد ابندا 6 رسول الله في سنة: 11 
للهجرةء وانتهى في أواخر القرن الأول الهجريء 
وأطلقنا عليه عهد الصحابة؛ لأن السلطة التشريعية 
فقبه تولاها ر۶وس أضحات ES‏ ومنهم من عاش 
إلى العقد العاشر الهجري مثل أنس بن مالك الذي 
الاستنيباط فيما لا نص _ فبه من ارقا iY‏ ز غو 
الصحابة صدرت عنهم آراء كثيرة قي تفسير نصوص 
الأحكام قي القرآن والسنة تعد مرجعا تشريعيا 
لتفسيرها وتبيينها. 


وصدرت عنهم فتاوى كثيرة بأحكام في وقائع لا نص 
فيها تعتبر أساسا للاجتهاد والاستنباط. 
من تولوا سلطة التشريع في هذا العهد: 
العهد التشريعي الأول -وهو عهد الرسول- خلف 
للمسلمين قانونا مکونا من نصوص الأحكام قي 
القرآن وال ومواد القانون الأاساسي ليس 
ا لا ع ال فهم النسوس ا إلا و اسطة مو 
يفهمهم إياهاء ومن حجهة ثانية: مواد هذا القانون لم 
کن یرت ن المسلمين نشرا عاما يجعلها في 
متناول کل واحد منهم. ؛ لان صوص القران کانت قي 
أول هذا العهد مدونة في صحف خاصة محفوظة في 
بيت الرسول وبيوت بعض أصحابه» والسنة لم تكن 
مدونة اصلاء ومن جهة ثتالتة: مواد القانون شرعت 
أحكاما لحوادث وأقضية وقعت حين تشريعهاء ولم 
تشرع أحكاما لحوادتث فقرضية يحتمل وقوعهاء وقد 
طرآت للمسلمين حاجات وحوادث لم تطراً 
ما یدل على حکمها. 
لهذه الأسباب الثلاثة رای العلماء من الصحابق 
A‏ فيهم أن E RE‏ لا بد أن 
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المسلمين ما حفظوا من آيات القرآن وأحاديث 
الرسول» وأن يفتوا الناس فيما يطرا اوھ خن 
الوقائع.ء والأقضية التي لا نص فيها. 

هؤلاء العلماء من الصحابة الذين قاموا بهذا الواجب 
التشريعي من بيان النصوص ونشرهاء والإفتاء فيما 
لا نص فيه هم رجال السلطة التشريعية في هذا 
العهد» وهم الذين خلفوا الرسول في رجوع 
المسلمين إليهم» ولم يكتسبوا هذا الحق التشريعي 
من تعيين الخليفة أو انتخاب الأمة. وإنما کسبوه 


صحبتم للرسول وحفظوا عنه القرآن والسنة. 
وشاهدوا اساب نزول الآيات وورود السنن» وکنيو 
مهم کانوا مستشاري الرسول قي اجتهاده؛ فلهذه 
المزايا كانوا أهلا لأن يبينوا النصوص,» ويجتهدوا فيما 
لا نص فيه» وأهلا لأن يرجع المسلمون إليهم ويثقوا 
بما بصدر عنهم من بيان أو إفتاء» ومن أشهر ھؤلاء 
المفتين من الصحابة بالمدينة: الخلفاء الأربعة 
الراشدون» وزید بن تابت» وانی بن کعب» وعىد الله 
بن عمره » وعائشة» وبمكة: عد الله بن عباس» 
وبالكوفة: علي بن ابي طالب وعىد الله بن مسعود» 
وبالبصرة: انتنن بن مالك وانو موسی الأشعري» 
وبالشام: معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» و ممصدرے 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وعدد من عرفوا من 
الصحابة بالإفتاء» وحفظت عنهم: مائة ونيف وثلاثون 
ما بين رجل وامرأة» ولكن أشهرهم من ذكرنا. 

وقد كان هؤلاء المفتون في أول هذا العهد أكثريتهم 
العظمى بالمدينة» وبعد أن امتدت الفتوح الإسلامية 
تفرقوا بالأمصارء ولهذا كان التشريع في أول هذا 
العهد باجتهاد الجماعة؛ ثم بعد ذلك صار باجتهاد 
الأفراد. 

مصادر التشريع قي هذا العهد: 

کانت مصادر التشريع قي هذا العهد تلانثة: القرآنء 
والسنة» واجتهاد الصحابة» فکانت إذا عرضت حادثة او 
وقعت خصومة نظر أهل الفتيا من الصحابة في كتاب 
الله فإن وجدوا فبه نصا يدل على حکمها أمضوه؛ 
بد ل علی حکمها أمضوهء وان لم بجدوا ما يدل علی 
حكمها في القرآن» أو السنة اجتهدوا في معرفة 
حكمها واستنبطوه بالقياس على ما ورد فيه النص. 
اة يتا تقتضيه روت التشريع ومصالح الناس. 
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وحجتهم في الرجوع إلى القرآن والسنة ما ورد في 
ایات كثيرة من الأمر بطاعة الله والرسول» ورد 
المتنازع فيه إلى الله والرسولء والتسليم لما قضى 
به الله والرسول. 

وحجتهم في الرجوع إلى اجتهادهم ما شاهدوه من 


الرسول حين كان يرجع إلى اجتهاده إذا لم ينزل عليه 
بالتشريع وحي إلهي» ما ورد من أن رسول الله لما 
بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: "بم تقضي"؟ 
قال: أقضي بكتاب الله قال: "فان لم تجد"؟ قال: 
أقضي بسنة رسول الله» قال : "فان لم ر Ee‏ 
وا فه وه من ال ت ااا قى تخو 
القرآن والسنة فإنهم فهموا من هذا أن المقصود 
من تشربیع الأحكام تحقيیق مصالح الناس» واتة کلما 
دعت المصالحة إلى التشريع وجب على المسلمين أن 
a‏ البراهين اتفقت كلمة المفتين من الصحابة 
على الرجوع إلى هذه المصادر التشريعية التلاتثةء 
وعلى ترتيب الرجوع إليها كما ذكرنا. 

ما طراً على مصادر التشريع: 

وقد طراً قي هذا العهد على المصدر الأول. وهو 
آيات الأحكام في القرآنء طارئ له أثر تشريعي خالد. 
وهذا الطارئ هو تدوين هذه الآيات قي ضمن تدوين 


مفرد أو جملة. وذلك أن رسول الله ق حياته اتخذ 
كتابا لتدوين ما يوحى إليه من القرآن» فكان إذا 
أوجى اليه بابة او آيات حر القرآن قرأها على 
المسلهتر:: کا من جز من کا وه ويیکتبها 
من حرص على أن یکتب لنفسه من صحابته» 
ويحفظها منهم عدد كثير» وقد توفي الرسول e‏ 
آیات القرآن مدونة» وکثير من | صحابه یحفظونه کله 
أو بعضه»ء ولكن هذا التدوين في حياة الرسول تارة 
کان على الورق»ء وتارة کان على بعص الأحجار 
الرقيقة البيضاء وتارة كان على سعف النخل» وكان 
وكذلك عند بعض الصحابة وفي بيت الرسول» ولم 
تکن من هذه المدونات مجموعة واأحدة. 
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فلما نشبت حروب الردة في خلافة أبي بكر الصديق. 
وأصبح كثير من الصحابة عرضة» لأن يموتوا في هذا 
القتالء خشي ولاة الأمر أن تصضبع صحيفة من القرآن 
محفوظة عند واحد منهم فأشاروا على أبي بكر أن 
يجمع كل ما دون فيه من القرآن ويضم بعضه إلى 
تعض » ويکون من متفرقه مجموعة واأحدة» فعهد أبو 
بكر بهذا إلى زد بن تابنت دفن اشهز كاب الوخي. 
ومن أحفظ الصحابة للقرآن-ء فأخذ زيد في جمع هذه 
المدوتات المفرقة مع مقابلة ماادونه كثابالوحي 
بما دونه من دون لنفسه من الصحابةء والمقابلة بین 
ما دون قي السطور وما حفظ قي الصدور وان جمع 
ما دون فيه القرآن»ء وضم بعضه إلى بعض مرتبًا 
مضبوطا على ملا من المهاجرين ا وبقیت 
هذه المجموعة عند أبي بكر ثم خلفه في حفظها 
عمر» Sa aN ILS‏ 


عمر. 

وفي سنة "20ه" أخذ الخليفة عثمان بن عفان هذه 
المجموعة من أم | ؤمنين حفصة» وعهد إلى زيد بن 
ثابت وبعض الصحابة ¿ ان يكتبوا منها عدة تسخ 

في أمصار المسلمين حتى يتيسر لكل مسلم الرجوع 
إلى القرآن» وحتى لا يقع اختلاف بسبب اختلاف 
لهجات الأداء. وقد كتبوا ست نسخ احتفظ الخليفة 
عثمان لنفسه بواحدة وورزرع الىاقيات بالمدينة» ومكة» 
والكوفة» والبصرة» ودمشق» ووضعت بالمساجد 
العامة مرجع المسلمين يحفظون منهاء 
الخالد لهذا التدوين أن آيات الأحكام في القرآن بهذا 
التدوين تواتر نقلها كتابة ومشافهة» وصارت كلها 
قطعية الورودء وكفى المسلمون عناء الجهود في 
روايتها وأسانيد رواتهاء ولم يطراً من هذه الناحية أي 
اختلاف. 

وأما المصدر التشريعي الثاني -وهو نصوص الأحكام 
في السنة- فلم يدون في هذا العهد. كما أن السنة 
كلها لم تدون فيه؛ لأن الخليفة الثاني عمر بن 

الخطاب فکر قي تدوینھاء ولکنه بعد التروي الاو 
خشي أن يؤدي تدوينها إلى أن تلتبس الستة 

بالقرآن؛ فلم ينفذ ما فكر فيه انقضى القرن الأول 
الهحرى من تر أن تدون السخة ها عدا ها روي صن 
ن عبد الله بن عمرو بن العاص» كانت له صحيفة 


اسمها الصادقة دون فيها الأحاديث التي سمعها من 
سول الله تقس 

ولكنهم مع عدم تدوينهم السنة اتخذوا بعض 
احتياطات رأوا فيها ما يكفل الوثوق من روايتهاء 
وتحرى الرواة في نقلهاء فقد كان أبو بكر لا يقبل 
الحديث من 
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راو إلا إذا يده شاهد. وعمر كان يطالب الراوي أن 
بستحلف الراوی: ولكن هذه الاحتياطات لم تحقق 
الغرض منهاء وما قامت مقام التدوين» وقد کان لعدم 
تدوين السنة من فجر الإسلام أثرانء 
إحداهما: أنه اضطر علماء المسلمين إلى بذل جهود 
قي بحت رواة الأحاديث ودرجات الثقة بهم 
وانقسمت الأحاديث باعتبار رواتها إلى أحاديث 
قطعية الورودء وأحاديث ظنية الورودء والظنية إلى: 
صحبح» وحسن» - : ووضع فقن الحديث رواية» 
وألفت قبه عدة مو 
وثانیهما: أن عدم التدوين لم بجمع المسلمين على 
وهذا أفسح في المجال للتحريف, والزيادة والنقص 
عمدا أو خطأًء مما أدى بعد إلى اختلاف في أن السنة 
حجة ومصدر تشريعي أو لا: وأدى إلى اختلاف من 
يحتجون بها في طريق الوثوق بما يحتجون به منهاء 
J9‏ تي بيان هذا. 
وأما المصدر التشريعي الثالثء وهو اجتهاد بعض 
المفتين من الصحابة» فلم بدوںن أيضا من آثار. قي 
هذا العهد ا وکان تقديرهم اقتاوتهم أ آراء 
أنفسهم. ا کان واحد مهم یلزم اللآخر أو يلزم أن 
مسلم بفتواه» وکنيرًا ما خالف عمر أبا بکر» وکثيرا ما 
تحاع زد ن تابنت وغد الله ين عغباس: والوقاني 
التي اختلف الصحابة قي آحکامها كثيرة؛ وادلتهم 
المصالح ودرء المفاسد. 
الخطة التشريعية في هذا العهد: 


كانت الخطة التشريعية التي سار عليها رجال 
التشريع من الصحابة بالنسبة إلى المصادر 

االخشر نة ا إذا وجدوا نصا في القرآن أو السنة 
يدل على حكم الواقعة التي طرأت لهم وقفوا عند 
هذا النص وقصروا جهودهم التشريعية على قهمه» 
والوقوف على المراد منه ليصلوا إلى تطبيقه تطبيقا 
صحيحا على الوقائع»ء ولا تتجاوز سلطتهم التشريعية 
حدود هذاء وإذا لم يجدوا نصا في القرآن والسنة يدل 
على حكم ما عرض لهم من الوقائع لاستنباط حكمه» 
وکانوا في 
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اجتهادهم يعتمدون على ملكتهم التشريعية التي 
تكونت لهم من مشافهة الرسول ومشاهدتهم 
تشريعه واجتهاده» ووقوفهم على اسرار التشريع 
ومبادئه العامة» فتارة کانوا يقيسون ما لا نص فبه 
على ما فيه نص» وتارة کانوا يشرعون ما تقضي به 
المصلحة أو دفع المفسدة»ء ولم يتقيدول بقيود في 
المصلحة الواجب مراعاتهاء وبهذا كان اجتهادهم فيما 
لا نض فيه فقسيكا مخاله: وقه منشع لخاجات التاس 
ومصالحهم» وقد د خلت قي الإسلام شعوب مختلفة 
وبلاد متنائية» وکانت حربية هذا الاجتهاد كفيلة 
بالتقنين والتشريع لكل معاملتهم وحاجاتهم. 

وکانوا في اول عهدهم -أي ی بي بکره وأول 
e‏ 
يصد ر عنهم من الأحكام يعتبر حكم جماعتهم. يدل 
على ذلك ما رواه النغؤى كى مضابيح السنة قال: 
"كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب 
الله» فإن وجد فيه ما يقضي بینهم قضی به» وإِنٍ لم 
يجد في الكتابء وعلم من رسول الله في ذلك الأمر 
سنة قضى بهاء فإن أعياه خرج فسأل المسلمين 
وقال: أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله 
قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع عليه النفر كلهم 
یذکر عن رسول الله فيه قضاء. فیقول أبو بکر: 
الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبيناء فإن 
أعياه f O ET E E‏ الله جمع ر٤ءوس‏ 


الناس وخيارهم, فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به. 
وکان عمر يفعل ذلك؛ فان أعياه ان بجد قي القرآن 
والسنة نظر هل كان فيه لأبي بكر قضاء؛ فإن وجد 
ابا بکر قضی فيه بقضاء قضی به وإلا دعا رءوس 
المسلمين؛ فإن اجتمعوا على شي>ء قضی به" . 

وبهذا الاجتماع كان الاختلاف في الآراء نادرا؛ لأن كل 
واحد من ر۶٤۶وس‏ التشريع المجتمعين عدي للآخرين lo‏ 
عنده من وجوه النظرء وما پستند إليه من أدلةء 
ووجهتهم الحق والصواب واکي الأحكام م التى يقال 
فيها: إنها أجمع عليها الصحابة شرعت في هذه 
الفترة من هذا العهد. 

أما بعد أن فتح الله للمسلمين كثيرا من البلاد وتفرق 
رءوس الصحابة في مختلف الأمضار وضار قيرز 
میىسور للخليفة بالمدينة أن بتحمع هؤلاء الرءوس من 
الكوفة والبصرة والشام ومصر وغيرها كلما عرضت 
واقعة ليس فيها نص في القران أو السنة» فقد اخذ 
رجال التشريع من الصحابة يتولون سلطتهم 
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أفرادا أو جماعات» وكان بكل مصر من أمصار 
المسلمين واحد أو اكثر تصدر عنهم الفتاوى فيما لا 
نص فيه»ء والتبيين والتفسير للنصوص» ومن النتائج 
الحتمية لهذا ان يقع اختلاف بينهم في احكام كثيرة 
من الوقائع لعدة أسباب: 

اولها: أن اکثر نصوص الأحكام في القرآن والسنة 
ليست قطعة الدلالة على الماد منها بل هي ظنية 
ا 
ااا ا 
يحتمل التخصيص أو لفظا مطلقا يحتمل التقييدء 
فکل مشرع يیفهم منه حسب ما ترجح عنده من 
القرائن ووجهات النظر. والجزئيات التي اختلفوا 
فيها بناء على اختلافهم في فهم النص كثيرة جدًا. 
وثانيها: LF BE Aa‏ 
على مجموعة منها و بين المسلمين لتكون 
لغ اا ا تتناقل بالرواية 


والحفظ؛ وربما علم منها المفتي في مصر ما لم 
المفتين منهم عن فنواه إذا علم من الأخر سنة لم 
اها أن الات التي جيشون قبها مختافة 
والمصالح والحاجات التي يشرعون لها متفاوتة» فعبد 
الله بن عمر بالمدينة لا يطرأً له ما يطراً لمعاوية بن 
أبي سفيان في الشام»ء ولا ما يطرأً لعبد الله بن 
مسعود بالكوفةء فبناء على اختلاف البيئات اختلفت 
الأنظار في تقدير المصالح والبواعث على تشريع 
الأحكام 

فلهذه الأسباب التلاتة و حجدت فتاوی مختلفة للصحابة 
قي الواقعة الواحدة» ولكل واحد مهم دلیل على ما 
وقد كانت خطتهم في المبادئ التشريعية العامة التي 
راعوها في تشريعهم هي الخطة الإسلامية» وهي 
الاقتصار على تشريع ما تدعو إليه الحاجة فقط. 
سىق e‏ ت بالتشريعء ومسايرة المصالح» 
ورعاية التيسير و 

ما خلفه هذا ET‏ سو انار التشريعية: 

الآثار التشريعية التي خلفها هذا العهد ثلاثة: 

الأول: شرح قانوني لنصوص الأحكام في القرآن 
والسنة» فإن مجتهدي الصحابة لما بحثوا في هذه 
النصوص لتطبيقها على الوقائع تكونت لهم آراء في 
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فهمها وما يراد منهاء وکانوا في تقدير آرائهم 
تقتندون الى فلكتهم اللشانتةة وخلكتهم التشر ةة 
وما وقفوا عليه من حكم التشريع» وأسباب نزول 
القرآن, وورود السنة» ؛ فمن مجموعة هذه الآراء تکون 
شرح قانوني لنصوص الأحكام يعد أوثق مرجع 
لنفسيرها وبیان إجمالهاء ووجوه. نطبيقهاء ویتجلی 


والثاني: عده فتاوی e a‏ من الا د 


إذا لم يجدوا نصًّا في القرآن أو السنة على كم 
الواقعة المعروضة اجتهدوا لاستنباط 
من طرق الاستنباط؛ ٤‏ وھا الاستنباط شرعوا أحكامًا 
كثيرة قي وقائع ا ا قي مختلف البلدانء وکان 
الصبغة التي للفتاوی الني صدرت منهم بعد ذلك؛ لآن 
الأولى في الغالب صدرت عن اجتهاد الجماعةء وأما 
الثانية فقد صدرت عن اجتهاد الأفراد. 
وقد عني بعض رجال الحديث في أول العهد بتدوين 
الثالث أن الاحنجاٌ وذو النا کان موضع اختلاف 
الأئمة» فمنهم من لا يخرج عنهاء ومنهم من يخالفها. 
الثالث: انقسام حزبي ابتداً سياسيا بشأن الخلافة 
والخليفةء وانقلب دينيا ذا أثر خطير في التشريع, 
وذلك أنه بعد أن قتل عتمان بن عفان ونونع بالخلافة 
علي بن أبي طالب ونازعه عليها معاوية بن آبي 
أحزاٌ ثلاثة: الخوا ج HT‏ وأهل السنة” 
والجماعة» وهم جمهور الأمة. 
فالخوارج جماعة من المسلمين نقموا من عثمان 
سياسته في خلافته» ونقموا من علي قبوله التحكيم» 
ونقموا من معاوية توليه الخلافة بالقوة» فخرجوا 

بهم جميعاء وکان مبدؤهم آن خليفة المسلمين _ 
قبه الكفاءة للخلافة. سواء کان قرشيا م غير 
قرشي » ولو کان عبدا حبىشياء وأنه لا نجب طاغته إا 
إذا كان عمله في حدود القرآن والسنة» فإن جاوز 
خدودهها وجىت معصبته» وسلکوا قي ا مبدتهم» 
في حربهم» وفي تاييد عقيدتهم. 
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ا اه قو جماعة جن التبلن أخ دا على 
بن أبي طالب وذریته وأفرطوا قي هذه المحىة» 
واوا أنه هو ودره أحق بالخلافقة من غيره؛ لأنه هو 


الوصي الذي أوصى إليه الرسول بالخلافة من بعده. 
وانقسموا فيما سهم فرقا بشأن توارث هذه الخلافة 
إلى: کكيسانيیة» وزىدىة» وإسماعيلية» وجعفرية» کل 
فرقة تجعل الخلافة في فرع خاص من ذرية علي. 
و اما جمهوز المساهير, وهم أهل السةة والجماعةة 
فهم الذين لم يذهبوا مذهب الخوارج ولا مذهب 
الشيعة» ولم يروا أن الخلافة وصبة لأحد. قفاوا أن 
الخليفة ينتخب من أكفأً قريش إن وجد. لا يفاضلون 
بن الخلفاء و بين غيرهم من ا ا ما 
افون با نسة لا ترتبط بكفر ولا ابمان. 
هذا الانقسام السياسي بين الأحزاب الثلاثة كان له 
أثر تشريعي؛ لأن الخوارج كانو! لا يأخذون بالأجكام 
التي وردت قي أحادیث رواها عثمان» أو علي أو 
معاوية او رواها صحاٻي مهي ناصروا واحدا منغنهم» 
وردوا كل أحاديثهم وآرائهم وفتاويهم» ورجحوا كل 
ما روي عمن يرضونهم واراء علمائهم وفتاويهم» 
وبهذا كان له فقة خاص» وكذلك الشيعة ردوا أحاديث 
كثيرة رواها عن الرسول جمهور الصحابة ولم يعولوا 
رائهم وفتاويهم» وعولت كل طائفة منهم على 
الأحاديث التي رواها تمتهم من آل البيت والفتاویى 
التي صدرت عنهمء وبهذا كان لهم أيضا فقه خاص. 
وکتب فقههم المبطوعة ا تنحصی 4 وأمl‏ جمهور 
الفتسلمين فکانوا پحنجون کل حدیت صحبح 
ويأخذون بفتاوۍ الصحابة وارائهم خضظا 2 
التفصيل الذي ستىىنغه» وبهذا کان أحكامهم لا تتفق 
مع أحكام الخوارج والشيعة في عدة موضوعات. 
كالإرث والوصية وبعض عقود الزواج وغيرها۔ 
وهذه نبذة في التعريف باشخاص بعض رءوس 
التشريع من الصحابة وهم: زيد بن ثابت من رءوس 
التشريع بالمدينة» وعبد الله بن عباس رأس التشريع 
ندكة. و فيد الله نرت مرسقوة راس التشريع بالعراق. 
وعبد الله بن عمرو بن العاص راس التشريع بمصر. 
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رید بن ثابت: 

هو أبو سعيد زيد بن ثابت الضحاك النجاري الأنصاري. 
قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهو ابن 
إحدىی عشرة سنة» وکان بحفظ من القران وقتنذ 
ست عشرة سورة» شهد غزوة الخندق وما بعدها من 
المشاهد. وأعطاه الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
راية بني النجار يوم i‏ وكانت مع عمارة بن حزم» 
فلما E PES‏ أخذها منه قال: القران 
مقدم» وزید اکنو خدَا للقرآن منك. وکان یکتب 
لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- الوحي 

والرسائل. روي عنه أنه قال: قال لي النبي -صلى 
الله عليه وسلم: "إني أكتب إلى قوم فأخافہ أن 
تزندوا غل ای a‏ فتعلم السريانية"ء فتعلمتها 
قي سىعة عشر یوماء وتعلم الخبراتة قى حة 
عشر يوما. وكان يكتب لأبي بكر عمر في خلافتهماء 
وولي ست المال لعثمان» وکان کل من عمر وعثمانٍ 
يستخلفه على المدينة إذا حج» وهو الذي جمع القرآن 
ساز ایی نکن و عهر: وقال له أبو بكر: إنك شاب 
ثقة لا نتهمك. وکفی بهذا تعدیآا. 

كان زيد رأسا في القضاء والفتوى والجراءة 
والفرائض»ء وقد صح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال للصحابة: "أفرضكم زيد"» وقال الشعبي: غلب 
زيد الناس على اثنتين الفرائض والقرآن۔ وعن اين 
عباس: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن 
زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. وبالجملة فقد 
كان واسع الاطلاع. ضليعا في تعاليم الإسلام. 
له القدرة الفائقة على استنباط الأحكام, إذا رأى 
فيما لم برد فيه أثر. قال سليمان بن يسا E‏ 
عمر ولا عثمان یقدمان على زید بن LE‏ 

القضاءء والفتوى والفرائض والقراءة. روي 8 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- اثنان وتسعون 
حديثا اتفق الشيخان على خمسة منها. وانفرد 
البخاري باربعة ومسلم بحدیت توقي رضي الله عنه 
سنة 15 ه. 

عبد الله بن عباس: 

فت عد الات بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن 
عم رول ال ل ال اة و کان يقال له: 
الحبر والبحر لكثرة علمه»ء ولد قبل الهجرة بثلاث 


ستین خین کان تنو فاش بالشغت: ولما اتی به 


رسول الله -صلىی الله عليه وسلم- حنکه بریقه» 


وضمه إلى صدره» 
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وقال: "اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل"۔ وفي 
رواية: "علمه الحكمة". وقد انتهت إليه الرياسة في 
الفتوى والتفسيرء وكان أكثي الصحابة إفتاء على 
الإطلاق» وهو أحد العبادلة الأربعة» وأحد الستة 
المكثرين لرواية الحديث. فقد روي له ألف وستمائة 
EEE‏ وانفرد البخاري منھا بمائة وعشرىن. 
بتسعة وارز تعنن: و ا عن کبار 
الضاے فان الى لى اللة عله ول وكي 
ولابن عباس تلات عشرة سنة» فکان يجتهد في 
تعرف عا عند الضجاة مى جدنت وعغلم: وكان يقول: 
وجدت عامة حديث رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عند الأنصار. فاني کنت لآآاتي الرجل فأجده 
E E‏ 
استیقظ i E E‏ عما أريد ثم أنصرف. ولسعة علمه 
وقوة حجته وصفاء ذهنه کان عمر یدنیه ویعظمه 
ويعتد به مع حداثة سنه» ولما قال له عبد الرحمن بن 
عوف: إن أبناءنا مثله. قال عمر: إنه من حيث تعلم 
"'یرید: قدمه علمه". 
وكان من الأدب بمكان» فإذا سأله عمر مع الصحابة 
یقول: لا أتکلم حتی يتکلمواء وکان عمر يقول له: 
إنك لأصبح فتیاننا وجهاء واحسنهم خلقاء وأفهمهم 
في کتاب الله. وروی البخاري في تفسير سورة 
النصر عن ابن عباس أن عمر دعا ذات يوم شيوخ بدر 
ودعاني معهم» فقال: ها تقولون في قول الله 
تعالی: [ إا جَاءَ تُر الله الف ؟ فقال بعضهم: 
أمرنا أن خد الله و ونستغقره إذا نصرنا وفتح علينا 
قلت: لا قال فما تقول؟ قلت: اا 
صلى الله عليه وسلم- أعلن له. فقال عمر: ما أعلم 
منها إلا ما تقول. وهذا يدل على قوة فهمه وجودة 
فكره. وبالجملة فقد ظهر النبوغ العربي في ابن 


عباس بأكمل معانيه علما وفصاحة وكمالا وألمعية. 
وكان واسع الاطلاع في نواح علمية مختلفة» يعرف 
الشعرء والأنساب. وأيام العرب» ويعلم ما ورد في 
القرآن»ء وأسباب نزولهء وحساب الفرائضء والمغازي. 
ويعرف شينًا من الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل. 
قال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن ¿ عباس. 
نزل محمد "/ وقال عطاء: "ما رأيت أكرم من 
مجلس ابن عباس" 4 أصحاب الفقه عنده» وأصحاب 
القرآن عګنده» وأصحاب الشعر عنده»: بصدرهم كلهم 
من واد واسع» وقال عبيد الله بن عبد الله 
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ابن عتبة: ما رأيت أحدَا أعلم من ابن عباس بما سبقه 
من خذنت زسول الله «ضصلى الله عليه وسلة. ونقضاء 
أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ولا أفقه 
منه» ولا أعلم بتفسير القرآن وبالعربية وبالشعر. 
والحساب والفرائض وکان يجلس یوما ما للفقه» ويما 
للتاونل: ويوما للمغازي» ويوما للشعر» ويوما لأيام 
العرب» وما رأيت عالما قط جلس إليه إلا خضع له 
ولا سائلا سأله إلا وجد عنده علماء كانت أكثر حياته 
علمية يتعلم ويعلم» لم يشغل بالإمارة إلا قليلا لما 
استعمله علي على اتصرة وتوقي الل سه 
علم أهل مكة في التفسير والفقه. 

عبد الله بن مسعود: 

الهذلىء ويتسب إلى أمه أحيانا فيقال: اين ا عبد 
أسلم قدیماء قال: رأيتني سادس ستة ما على ظهر 
الأرض مسلم غيرناء وهو أول من جهر بالقرآن 
وأسمعه قريشا: هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة. 
وشهد بدرا» واحداء والمشاهد کلها. وهو الذي أجهز 
على ابي جهل یوم بدر» وشهد له رسول الله -صلی 
الله عليه وسلم- بالجنةء وكان شديد الملازمة كثير 
الخذمة للنبي -صلى الله عليه وسلم» وهو صاخب 
سواکه وطهوره ونعله» یلبسه إیاه |إذا قام ویخلعه» ثم 
يجعله قي ذراعه إذا جلس» يمشي امامه إذا ساره 


ویستره ٠‏ اغتسل؛ إذا ا علبه داره 
قدمت آنا واځی من الین فمکتنا حینا لا نری ابن 
غود وامة الا من أهل رسول الله «خلى الله عاب 
وسلم- لما نرۍ من كثرة دخوله ودخول أمه على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولزومه له. وقيل 


من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نأخذ عنه» 
r‏ ل نعلم أحدا أقرب سمتا ودلا وهديا برسول 


أقربهم إلى الله وسيلة. وقال عقبة بن عامر: ما 
أدري أحدا أعلم بما نزل على محمد بن عبد الله. 
نسمع؛ ویدخل خن لا ندخل' وصح عنه أنه قال: 
أخذت من في رسول الله -صلى الله عليه وسلم 
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سبعين سورة. وروی له ثمانمائة وثمانية وأربعون 
حدیتاء اتفق البخاري ومسلم منها على أربع وستین» 
وانفرد البخاري بواحد وعشرىن» ومسلم بخمسة 
وثلاثين» وکان من أنفذ الصحبة بصبرة قي الفتباء 
ومن ساداتهم في القرآن والفقه؛ لما سيره عمر 
إلى الكوفة كتب إلى أهلها: إني قد بعثت عمار بن 
تاشز احيرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيراء وهما 
من النجباء من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- من أهل بدر» فاقتدوا بهما وأطيعو! واسمعوا 
في الكوفة يأخذ عنه أهله الحديث والفقه. وو 
معلمهم» وقاضيهم ومؤسس طريقتهم» وقد کان من 
منحى عمر, وأظهر مناحيه الاعتداد بالرأي حيث لا 
نص» وتلقی عنه طریقته: علقمة بن قيس التخحي 
اساد حماد ن ابی لمان فذجماد هو آستاد ای 
حنيفة. قد a‏ 


اسلم عبد الله قبل ايه عمو وکان أصغر منه بافنتي 
عشرة سنة» وكان عالما بالقرآن ويالكتب السماوية 
السابقة» وقد امتاز بأنه ما کان يکتفي بحفظ ما 
سمعه من رسول الله بل کان یکتبه» وقد استأذن 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- في أن يكتب عنه 
فأذن له فقال: يا رسول الله؛ أكتب ما أسمع في 
الرضا والغضب؟ قال: نعم فإني لا أقول إلا حقا. 
وکال أبنو خزنرة: ما كان اخد أاخفظ لخديت رول 
الله مني الا عبد الله بن عمرو بن العاص؛ فإنه كان 

بكتب ولا أكتب» وقال مجاهد: أتيت عبد الله بن عمرو 
ققناولت صخبفة نحت مفقروشة فمتختن. قلت : ما 
کنت تمنعني شينا؟ قال : هذه الصادقةء ما سمعت عن 
رشول الله «صلى الله عليه وسلم- ليس بيني وبينة 
أخوا إذا سلمت لي هذه» وکتاب الله» والوعظ فلا 
أبالي على ما كانت عليه الدنيا. وقد شهد مع أبيه 
فتح مصرء واختلط بهاء وروى عنه أهلها أكثر من مائة 
E E PERE E E A E‏ 

» وعنه أخذ مفتي مصر: بزیند بن حبیب» 

وتلامیذه. کاللیث بن سعد وأقراتهء فهو فى مضر 
كعبد الله بن مسعود بالكوفةء وعبد الله بن عباس 
ودفن بداره سنة سبع وسبعين هجرية» في خلافة 
عبد الملك بن مروان. 
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هذا العه" ابقداً أ القرن النانى الهجريء 
وانتهى في أواسط القرن الرابع الهجري» فهو 
بالتقریيب 250 سنة»: وسمیىی عهد التدوين والائمة 
المجتهدين؛ لأن حركة الكتابة والتدوين نشطت فيه 
فدونت السنة» وفتاوى المفتين من الصحابة 
والتا وتابعيهم» وموسوعات قي تقسير القرآن» 
TEE‏ المجتهدين» ورسائل في علم اصول 
الفقه؛ ولأن مواهب عدد كبير من من رجال الاجتهاد 
والتشريع ظهرت فيه وسرت روح تشريعية كان 
لها أثر خالد فى التقنين, واستناظ الأحكام لما وقع 


وما يحتمل وقوعه. 
قبه ونضح واثمر رة تشريعية أغنت الله 
الإسلامية بالقوانين والأحكام على سعة أرجائها 
واختلاف شئونها وتعدد مصالحها. 
والأسباب التي أدت إلى نمو الفقه الإسلامي ونشاط 
حركة الاجتهاد في هذا العهد كثيرةء ولكن أهمها ما 
بأ 

تي : 
أولا: أن الدولة الإسلامية في هذا العهد اتسعت 
رقعتها وتباعدت أطرافها وشملت برعايتها كثيرا من 
الشعوب المختلفة الأجناس, والعادات والمعاملات"" 
والمصالح؛ لأن جدود الدولة الإسلامية امتدت شرقا 
إلى الصين» وغربا إلى بلاد الأندلس. وهذه البلدان 
وشعوبها لا بد لها من قوانين يرجع إليها قضاتهاء 
وولاتها وفتاوى يرجع إليها اأفرادهاء ولا مصدر لهذا 
التقنين والإفتاء إلا مصادر الشريعة. لهذا بذل العلماء 
جهودهم فقي الرجوع إلى هذه المصادر واستمدوا 
من نصو ص ص الشريعة وروحهاء وما أقامه الشارع من 
دلائلهاء أحكام ما طرأ للدولة من مصالح وحاجات, بل 
زاد نشاطهم فشرعو! أحكاما لحوادث فرضية» وبهذا 
النشاط لم يضق التشريع الإسلامي بحاجة» ولم 
يقصر عن مصلحةء والنشاط السياسي يبث روح 
وثانيًا: أن الذين تصدوا للتقنين والإفتاء في ذلك 
العهد وجدوا طرق التشريع ممهدة وصعابه ميسرة؛ 
لأنهم وجدوا المصادر التشريعية قي متناولهم 
ووجدوا : 
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من الوقائع والمشاكل قد عالجها سلفهم من قبلهم. 
فالقرآن مدوںن ومنشور ہین لخاصة المسلمين 
وعامتهم» والسنة مدوںن أكثرها من بدء القرن الثاني 
الهجري»ء وكذلك فتاوى الصحابة والتابعين»ء فاليسر 
الذي وجده مجتهدو ذلك العهد في رجوعهم إلى 
القرآن والسنة والنور الذي لمحوه من فتاوى سلفهم 
من الصحابة» وتابعيهم ومن آثارهم قي تفسیر 
ET‏ كانا من عوامل نشاطهم» ووفرة إنتاجهم 


ناا أن الس لين ذلك الع کانوا شديدي 
الحرص على أن تكون جميع أعمالهم من عبارات 
ومعاملات» وعقود وتصرفات على وقق أحكام 
الشريعة الإسلامية» فلهذا كانوا في كلياتهم 
وجزئياتهم يرجعون إلى المفتين ورجال التشريع؛ 
فكان المجتهدون في ذلك العهد موردا لا ينقطع 
وارده من أفراد وولاة وقضاة. ومن هذا اتصلت 
جهودهم ونما إنتاجهم. 

ورانا أن ذلك العهد شات قو اعلام لهه موافة. 
واستعداداتهم» وساعدتهم البيئة التي عاشوا فيها 
على استثمار هذه المواهب والاستعدادات. 

فتكونت الملكة التشريعية لكثير من أفذاذهم أمثال: 
أبي حنيفة وأصحابهء ومالك وأصحابه» والشافعي 
وأصحابه» وأاحمد واصحابه» وغيرهم من معاصريهم 
من الأئمة والمجتهدين» واقتدوا بهذه الملكات على 
تنمية الفقه الإسلامي وسد الحاجة التشريعية للدولة. 
المداهب من رجالهاء؛ لأن العقول الراجحة كالبذر 
الصالح إذا وجد التربة الطيبة والجو الملائم آتى 
ثمراته» ولا خير في صلاح البذر إذا خبثت التربة 
وقسد الخو كما انه لا خير قى طيتب التربةة وخسىن 
الجو إذا فسد البذر. 

من تولى سلطة التشريع في هذا العهد: 

في أواخر القرن الأول لازم الصحابة الذين تصدوا 
للإفتاء والتشريع في مختلف ا جماعة من 
التانعين أخذوا عنهم القرآنء ورووا عنه السنة: 
وحفظوا فتاويهم؛ وفهموا منهم اسرار التشريع 
وطرق الاستمداد للاحكام» وهؤلاء التابعون منهم من 
کان يستفتي» ويفتي فقي حياة الصحابة انفسهم 
مثل: سعيد بن المسيب بالمدينة» وعلقمة بن قيس. 
وسعيد بن جبير بالكوفةء حتى روي أن عبد الله بن 
عباس كان إذا حج أهل الكوفة واستفتوه قال لهم: 
أليس فیکم سعید بن 
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ا ا 
من القرآن والسنة» وأخذوا عنهم ما علموه من 
الفقه واسرار التشريع؛ ولازم تابحي التابعين E‏ 
رجال الفر تح 
فلما انقرض رجال التشريع من الصحابة خلفهم في 
E‏ و الأئمة الأررعة ا RE‏ 
فكان رجال التشريع في كل مصر من أمصار 
المسلمين طبقات؛ وکل فة ع ر الها لا 
لسلفهم وأساتذة لخلفهم» ومن لازموا المشرعين 
في حياتهم» وأخذوا عنهم علمهم وفقههم تصدوا 
لإفتاء الناس من بعدهم» والقيام ہما کان يفوم به 
أساتذتهمء وبهذا اتصلت حركة التشريع في الأمصار. 
قفي المدينة شهر أساتذة التشريع من الصحابة عمر 
بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب؛ وعبد الله بن عمر 
وزید بن ثابت» واأشهر تلاميذ هؤلاء: 
سعيد بن المسيب؛ وعروة بن الزبير؛ وسائر فقهاء 
المدينة السبعة. واشهر تلاميذ: هؤلاء محمد بن 
شهاب الزهري؛ ويحيى بن سعيد. واشهر من خلف 
هھؤلاء: مالك بن نس وأقرانه. 
وفي مكة أشهر أساتذة التشريع من الصحابة عبد الله 

عباس. وأشهر تلاميذه: عكرمة» ومجاهد» وعطاء. 
شور تلاميذهم: سفيان بن عيينةء ومفتي الحرم 

بن خالد» اشڪر من خلف ھؤۇلاء: الشافعی 
وفي الكوفة اشر أساتذة التشريع من الصحابة عبد 
الله , بن عباس, واشهر تلامیذه: اة بن قیس؛ 
e‏ تلامیذه E‏ د انی TRE‏ اساد اتی 
حنيفة وأصحابه. 
وقي مصر أشوو أساتذة التشريع من الصحابةق عد 
E E SRE i GE‏ وأشهر تلاميذه: مفتي مصر 
ا وا القت ين سعد 

الشافع في ختاتة الأخرة 
ولم يكتسب رجال التشريع من كل طبقة من هذه 


الطبقات سلطة ة التشريع من تعيين الخليفةء أو 
بأساتذتهم من 
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الصحابة واطمأنوا إلى عدالتهم» وضبطهم» وعلمهم. 
وفقههم» فرجعوا إليهم يسألهم الولاة والقضاة في 
الأقضية والخصومات» ويستفتيهم الأفراد قي 
وقائعهم وما يطرأً لهم من الحاجات» وكانت كل 
طبقة ترث من سلفها العلم والثقة. واطمئنان 
ال#نسلجين إلى باتهم النصضوطض وفتاويهم فيحا لا تصن 


وکان أكثر رجال التشريع في هذا العهد يقومون 
بتدريس العلوم الشرعية ورواية الحديث» ومنهم ولي 
القضاء مثل: : شریح» والشعبي» وابي بوسف . : ومغنهم 
من كان يتجرء كأابي حنيفة» فلم يكن الإفتاء وظيفة 
ينقطع لها المفتي وإنما كان واجبا يتصدى للقيام به 
من انس قي نفقسه القدرة على أدائه مع اشتغاله 
E‏ أو تجارته أو دراسته. 
مصادر التشريع قي هذا العهد: 
كانت مصادر التشريع في هذا العهد أربعة: القرآنء 
والسنة» والإجماعء والاجتهاد بالقياس أو بأي طريق 
من طرق الاستنباط. فكان المفتي إذا وجد نصا في 
القرآن أي السنة یدل على حكم ما استفتي فيه. 
وقف عند النص ولا يتعدى حكمه»ء وإذا لم يجد في 
الواقعة نصا ووجد سلفه من المجتهدين أجمعوا في 
هذه الواقعة على حکم» وقف عنده وأفتى به» وإذا لم 
يجد نصا على حكم الواقعة ولا إجماعا على حكم 
فيهاء اجتهد واستنبط الحكم بالطرق التي أرشد إلبها 
الشارع للاستنباط. 
ما طرا على مصادر التشريع: 
وقد طراً على المصدر التشريعي الأول وهو القرآن, 
في هذا العهد طارئان لهما آثرهما في حفظه. 
وضبطه وصونه من أي تحریف . 
الأول: عناية طائفة من المسلمين بحفظه» جميعه 
وتصدينهم لتلقي الحفاظ عنهم» » واشهر هؤلاء القراء 
السبعة الذين اشتهرو! بالحفظ والضبط والإتقان. 


وما انقرضوا في القرن الثاني الهجري إلا وقد 
خلفهم في الحفظ والضبط تلاميذهم» وخلف هؤلاء 
تلاميذهم واتصل سند الحفاظ الذين تنافسوا في 
الضبط وساعدوا على ازدياد حفظة القرآن والتنافس 
قي حفظه . إن تلاوته عبادة وإنه یتلی کل صلاة. 
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والطارئ الثاني إدخال الإصلاح في رسم كتابته 
وشکل حروقه. وذلك أن المصحف الذي دون فقي عهد 
ن بن عفان ومنه نسخت عدة مصاحف ووزعت 
في الأمصار» كان مكتوبا بالخط الكوفي لا نقط ولا 
شكل» وكان الاعتماد في قراءته على التلقفي من 
الحفظة» ولكن لما دخل في الإسلام كثير من الأمم 
غير العربية وخيف أن يقع بعض القارئين في الخطا 
أو اللبسء وضع أبو الأسود الدؤلي بناء على طلب 
أمير العراق -زياد بن أبيه= علامات لشكل أواخر 
الكلمات. فجعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف-ء 
وعلامة الكسرة ¿¡ نقطة تحته» وعلامة الضمة نقطة إلى 
جانبەه» وعلامة التنوين ¿ نقطتن . 
ثم عدل الخليل بن أحمد هذه العلامات فجعل علامة 
التفحة ألفا مسطوحة فوق الحرف»ء وعلامة الكسرة 
ياء تحته» وعلامة الضمة واو فوقه» ولم يقتصر على 
شكل أواخر الكلمات بل زاد شكل الكلمات كلهاء 
كع نضر ين غاعخ ناء على حالف امير الفاق - 
الحجاج بن يوسف- النقط لما ينقط من الحروفه 
بنقطة أو اثنتين. وبهذا التنافس في حفظ القرآن 
والتزايد قي حفظته» وهذا الإصلاح والتهذيب قي 
رسمه وشکله» ونقطه؛ وتمييز کل کر ہما يعين 
وسال التكميل والضبط والتسير 
وأما المصدر التشريعي الثاني وهو السنة» فقد طراً 
عليه أيضا في أول هذا العهد طارئ له أثر تشريعي 
عظيم» وذلك أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كتب في 
عهد خلافته إلى والي المدينة أبي بكر محمد بن عمر 
بن خزم: "انظر ما کان من حذيت رسول الله فاكتبه: 
فإني خفت دروس العلم. وذهاب العلماء"» وکلف 
أيخا نهدا الندوين محمد ين شات ال هرى> فقام كل 


منهما بتدوین ما استطاع تدوینه من السنةء وبهذا بدا 
في القرن الهجري الأول كله يرجع إليها في صدور 
رواتها وحفاظها فقط, وتتابع على هذا التدوين كثير 

من العلماء. قفي سنة 10ھ دون الإمام مالك بن 
أ کا الموطاً في صحيح الحديث بناء على طلب 
الخليفة المنصورء وفي القرن الثاني الهجري دون 
أضخاتب المسانيد قي السنة مسانیدهم» والمسند هو. 
lo‏ تجمع قبه الأحاديث حسب رواتهاء فيجمع lo‏ رواه 
عمر على حده» وما رواه أبو بكر على 
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حدة بصرف النظر عن موضوع ال الحديثء وأقدم ما 
وصل إلينا منها مسند الإمام . وفي القرن 
الثالث الهجري دونت كتب ا السنة الستة وهي: 
صحبح البخاري»ء ومسلم» وابي داود» والنسائي» 
والترمذي» وابن ماجه. وإذا قيل في الحديث رواه 
الستة» أو متفقق علبه فالمراد أنه رواه ھؤلاء 
م ودون کثيرون غير هؤلاء عدة مجاميع في 
ولكن هذا التدوين الذي حفظ السنة من الضياع لم 
وذ الى ججح المسلفين غلى مخفوعة واخدذة حن 
السنة تکون مرجعا لخاصتهم وعامتهم على السواء» 
كما جمعت كلمتهم على مجموعة وأحدة من نصوص 
القرآنء ولهذا بقيت السنة بعد تدوينها فيها مجال 
للاختلاف منفذ للوضع لارا وقد فکر 
السنة ويتشرها بين ا نک 

والرجئ إليهاء فأمر ا المدينة مالك ؛ ا آڻ 
اراد المت أن بنفذ فکرته وحمل الناس على 
الرجوع إليه وحده فقال له مالك: لا سبيل إلى ذلك يا 
أمير المؤمنين؛ لأن الصحابة افترقوا بعد الرسول كل 
یتبع ما صح عنده. وکلهم على هدی وکلهم یرید الله 
فعدل المنصور عما أراد. 

الخطة التشريعية في هذا العهد: 


ق صدر هذا الفهد جين كانت السلطة التشر هة قى 
طبقة التابعين وكبار تابعيهم» كانت خطتهم 
زخو إلى خضادز. التشريعء وقي مبادئها العامة 
التي راعوها في تشريعهمء ولهذا كانت فتاويهم على 
قدر ما وقع من الحوادث والأقضية ولم تتسع 
مسافات الخلاف بينهم ولم تتجاوز أسباب اختلافهم 
الأسباب الثلاثة التي من أجلها اختلفت فتاوى 
الصحابةء ولكن من ابتداء هذا العهد وقعت بين بعض 
رجال التشريع مناظرات واختلافات» وكانت تؤذن 
E O E O E‏ 
الرحمن وبین محمد بن ا الزهریي ونظزاته أدت 
إلى أن كثيرين من فقهاء المدينة كانوا يفارقون 
مجلس ربيعة» وإلى نهم لغروه ربيعة الرأي, ووقع 
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الشعبي. فلما آلت السلطة التشريعية في اأواسط 
القرن الهجري الثاني إلى طبقة الأئمة المجتهدين, 
أبي حنيفة» وأقرانه. واضجات ومالك وأقرانه 
وأصحابه» کانت قد تکونت عده آراء قي خطة التشريع 
وطرأت جملة عوامل جعلت من رجال التشريع أحزات 
الآخرين في أحكامه» وفي طرق استنباطه وق بعض 
مبادئه العامة» ومن هذا تعددت الخطط التشريعية 
لرجال التشريع» وتكونت المذاهب الفقهية. 

أسباب اختلاف الأئمة المجتهدين وتكون المذاهب: 
الواقعة؛ لآن المرجع التشريعي واحد, وأنه في عهد 
الصحابة لما تعدد رجال التشريع منهم وقع بينهم 
اختلاف في بعض الأحكام» وصدرت عنهم في الواقعة 
الواحدة فتاوى مختلفةء وأن هذا الاختلاف كان لا بد 
أن يقع بينهم؛ لأن المراد من النصوص يختلف 
باختلاف العقول ووجهات النظر؛ ولأن السنة لم يكن 
علمهم بها وحفظهم لها على السواءء TE‏ وقف 


المصالح التي تستنبط لأجلها الأحكام يختلف تقديرها 
باختلاف البيئات التي يعيش فيها رجال التشريعء 
فلهذه الأاسباب اختلفت فتاويهم واحكامهم قي بعضص 
الوقائع والأقضية مع اتفاقهم على مصادر التشربع» 
وترتيب رجوعهم إليها والمبادئ التشريعية العامة. أي 
انهم اختلفوا في الفروع فقط. ولم يختلفوا في 
أصول التشريع» ولا في خطته» ولكن لما آلت 
السلطة التشريعية في القرن الثاني الهجري إلى 
طبقة الأئمة المجتهدين اتسعت مسافة الخلاف بين 
رجال التشريع»ء ولم تقف أسباب اختلافهم عند 
الأسباب الثلاثة التي بني عليها اختلاف الصحابة» بل 
جاوزتها إلى أسباب تتصل بمصادر التشريع وبالنزعة 
التشريعية وبالمبادئ اللغوية التي تطبق في فهم 
النصوص, وبهذا لم يكن اختلافهم في الفتاوى 
والفروع فقط, بل كان اختلاقًا أيضا في اسس 
التشريع و وصار لكل فريق منهم مذهب 
ا خاصة. 
ويرجع اختلاف الخطة التشريعية للأئمة المجتهدين 
إلى اختلافهم في أمور ثلاثة: الأول: في تقدير بعض 
المصادر التشريعية. والثاني: في النزعة التشريعية. 
والنالت: في بعض المبادئ اللغوية التي تطبق في 
فهم النصوص. 
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فأما اختلافهم في تقدير بعض مصادر التشريع فقد 
أولا: في طريق الوثوق بالسنة والميزان الذي ترجع 
به روايةق عن رواية» وذلك أن الوثوق بالسنة مني 
على الوثوق برواتها وكيفية روایتھاء وقد اختلف 
الأئمة في طريق هذا الوثوق فمجتهدو العراق -أبو 
حنيقفة وأصحابه- بحتجون بالسنة المتواترة 
والمشهورة» ویرجحجونںن ما نروک الثنقات من الفقهاءء 
ولهذا قال أبو يوسف: "وعليك بما عليه الجماعة من 
الحديث وما يعرفه الفقهاء"» ومجتهدو المدينة مالك 
وأصحابه يرجحون ما عليه أهل المدينة بدون اختلاف 
ويتركون ما خالفه من أخبار الآآحاد» وباقي الأئمة 


يحتجون بما رواه العدول الثقات من الفقهاء 
الفقهاء. وافق عمل أهل المدينة أو خالفه. 
وترتب على هذا أن مجتهدي العراق جعلوا المشهور 
في حكم المتواتر وخصصوا به العام في القرآن 
وقیدوا به المطلق فیه» وغیرهم لم يجعلوا له هذه 
القوة. وترتب أيضا أن الحديث المرسل هو: ما رواه 
الصحابي بقوله: أمر رسول الله بكذا أو نهى عن كذا 
أو قضى بكذا» من غير أن يصرح بأنه سمع ذلك 
ا e ET E‏ 
a‏ لآخر» وبعضهم رجح سنة هي مرجوحة 
عند الآخر» وعن هذا نشا اختلاف الأحكام. 
وثانيا:ٌ قي فتاوۍ الصحابة وتقديرهاء فإن الأئمة 
اختلفوا في الفتاوى الاجتهادية التي صدرت عن 
أفراد الصحابةء قأبو < حنيفة -ومن تابعه- خطته 
تواخدة د معبنة ll E J‏ جمیعًاء والشافعي" ”ومن 
تابعه- خطته بالنسبة إليها أنها فتاوى اجتهادية فردية 
فار ر د و گَ ي 
منهاء وله أن يفتي بخلافها كلها. وعن هذا نشا أيضا 
اختلاف في الأحكام. 
وتالنا: قي القياس. فإن بعص المجتهدين من : 
الشيعة» والظاهرية أنكرو!ا الاحتجاح بالقياسء ونفوا 
أن يكون مصدرا للتشريع ولهذا سموا: نفاة القياس. 
وحجمهور الأئمة احتجوا بالقیاس»ء وګدوه المصدر 
التشريعي بعد القرآن والسنة والإجماع؛ ولكنهم مع 
علة للحكم ويبني عليه القياس» ونشاً عن هذا أيضا 
اختلاف في الأحكام. 
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وأما اختلافهم في النزعة التشريعية؛ فقد ظهر في 
انقسامهم إلى فريق أهل الحديث» ومنهم أكثر 
مجتهدي الحجازء وفريق أهل الرأي» ومنهم أكثر 
مجتهدي العراقء وليس معنىی هذا الانقسام أن 
فقهاء العراق لا يصدرون في تشريعهم عن الحديث؛ 


وأن فقهاء احا يصدرون قي تدر يحم عن 
الاجتهاد بالرأي؛ لأنهم جميعا متفقون على أن 
الحديث حجة شرعية ملزمةء وأن الاجتهاد بالرأيء أي 
وإنما معنی هذا الانقسام وسىب خدد اة أن 
فقهاء العراق أمعنوا النظر في مقاصد الشارع» وفي 
الأسس التي بنى عليها التشريعء فاقتنعوا بأن 
الأحكام الشرعية معقول معناهاء ومقصود بها تحقیق 
مصالح الناسء وبأنها تعتمد على مبادئ واحدة. 
وترمي إلى غاية واحدة» وهي لهذا لا بد آن تکون 
متسقة ولا تعارض ولا تباین بین نصوصها وأحكامهاء 
وعلى هذا الأاساس يفهمون النصوص» ويرجحور نصا 
على نص ویستنبطون فیما لا نص فیه» ولو أُدی 
استنباطهم على هذا الأساس إلى صرف نص عن 
ظاهره» او ترجيجچ نص على آخر أُقوی منغه رواية» 
حسب الظاهر, وھم من۔ أجل هذا لا يتحرجون من 
السعة في الاجتهاد بالرأيء ويجعلون له مجالا في 
أكثر بحوثهم التشريعية. 
وأما فقهاء الحجاز فقد عنوا بحفظ الأأحاديث وفتاوۍ 
الصحابة» واتجهول قي تشربيعهم إلى قهم هذه الآتار 
حسبما تدل عليه عبارتهاء وتطبيقها على ما يحدث 
من الحوادث غير باحثين في علل الأحكام ومبادئها؛ 
فإذا وجدوا ما فهموه من النص لا يتفق مع ما 
يقتضيه العقل لم يبالوا بهذاء وقالوا: هو ! 
وکانوا من أجل هذا يتحرجون من الاجتهاد بالرأي. ولا 
يلجأون إليه إلا عند الضرورة القصوى. 
مثلا: :. ورد قي الحديتث أن في کل ار فر شاة شاة» 
وان ضدةة الفطر صاع حن تر أو سيره وان هن زة 
الشاة المصراة بعد احثلاب ليها رد صاعا من تمر 
فقهاء العراق يفهمون هذه النصوص على ضوء 
معناها المعقول ومقصد الشارع من تشريعها؛ وهو 
أن المالك أربعين شاة يجب علیه أن ينفع الفقراء 
بواحدة أو ما يعادلهاء وان المتصدق يصدقة الفطي 
يجب عليه أن ينفعهم بصاع من تمر أو ما يعادله» 
واللين المختلب يضمن نله او فحمته. 
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وليس خصوص الشاة أو الصاع مقصودا للشارعء فمن 
زكى بقيمة الشاة و تصدق بقيمة الصاع» EET‏ 
لبن المصراة بقيمته أجزأه؛ لأن المقصود نفع 
الفقراء» وتعويض المال المتلف. 
وأما فقهاء الحجاز فيفهمون هذه النصوص حسبما 
تدل عليه عبارتها الظاهرة» ولا يبحثون في علة 
التشريع»ء ولا يتجهون إلى التاويل بناء على مراعاة 
العلل المعقولة» وعلى هذا يوجبون الشاة بخصوصهاء 

والصاع بخصوصه» ولا تجزئ فقي مذهنهم القيمة. 
وهم الأسباب التي أدت إلى اختلاف هاتين النزعتين 


1- 1 أن الأحاديث وفتاوى الصحابة لم تكن كثيرة في 
العراق کثرتها في الحجاز.ء فالحجازيون وجدوا عندهم 
تثروة من الآتار اعتمدوا عليها قي تشریعهم» ورکنوا 
إليهاء واما فقهاء العراق فلم تكن لديهم هذه الثروة» 
فاعتمدوا على عقولهم»ء واجتهدوا في تفهم معقول 
النص ا OFT GE GEE‏ النصوص لمالم 
الله بن مسعود 

2- إن العراق كانت فيها الفتن التي أدت إلى افتراء 
الأحاديث وتحريفها؛ لأنها كانت مهد الشيعة 
الخوارحء وقد شاهد فقهاء العراق, من الجرأة على 

وضع الأحاديث والتحريف فيها ما لم یشاهده فقهاء 
الحجاز.» فلهذا تشددوا في قبول الرواية والتزمول أن 
يکون الحديتث مشهورا بین أهل الفقه»ء وإذا وجدوا 
™ وحكمة الشارء أولوه أو 


3- ان بيئة العراق غير بيئة الحجازء والأقضية 
والحوادث في البلدين مختلفة؛ لأن دولة الفرس 
خلفت في العراق أنواعًا من المعاملات والعادات 
والنظم لا يعهد مثلها في بلاد الحجاز» فكان مجال 
الاجتهاد في العراق ذا سعة وأفق البحث ممتداء 
ولهذا تكونت في فقهاء العراق ملكة البحثء 

9 التفكير وندت لهم وجوه عدیده من الرأى ar‏ 
في التشريعء وأما فقهاء الحجاز فقلما حدث لهم ما 
لم يحدث لسلفهم من التابعين أو الصحابة؛ لأن البيئة 
e‏ فقتو انی فلها لم دوا للا هان 
المجال الذي وجده العراقيون اعتادوا فهم النصوص 


على ظواهرهاء ولم تدعهم حاجة إلى البحث في 
عللها أو التعمق في مقاصدها. 
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وأما اختلافهم في بعض المبادئ الأصولية اللغويةء 
فقد نشاً من اختلاف وجهات النظر في استقراء 
نبوت خكمة في منطوقه» وعغلى ثبوت خلاق. حكهه 
في مفهومه المخالف» ومنهم من لم ير هذا. ومنهم 
من رای أن العام 
جمبع أفراده» ومنهم من رای أنه ظني. و 
رای المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم .ولو 
عند اتحاد الحكم . ومنهم من رأی أن الأمر 
من رأی أنه مجرد ا لت الفعل. والقرينة هي التي 
تعين الإيجاب أو غيره» إلى غير ذلك من المبادئ 
الأصولية التي تفرع على اختلافهم فيها كثير من 
@. 

فالخطة التشريعية لكل مجتهد في هذا العهد كانت 
قائمة على طريیق ثقته بالسنة» وتقدیره لفتاوی 
الصحابة» ومسلکه قي القياس» ونزعګته قي قهم 
النصوص وتأويلها وتعليلهاء ومبادئه التي سار عليها 

من استقرائه الأحكام الشرعية والأساليب العربية» 
وبنی علیها استنباطه. _ 
أهم ما خلفه هذا الع ا الأنار الفشريعية ثلانة: 
الأول: صحاح السنة التي دونت فيه» فبعضها جمعت 
فيها الأحاديث على طريق المسانيد» وبعضها جمعت 
الخديت قى الخمع والخبط وتعزف الرواة: كما أشرنا 
إلى ذلك من قبل. 
الثاني: تدوين الفقه وأحكامه» وجمع المسائل 
المرتبطة بنموضوع واحد بعضها مع تعض » وتعليل 
الأحكام والاستدلال عليها؛ لأن الدولة الإسلامية في 
هذا العهد لما استعت أرجاؤها وزادت حضارتها وجدت 
فيها أقضية» وحوادث ونظم كانت مجالا فسيحا 


للاجتهاد والمجتهدين» فاجتهدوا قي قهم النصوص» 
وفي الاستنباط فيما لا نص فيه وتنافسوا في هذا 
الاجتهاد. وتأثروا في طرق اجتهادهم وبحثهم بطرق 
البحث التي ظهرت في بحوث من دخلوا في الإسلام 
فن الأمة غر الغريتد وفيا تقل إل المسلصي من 
علوم وفنون. 
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فلهذا لم تكن فتاوی المجتهدين في هذا العهد مجرد 
فتاوی. بل کانت اراء وبحوتا معللة مۇىدة بالبرهانء 
وبهذا صار الفقه وأحكامه علما ذا مسائل كلية تطبق 
على ما وقع وما لم بقع» وکان من أحكامه ا 
لحوادتث لم تقع أ »ص صلاء ودونت فيها موسوعات لا تزال 
مرجع المسلمين حتی اليوم؛ ومن أشهر هذه 
الرواية الستة التي رواها محمد بن حسن عن بي 
الشهيد, > وفي فذهت الإمام مالك کتاب المدونة 3 
مذهب الإماد الشافعي: کتاب الأ الذي أملاه 
الشافعي على تلامىذە بمصره وغير ذلك كثير في 
مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين. 
3- تدوين علم أصول الفقهء وذلك أنه لما اتخذ كل 
بوضع الأصول» والأسس التي بنى عليها خطته 
واجتهاده» وکان کل مجتهد منهم شت مبادئه واأضولة 
في ثنايا مسائله وأحكامه. 

ففي كثير من موضوعات الموطاً أشار الإمام مالك 
إلى مبادئه وقواعده التشريعية» وكذلك الإمام انو 
حنيفة وأصحابه» حتی نقل أن أبا يوسف کتب کتابا 
مسنفاا فى أضول الففه. ولك أول هن جمع هدد 
القواعد مرتبة معللة مقاما على كل قاعدة منها 
برهانهاء هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي في 
رسالته المشهورة في علم الأصول. ولذا اشتهر آنه 
واضخ غلم أضول الففة: والحقيفة أنه رتبه. وضاغ 
قواعده صوغا علميیاء ولم ببتدی وضعه. 
وهذه نَبّذ موجزة في ترجمة بعض رءوس الاجتهاد 


قي هذا العهد. 

الإمام أبو حنيفة: 

هو النعمان بن ثابت» ولد بالكوفة سنة 80ھ وتوقي 
بىغداد سنة "150" هھ قال حفیده إسماعيل بن 

ماده خن من آنا فارمن الأخران واللة ها ذذ 
علينا رق قط ذهب جدي ثابت إلى علي وهو صغير 
as E‏ فیه» وفي ذربته. E‏ 
علعمة عن ابن مسعود. . وکان أبو حنيفة خزازا 


1 الخزاز: هو الذي يبيع الخز وهو الثياب المتخذة من 
الحرير أو من الحرير المخلوط بالصوف. 
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وإعلام المشتري بالثمن الحقيقي وكراهة المماكسة. 
ولما طلب الفقه على رأس المائة الثانية نبغ فيه 
نبوغا عظيماء وكان يطرح المسالة على من يحضر 
الرأى 2 جوا فيها أو يحتفظ كل برأيه» وبهذا 
كانت مسائل فقهه لا تتقرر إلا بعد المناظرة والأأخذ 
والرد فيها غالبا. 

وكانت خطته في استنباط الأحكام الفقهية ما قال 
هو نفسه: 

إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته» فلما لم أجده فيه 
أخذت بسنة رسول الله «-صلى الله عليه وسلم. 
والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات, فإذا 
لم أجد في كتاب الله ود نة رسول الله أخذت 
عن فولهم إا قول غيرهم؛ فإذا انتهی الأمر إلى 

ين المسيب, فعلي أن أجنهد كما اجتهدوا. 

وقد برع في القياس. والا ان وتوسع فيهماء 
وکثرت ك عظيمة جداء وکانوا كلهم يفترضون 


في أحكام الحوادث التي وقعت بالفعلء ولا 
يفترضون حوادث ولا رسائل» ولا يفرعون تفريعات لا 
وجود لها بالفعل» بل کان بعضهم يحجم عن جواب 
المسألة إذا لم يجد نصا فيهاء وبالجملة فقد نشط 
فقه الرأي على يد أبي حنيفة وأصحابه» ومن كان 
معه من فقهاء العراق وقضت بذلك الحضارة 
الجديدة. ومن ناحية الرأي والتماس العلل والأوصاف 
المناسبة للأحكام أمكن وضع الروابط التي تربط 
مسائل الشريعة بعضها ببعض» ورد كل طائفة منها 
إلى أصل تبنى عليه وقواعد تنظمهاء حتى أصبح 
الفقه علما ذا قواعد واضول بعد أن کان مسائل 
مبعثرة لا ألفة بينها ولا ارتباطء حتى الذين كانوا 
يقفون عند المروي من السنة ويهابون التكلم. 
بالرأي» انتهى الأمر بكثير منهم إلى الآخذ بالرأي 
تحت اسم 2 والمصالح, ٢‏ كما يظهر ذلك 
وقدکان لأبي حنيفة أصحاب أجلاء, أخذوا العلم عنه 
وشارکوه في الرأي والاستنباط» ونمت بهم مسائل 
مذهبه وكثرت. وقد امتزجت أقوالهم بأقوال إمامهم. 
وسميت جملة ذلك مذهب أبي حنيفة مع آنها خليط 
من آرائه وآراء تلامیذه» ولم يفكر أحد منهم في 
الانفصال من أستاذه» كما انفصل الشافعي عن 
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أستاذه مالك بن أنس» وكما انفصل أحمد عن أستاذه 
الشافعي. : ومن من أشهر أصحاب اتف حنيفة صاحباه: اتو 
E‏ و بن e vege‏ 

ولد سنة 113ھ و سنة 193ھ وکان ie‏ 
أولا برواية الحديثء ثم اتصل بأبي حنيفة» فكان أكبر 
أصحابه وأفضل معين له. وله كتاب الخراج في نظام 
الأموال والضرائب» وقد طبع أكثر من مرة. وهو الذي 
نشر مذهب أبي حنيفة؛ لأنه كان قاضي القضاة في 
عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد. فکان ا يولي 
قاضيا إلا كان على مذهب أبي حنيفة. 

وأمl‏ محمد بن الحسن» ققد ولد سنة 132ھ وتوقي 
سنة 189ه.» نشاأً بالكوفة وکان بحضر مجلس ابي 


حنيفة وهو ي وكان او ية يقوس كيه الباقة 
والذكاء» ولكن Lİ‏ حنيفة توقي وهو صغيبر السن؛ 
فأتم دراسته. على انی بوسف» وهو الذي حجمع 
مسائل فقه أبي حنيفة» وتولیي كتابتها وأملاها في 
کتبه الستة المشهورة وهي الأصل المسمى: 
تمتسوطظ كمد والك اهو الكيد والخامة الضتير: 
وكتاب السير الكبير وكتاب السير الصغير, والزيادات. 
وله كتب أخرى لم ترو عنه بالشهرة التي رويت بها 
الكتب الأولى. ولذا سمیت بالنوادر. لاي يوسف 
كتب مروية عنه كذلك» وزيد على ذلك فیما يعد أجوبة 
الفتاوى لحوادث لم توجد لها أجوبة فيما نقل عن 
الفقه الحنقي اة من ثلاثة أنواع: 

غلنه ذ في ETE‏ الحنفي. 

والثاني: كتب النوادر» وهي في الرتبة الثانية۔ 
والثالث: الواقعات» وهي في الرتبة الثالثة؛ لأنها 
تخربجات لمتاتة المذهي. 

وقد انتشر المذهب الحنفي بقوة السلطان في بلاد 
المشرق بواسطة ات يوسف کما أسلفنا وبايثار 
الخلفاء العباسيين له في القضاء على غيره» وانتشر 
کثيرا بیلاد المغرب إلى ورت سنة "400" حتی غلب 
على جزيرة صقلية "سيسليا" 4 وانتشر بمضز أبخا 
في أوائل الدولة العباسية» وزاحمه مذهب مالك 
ومذهب الشافعي» وهو الآآن منتشر قي يلاد الهند 
بكثرة عظيمة جدا. وهو السائد على البلاد التركية. 
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وهو مرجع القضاء في مصر إلى الآن "انظر المادة " 

0" من القانون رقم 78 لسنة 1931" وقد أدخلت 

بعض تغييرات قليلة من المذاهب الأخرى. 

الإمام مالك: 

هو مالك ن اننن الأصبحي أصله من اليمن؛ وقد كان 

أجداده أبو ا من اضجاب رول ل الله -صلى الله 
عليه وسلم. 

ولد مالك سنة 93ه بالمدينة المنورة» وتوفي بها 

سنة 179ه. ولم يرحل عن المدينة إلى غيرها من 


البلاد. وکان إماما قي الحديث» وإماما قي الفقه معاء 
وقد أجمع الناس على فضله وإمامته في كل 

وکان اعتماده في فتواه علی کتاب الله أولا ثم على 
السنة» ولکنه کان يقدم عمل أهل المدينة على خىر 
الواحد إذا كان مخالفا؛ وذلك لاعتقاده أن أهل 
المدينة توارثوا ما كانوا يعملون به عن سلفهم. 
وسلفهم توارثوه عن الصحابة» فکان ذلك أثبت عګنده 
من خبر الواحد. ولكن الشافعي وبعض الأئمة خالفوه 
هم الى الاخصاز والبلدان المفتوحة التي رحلوا 
إليها واستقرو! فيهاء فليست السنة كلها محصورة 
في عمل أهل المدينة» بل بعضها والكثير منها موجود 
في غيرهاء وعلى ذلك إذا صح الحديث عند هؤلاء 
أخذوا به سواء أكان موافقا لعمل أهل المدينة أم 
كان مخالفا له» على عكس مالك في هذا. 

وبعد السنة يرجع مالك إلى القياس» ومما لا شك فيه 
ان کثيرا من مسائل مذهبه بني على المصالح 
المرسلة» حتى إنك لتجد بعض أحكام المسائل فيه 
تخصيضصض اعموة الكاب بالمصلخة. 

وقد تلقی الشافعي نه الحديث ونقفعقه به: وحضر 

درو سه أهل مصره وأهل المغرب» وأهل الأندلس 
وانتفعوا به انتفاعا کبیراء ونقلوا مذهبه» ونشروه 
في بلادهم» وكان هو المذهب السائد على بلاد 
الأندلس بواسطة أمير تلك البلاد كما نشر الخلفاء 
العباسيين مذهب اس حنيفة. 

ومذهب مالك الآن هو السائد على بلاد المغرب. 
وصعبد مصره وبلاد السودان. 
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مرتىن مض وقي رة بھهاء e‏ وضع الموطاً 
O N E NR O NT RT‏ 
وموجزة وهو منتشر عندنا بكثرة, 

مالك لترجع إليها المحاكم الشرعية في مصر. ay‏ 
الإمام الشافعي: 


هو محمد بن إدريس الشافعي القرشي» يلتقي تسه 
مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في عبد مناف. ولد 
سنة 150 هھ بمدينة غزة یتيماء ثم انتقلت بت اة إلى 
مكة» وتوفي بمصر سنة 204ه وضريحه بها مشهور. 
وکان ابوه إدریس قد سافر إلى غزة قي حاجة له 
هناك وکانت أم الشافعي حاملا یه4 قتوقي والده 
ادریس هناك وولد الشافعى تتلك المدينة فرجعت به 
أمه إلى مكة بعد سنتين من مولده؛ لأن مكة هي 
الوطن الأصلي لآباء الشافعي. 
وقد حفظ الشافعي القرآن في صباه. ثم خرح إلى 
قبائل هذيل ببادىق العرب» وکانوا من أفصح العرب» 
ا ا الا 2ے واک ای اتا ف 
وقد کان بضرب به المتل قي الفصاحة. 
وتفقه الشافعي بمكة على شيخ الحرم ومفتيه مسلم 
بن خالد. ثم رحل إلى المدينة بعد أن حفظ الموطاً 
وقرأه على مالك. وأخذ العلم عنه. فمالك هو الأستاذ 
الثاني للشافعي. 

ثم سافر إلى العراق ثلاث مرات» والتقى في خلالها 
بأاصحاب الإمام ا حنيفة» وکانت له مناظرات س 
الثى فوا جام قمرو ين.الغاهنة و شر قلمة ب 
المصريين» وکون مذهىه الجديد دمصر» واستمر يملي 
على تلامىذە ويفيدهم من علمه وفقهه إلى أن توفاه 
الله تعالى إليه سنة 204 كما أسلفنا. 
ومن املائه کتاب الأم وهو کتاب جليل عظيم الفائدة. 
وقد ا بمصره وهو اُساس مذهىه. 
ومن مفاخر الشافعي -رحمه الله- وضعه لعلم أصول 
الفقه» فقد کتب فيه 
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رسالته المعروفة» وبذلك ضبط طرق الاجتهاد 
واستنباط الآأحكام» وابتعدت عن الفوضى بالقدر 
المستطاع: والشافعي هو الذي نشر مذهبه نفسه 
قي العراق» وقي مصر. وقام بذلاك تلامیذه تعده» 
فزاحم مذهب الحنفية ومذهب المالكية» وأصبحت له 
السيادة على ريف مصر "الوجه البحري“ وعلى أكثر 


بلاد الشام» وبعض اليمن والحجاز وأواسط آسيا. 
الإمام أحمد: 

هو أحمد بن حنبل الشيباني المروزيء ولد بمدينة 
مرو1 سنة 164 هھ وتوقي بىغداد سنة 241ه. 

وقد حمل إلى بغداد رضيعاء فلما شب تلقى الحديث 
الحديت الأئمة العظام. مغنهم البخارى ومسلم. 

وقد غلب عليه الاشتغال بالحديث» حتى لقب بإمام 
أهل السنة» وصنف مسنده المشهور قي ستة 
مجلدات» 9 مطبوع بمصر 

وأخذ الفقه عن الإمام الشافعي» ولازمه مدة مقامه 
ببغداد» فهو تلميذ للشافعي في الفقه. 

وهو من الأئّمة المجتهدين» لكنه إلى الحديث أميل 
منة [إلى الفقة: ولم نخزح مذهبة من خدود العراق ألا 
بعد القرن الرابع. ولم يظهر ظهورا بينا في مصر إلا 
في القرن السابعء وقد غلب على بغداد في القرن 
الرابع» وهو الآن المذهب السائد في البلاد النجدية, 
ويوجد في بعض أنحاء العراق والشام والحجاز؛ وله 
طلاب في الأزهر بمصر, ولكنهم قليلو العدد جدا 
وقد خەخ تعض اضخات الإمام أحمد أقواله وفتاویه 
في مجلدات لكننا لم نطلع عليهاء ومن كتبه: كتاب 
مطبوع بمصر وهو من أجل وأعظم الكتب الفقهية. 
ويوجد غيره كالإقناعء والمقنع وشروحهماء والفروع» 
ودليل الطالب» وکل هذه الكتب مطبوعة بمصر. 


1 هي مدينة مشهورة ببلاد فارس» وفي طبقات 
الشافعية الكبرى أن أمه جاءت به من مرو» وهو حمل 
إلى بغداد فولدته بها. 


(1/259) 


- عهد التقليد: 

E 
الاجتهاد المطلقء وعن الرجوع إلى المصادر‎ 
القرآن»ء والسنة واستنباط الأحكام فيما لا نص فيه‎ 


بأي دليل من الأدلة ار والتزموا اناع lo‏ 
الأحكام. 
ابتدأً هذا العهد من منتصف القرن الرابع الهجري 
بالتقريب حين طرأت على المسلمين عدة عوامل: 
سياسية» وعقلية» وخلقية» واجتماعية أثرت قي کل 
مظهر من مظاهر نهوضهم وأحالت نشاطهم 
ووقفت حركة الاجتهاد والتقنين» وماتت قي العلماء 
روح الاستقلال الفكريء فلم يردو! المعين الذي لا 
ننضب ماؤە وهو القران والسنة» بل راضوا أنفسهم 
على التقليد» ورضوا أن يكونوا عالة على فقه الأئمة 
السابقين: ان حنيفة» ومالك» والشافعي» واخمد 
وأقرانهم» وحصروا عقولهم في دوائر محدودة من 
قفروع مذاهب هؤلاء الأئمة واضواها۔ وحرموا على 
أنفسهم أن يخرجوا عن حدودهاء وبذلوا جهودهم في 
ألفاظ أئمتهم» وعباراتهم لا في نصوص الشارع 
مبادئه العامة وبلغ من رکونهم إلى أقوال اتتهه 
ان قال أبو الحسن الكرخي من العلماء الحنفية: كل 
ية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو 
EE‏ . وبهذا وقف التشريع عند ما وصل إليه اتم 
العهد السابق» وقصر عن مسايرة ما بجد من 
التطورات. والمعاملات. والأقضيةء والوقائع. 
أسباب وقوف حركة الاجتهاد: 
وأهم العوامل التي أدت إلى هذا الوقوف والتزام 
تقليد السابقين أربعة: 
أولًا: انقسام الدولة الإسلامية إلى عدة ممالك يتناحر 
ملوكها وولاتها وآفرادهاء فهذا الانقسام شغل ولاة 
الأمور بالحروب والفتنء واتقاء المكايد» وتدبير 
وسائل القهر والغلبة» وشغل الناس معهم» فدب 
الانحلال العام وفترت الهمم في العلوم والفنون,ء 
وثانيّا: أنه لما انقسم الأئمة المجتهدون في العهد' 
الثالث إلى أحزاب» وصار لكل حزب مدرسة تشريعية 
لها تزعتها وخطتهاء عني تلاميذ كل مدرسة أو أعصاء 
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كل خرب بالانتهان لمذهبهم: وغايند أضولة وروغ 
بكل الوسائل. فتارة كان التأييد بإقامة البراهين على 
صحة ما ذهبوا إليه وبطلان ما خالفه. وتارة کان 
التأييد بالإشادة بزعمائهم ور۶٤ءوسهم»‏ وعد آیات 
نبوغگهم ومقدرتهم. . وهذا وذاك شغلل علماء المذاهب 
وصرفهم عن الاساس التشريعي الأول وهو القرآن 
أو حدیت إا ليلتمس قبه ما يوید اھ إمامه» ولو 
بضرب من التعسف قي الفهم أو التاويلء وبهذا 
استقلالهم العقلي. وخاد الخاصة كالعامة اتیاعا 


مقلدين 

وثالنا: ات لما أهمل المسلمون تنظيم السلطة 
التشريعية» ولم يضعوا نظاما كفيلا بألا يجترئ على 
الاجتهاد إلا من هو أهل له» دبت الفوضى في 
التشريع والاجتهاد وادعی الاجتهاد من ليس أهلا له 
الشريعة» وبحقوق الناس ومصالحهم. ا نعددت 
الفتاوى وتباینت»ء وتعع هذا تعدد الاحكام قي الأقضية؛ 
حتى كان القضاء يختلف في الحادث الواحد» في 
البلد الواحد فتستحل دماء وأموال في ناحية من 
نواحي المدينة» وتستباح من ناحية أخرىي منهاء وكل 
ذلك نافذ من المسلمين وكله يعتبر من أحكام 
الشريعة» فلما فزع من هؤلاء العلماء حكموا في 
أواخر القرن الرابع بسد باب الاجتهاد» وتقييد 
المفتين والقضاة بأحكام الأئمة السابقينء فعالجوا 
الفوضى بالجمود. 

ورابعًا: أن العلماء فشت فيهم أمراض خلقية. حالت 
بينهم وبين السمو إلى مرتبة الاجتهاد. فقد فشا 
بينهم التحاسد والأنانيةء فكانو! إذا طرق أحدهم باب 
الاجتهاد. فتح على نفسه أبوابّا من التشهير به» وحط 
أقرانه من قدره»؛ وإذا فتی في واقعة برآیهء ۰ 
فلهذا کان العالم بتقي کید زملائه و و FEF‏ 
مقلد وناقل» لا مجتهد ومبتکر» وبهذا ماتت روح 
النبوغ ولم ترفع في الفقه رءوس وضعفت ثقة 
العلماء بانفسهم وثقه الناس بهم» فولوا وجههم 
مذاهب الأئمة السابقين. 

جهود العلماء التشريعية في هذا العهد: 


ولكن هذه العوامل التي قعدت بالعلماء عن الاجتهاد 
المطلق؛ واستمداد الأحكام الشرعية من مصادرها 
الأولىء لم تقعدهم عن بذل جهود تشريعية قي 
دوائرهم المحدودة. ولهذا قسم العلماء كل مذهب 
إلى طبقات. 
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الطبقة الأولى: أهل الاجتهاد في المذهب: 

وهؤلاء لا يجتهدون في الشرع اجتهادّا مطلقًاء وإنما 
يجتهدون في الوقائع على أصول الاجتهاد التي 
قررها ائمتهم» وقد یخالف الواحد منهم مذهب زعبمه 
في بعض الأحكام الفرعيةء ومن هؤلاء الحسن بن 
زياد قي الحنفيةء وابن القاسم وأشهب قي المالكيةء 
والبويطي والمازني في الشافعية» فهؤلاء قادرون 
على استمداد الأحكام الشرعية من مصادرها الأولى. 
ولكنهم الزموا أنفسهم أن يکون استمدادهم على 
وفاق استمداد أئمتهم وأساسهم هو أساسهم. ومن 
الخطاً أن يعد من هذه الطبقة أبو ‏ سف ومحمد بن 
الحسن, وزفر أصحاب أبي حنيفة؛ لآن هؤلاء من أهل 
الاجتهاد س في الشرع»ء ولهم آراء مستقلة ‏ 
ومنزلة أحمد من الشافعي إلا أنهم مزجوا مذهبهم 
مدهب زعیمهم» > وأطلق على مجموعها اسمه» ولو 
أراد كل واحد منهم لكان له مذهب مستقل. 

الطبقة الثانية: أهل الاجتهاد في المسائل التي لا 
رواية فيها عن إمام المذهب 

وهؤلاء لا يخالفون الأئمة في أحكام فرعية ولا في 
أصول اجتهادية, وإنما يستنبطون أحكام المسائل 


على فروعهم كالخصاف» والطجاويء والكرخي من 
المالكية وأبى حامد الغزالى وأبى اسحاق 
الإسفرايينيي من الشافعية. 

الطبقة الثالثة: أهل التخريح: 

وھؤۇلاء لا بجتھدوںن فی استنیاط أحكام المسائل. 
ولكنهم لإحاطتهم بأصول المذهب ومأخذه 
بستخرجون علل احکامه ومبادئهاء وبهذا يقتصرون 


وجهين. فاليم جڇ في 
از زالة الخهاء والخموصض الذي يوجد في بعض آقوال 
الأئمة. وأحكامهم كالجصاص وأضرابه من علماء 
الحنفية. 
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الطبقة الرابعة: أهل الترجيح 

وهؤلاء يوازنون بين ما روي عن أئمتهم من الروايات 
N PE E GE ERE FI‏ 

أو هذا أولى النقول بالقولء أو هذا أوفق للقياس" أ 
أرفق بالناس- ومن هؤلاء: القدودي» وصاحب الهداية 
واضرابهما من علماء الحنفية۔ 

الطبقة الخامسة: أهل التقليد المحضص 

ولكنهم يميزون بين النوادر وظاهر الرواية» بين 
القوي من الأدلة والضعيف. ومن هؤلاء أصحاب 
المتون المشهورة المعتبرة في مذهب یی حنيفة» 
كصاحب الكنز والوقاية. 

أسباب الخمود التشريعي 

فمن هذا بۇخذ أن جهود العلماء التشريعية في هذا 
العهد اتجهت إلى أقوال الأئمة وأحكامهمء وأنهم بدل 
أن ينظروا في النصوص الشرعية وتعليلهاء والتوفيق 
بين مظاهر التعارض منهاء واستنباط الأحكام منهاء 
قصروا نظرهم على أقوال الأئمة وتعليلها والترجيج 
بین المتعارضات منهاء : وبعد أن کان المسلمون قي 
العهد السابق قيهم عامة يقلدون» وآئمة يقلدون 
صاروا كلهم في العهد مقلدين» ونسي العلماء ما 
TEE E E ETT PT‏ 
ا وقول الشافعي: "إذا صح الحديث فهو 

مذهبي "'. 
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بوادر النشاط التشريعي الحديث: 
في اواخر القرن الهجري الثالت عشر جمعت 
الحكومة العثمانية طائفة من كبار علمائهاء وكلفتهم 
وضع قانون في المعاملات المدنية تكون ماخذه 
الفقه الإسلامي» ولو من غير المذاهب المعروفة 
مقتی کان الحكم الماجون یتمشی ور العصر. وقد 
الأكاه العدلية في سنة 1286ه. وصدر ال 
بالعمل به قي سنة 2 هجرية» واخذوا ا 
البيع بالشرط من مذهب ابن شبرمة وهذه أول تٿغرة 
قي خط التقليد المحض للمذاهب الأربعة. وقي مصر 
لما كثرت شكاوي الناس من التزام الحكم بمذهب 
أبي حنيفة في أحكام المحاكم الشرعية». خطت 
الحكومة المصرية في سنة 1920 أولى الخطوات 
لتلافي هذه الشكاوي»ء واضدرت القانون رقم 52 
لسنة 1920 الذي اشتمل على بعض أحكام في 
الأحوال الشخصية تخالف مذهب حنيفةء ولكنها 
9م خطت خطوة ثانية بعد e‏ من الأولى 
انشفل علی بحص أحكا في الأحوال الشخصية 
تخالف مذهب أبي حنيفة» ومذاهب سائر الأئمة 
الأربعة» ولكنها لم تخرح عن المذاهب الإسلامية. 
وفي سنة 1936م: خطت خطوة ثالثة وكونت جماعة 
من کبار علماء الشرع والقا: نون» وکلفتهم وضع 
قانون شامل لأحكام الأحوال الشخصية وما يتفرع 
منهاء والوقف» والمواريت» والوصيةء وغيرها مما 
يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس 
الح على ألا تتقيد بمذهب دون مذهب بل تأخذ 
من آراء الفقهاء أكثرها ملاءمة لمصالح الناس 
والنطور الاجتماعي» وقد أتمت هذه الجماعة وضع 
مشروعات قانون المواريت» وقانون الوصية» وقانون 
الوقف. وصدرت فعلا هذه القوانين وصارت من 
قوانين الدولة المعمول بها اللآن. وعسى أن نخطو 
الخطوة الرابعة» ونأخذ في سنن القوانين الشرعية 
التي تحقق مصالح الناسء وتساير روح 
وتطوراتهء بما لا يخالف نصا في القران والسنة 
الصحيحة» ولو لم تكن مأخوذة من مذاهب السابقين۔ 


ويحيا الفقه الإسلامي بالتطبيق العملي والدراسة 
المقارنة» وما ذلك على الله تعزيز. 
وكما بدأنا بحمد الله نختم بحمد الله 
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3 القسم الأول في الأدلة الشرعية: 
6 الدليل الأول: القرآن۔ 

6 خواصه. 

7 حجیته ومعنی الإعجاز وأرکانه۔ 
29 تعض جوه إعجازه. 

3 أنواع أآحكامه. 

5 القطعي والظني من آياته۔ 
7 الدليل الثاني: السنة. 

7 تعريفها. 

8 حجيتها. 

9 نسبتها إلى القرآن۔ 

1 أقسامها باعتباږ سندها. 

2 القطعي والظني ا 

5 الدليل الثالت: الإجماع. 

5 تعریفه. 


Th إمکان‎ 48 

9 انعقاده فعلا. 

2 الدليل الرابع: القياس- 

2 تعریفه وامنلته۔ 

3 حجيته وأدلة مثبتیه وأدلة نفاذته. 
8 أرکانه. 


8 الأصل والفرع۔ 

61 تعریف | 

5 شروط العلة. 

68 أقسام العلة من ناحية اعتبارها. 
72 مسالك العلة. 

6 الدليل الخامس: الاستحسان. 
76 ری 

78 حجيته ا من لا يحتجو ن 
0 الدليل السادس: المصلحة TE‏ 
0 تعريفها وأمثلتها. 

1 أدلة من يحتجون بها. 

2 شروط الاحتجاج بها. 

83 اظهر شبه من لا يحتجون بها. 
5 الدليل السابع: العرف. 

85 تعره 

e 85 

7 الدليل الثامن: الاستصحاب. 

7 تعریفه. 


7 حجيته. 
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الصفحة الموضوع 

9 الدليل التاسع: شرع من قبلنا. 

0 الدليل العاشر: مذهب الصحابي. 

3 القسم الثاني في الأحكام الشرعية: 

4 الحاكم: من هو؟ وبما يعرف حکمه؟. 

4 مذاهب المسلمين في حسن الفعل وقبحه. 
97 الحكم: تعریفه. 

99 الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. 
1 1- الواجب: تعريفه. 


105 تقسیمه ا محدد د وغیر محدد. 

107 تقسىمه ال اقا ثلانة. 

7 3- المحرم: تعريفه. 

108 تقسىمه إلى محرم لذاته ومحرم لعارض. 
9 4- المکروه: تعریفه. 

111 أقسام الحكم ew‏ 

2 2- - الشرط: تعريفه وأنواعه۔ 

4 3- - المانع: تعریفه وانواعه۔ 

5 4- الرخصة: تعريفها وأنواعها. 

8 5- الصحة والبطلان وتعريفهما. 

120 و المحكوم فيه وهو فعل المكلف. 

6 المحکوم عليه وهو المكلف. 

8 الأهلية وأنواعها وحالات الإنسار بالنسبة لها. 
130 عوارض الأهلية أنواع تلانثة. 

3 القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية. 
134 تمهيد قي تطبق هذه القواعد. 

6 القاعدة الأولى: في طريق دلالة النص. 

6 المراد بعبارة النص وإشارته ودلالته واقتضائه۔ 
145 القاعدة الثانية: قي مفهوم المخالفة. 

145 أنواع مفهوم المخالفة خمسة. 

6 المتفق على الاحتجاجح به وعلى عدم الاحتجاح 


2 الفاعدة الثالثة: في الراضه الدلالة ففزاة. 

3 المراد بالظاهر والنص المفسر والمحكم. 

0 القاعدة الرابعة: في غير الواضج الدلالة 
مراتبه. 

7 المراد بالخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. 

7 القاعدة الخامسة: قي المشترك ودلالته. 

8 تعريف المشترك وأمثلته وأسباب الاشتراك. 

8 حكم المشترك من حيیت دلالته. 

1 القاعدة السادسة: في العام ودلالته. 
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1 صيغ العموم وأمثلتها۔ 

2 دلالة العام. 

4 أنواع العام. 

5 تخصيص العام . 

8 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

0 القاعدة السابعة: في الخاص ودلالته. 

0 تعريف الخاص. 

0 الفرق بين المطلق والمقيد. 

1 متى يحمل المطلق على المقيد. 

3 صيغة الأمر وما تدل عليه. 

185 القسى الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية. 
6 القاعدة الأولى: في المقصد العام من التشريع۔ 
0 ما شرعه الإسلام للحاجيات." 

3 ترتيب الأحكام حسب مقاصدها. 

4 المبادئ العامة لدفع الضرر. 

6 المبادئ العامة لدفع الحرج. 

8 القاعدة الثانية: فيما هو حق الله وما هو حق 
العبد. 

8 المراد بحق الله وحق العبد. 

8 أنواع ما هو حق الله. 

2 القاعدة التالتثة: فيما يسوع الاجتهاد فبه. 

3 شروط الأهلية للاجتهاد. 

5 متفرقات تتعلق بالاجتهاد. 

207 القاعدة نسح الحكم. 

1 ما بقبل النسخ وما لا بقبله. 

2 فا کون به النسح. 

4 القاعدة الخامسة: قي التعارض والترجيح-ء 


214 تعریف التعارض ومتی یتحقق. 
4 ما يعرف به التعارض. 


5 ما یکون به الترجیح۔ 
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محتويات خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي: 
الصفحة الموضوع 

9 المراد من التشريع. 

220 عهد الرسول: فترتان متمایزتان۔ 

2 مصادر لري و هذا العهد. 

4 خطة التشريع في هذا العهد. 

6 الآثار التشريعية لهذا العهد. 

0 عهد الصحابة: مبدؤه ونهایته وفترته. 

0 من تولى التشريع في هذا العهد. 

1 مصادر التشريع في هذا العهد. 

2 ما طرا على مصادر التشريع في هذا العهد. 
4 خطة التشريع في هذا العهد. 

5 أسباب اختلاف الصحابة في الأحكام. 

6 الآثار التشريعية لهذا العهد. 

8 نبذة موجزة في تاريخ زيد بن ثابت»ء وابن عباس 
وابنِ مسعود وابن عمرو. 

243 أسباب النشاط التشريعي ي ددا اله 
6 ما طراً على مصادر التشريع في هذا العهد. 
8 خطة التشريع في هذا العهد. 

9 أسباب اختلاف الأئمة في الأحكام. 

9 أهل الحديث وأهل الرأي. 

3 الآثار التشريعية لهذا العهد. 

4 نبذة موجزة في تاريخ أبي حنيفة ومالك 
والشافعي واحمد. 

0 عهد التقليد ومبدؤە. 

0 طبقات العلماء في المذهب. 


1 أسباب الجمود التشريعي 
4 بوادر النشاط التشريعي الحديث. 


(1/268) 


